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أثناء النزاعات الحروب و في خصوصاً التي تقع - شكلت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لقد 
تمع الدولي للتفكير بجدية في  -المسلحة دف من جهة إلى إيجاد دافعاً قوياً لأعضاء ا معاقبة مجرمي آليات 

 سواء ،ل واحترام حقوق الإنسانالحرب، ومن جهة ثانية إلى تحقيق السلام والأمن الدولي القائم على العد
  غير الدولية. وأفي حالات النزاعات المسلحة الدولية 

غير أن إقامة العدل واحترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي بات من المؤكد أنه لا يتحقق 
وتُلزم الدول الأطراف فيها على  ،تلك الحقوق ىتنص علفقط من خلال إبرام اتفاقيات ومواثيق دولية 

جنباً إلى جنب مع الأجهزة - احترامها، بل الأمر أصبح يتطلب بالإضافة إلى ذلك إيجاد جهاز قضائي دولي
يسهر على فرض سيادة القانون وتسليط العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية التي تمثل  ،-يةالقضائية الوطن

، في حالة ما إذا تقاعس القضاء نسانانتهاكاً جسيماً لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإ
  .الوطني على ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم

ذلك أن مفهوم العدالة الجنائية لم يعد ذا منظور إقليمي ينطلق من الصياغات التشريعية للمشرع 
الدولي، الوطني، تمهيداً لتنفيذها بمعرفة أجهزة العدالة الجنائية الوطنية، بل تعدى هذا المفهوم إلى النطاق 

ضائي دولي ينهض ية الدولية، من خلال إقرار نظام قالذي بات يستهدف استكمال منظومة العدالة الجنائ
  بمسؤولية مقاضاة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية.

 ً تمع الدولي العديد من المحاولات لإقامة جهاز قضائي جنائي ذي  وتأسيسا على ما سبق شهد ا
من الجرائم الدولية، حيث أو أكثر فصل في القضايا التي تنطوي على ارتكاب جريمة صبغة دولية، يتولى ال

 ،1945سنة  نورمبورغبدأت تلك الجهود بإنشاء محكمتين دوليتين بعد الحرب العالمية الثانية، وهما محكمة 
عاقبة مجرمي لم ،1946للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف مجرمي الحرب من دول المحور، ومحكمة طوكيو سنة 

لنزاعات الداخلية في كل من يوغسلافيا ورواندا وما وقع فيهما من ت االحرب في الشرق الأقصى، كما كان
ً  م إبادة جماعية للجنس البشري نتيجةجرائ ً   النزاعات العرقية والتمييز العنصري سببا ولي لس الأمن الد كافيا

 1994و 1993بة المسؤولين عن تلك الجرائم، وذلك سنتي لمعاقا الدولتين لإنشاء محكمتين دوليتين في كلت
  .على التوالي

ا أرست العديد من مبادئ القانون الدولي الجنائي وهذه مبدأ وعلى رأسها إقرار ، المحاكم رغم كو
 مسؤولية الفرد عن الجرائم الدولية وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية لرؤساء الدول وكبار المسؤولين فيها، إلا أن

ا جسدت محاكمة المنتصر للمهزوم ما من بين وما تنطوي عليه من ملامح الانتقام ورد  ،أُخذ عليها أ
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ا ساهمت في تحقيق السلم والعدالة، ومن ناحية ثانية كانت تلك المحاكم مؤقتة وظرفية ،الفعل  ،أكثر من كو
لتُ  لموبالتالي    .بلفي المستق حقيقية لمنع ارتكاب جرائم أخرى ةناضم شكّ

تمع الدولي  إلى بذل المزيد من الجهد لإيجاد جهاز  - عبر منظمة الأمم المتحدة-كل ذلك أدى با
بإنشاء المحكمة الأمر نتهي لي ، توكل له مهمة ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية،قضائي دولي دائم

ؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين الجنائية الدولية من خلال التوقيع والمصادقة على نظامها الأساسي في م
  .01/07/2002، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ: 17/07/1998بتاريخ: 

ا هيئة قضائية دولية دائمة مكملة للولايات القضائية ، أالأساسي هانظامخلال ويتضح من 
ً موضوعي يشمل عدداختصاص  لهاو  الجنائية الوطنية، لإبادة الجماعية وهي: جرائم ا ،من الجرائم الدولية ا

واختصاص ،  غاية الاتفاق على تعريفهالىإوالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجريمة العدوان المؤجلة 
زماني  شخصي يشمل الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتبارية، كما أنُيط بالمحكمة اختصاص

  الأساسي. هانظامترتكب بعد نفاذ  يشمل الجرائم التي
هذه المحكمة من القيام بمهامها وممارسة نشاطها، فقد زُودت بعدة أجهزة هي: هيئة  حتى تتمكنو 

والهيئة الإدارية المتمثلة في قلم المحكمة،  ،والشُّعب (شعبة الاستئناف، شعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية) ،الرئاسة
عاء الممثلة في مكتب المدعي العام، بحيث تؤدي   امها تحت إشراف وتنسيق تلك الهيئات مهل كوهيئة الادّ

عاء.   هيئة الرئاسة دون المساس باستقلالية هيئة الادّ
يعمل بصفة مستقلة عن باقي أجهزة  - باعتباره جهازاً قائماً بذاته-مكتب المدعي العام إذا كان و 

شروط جملة من التوافر  على ضرورةنص النظام الأساسي للمحكمة  فإن - ان حياده ونزاهتهلضم- المحكمة
م نوابهأو  -يرأس هذا الجهاز الذي - دعي العام ، سواء في المواصفاتالمو  ، وذلك من حيث انتخا

اء مهامهم عدد من الامتيازات والحصانات الأساسي ، كما منحهم نظامها وممارستهم لنشاطهم وإ
موعة من  تأديبية في التدابير الو الجزاءات والحقوق لأداء مهامهم على أكمل وجه، وفي المقابل أخضعهم 

م.   حالة إخلالهم بالواجبات المنوطة 
للمدعي العام سلطة تنظيم وإدارة  الأساسي للمحكمةهذا من جهة، ومن جهة ثانية خول النظام 

لعلاقة مكتب المدعي العام بباقي ذات النظام  ، كما تطرقمكتبه، بما في ذلك مرافقه وموارده وموظفيه
  ه وحياده.أجهزة المحكمة بما يضمن استقلاليت
عد  ُ هو باعتباره المدعي العام الركيزة الأساسية في الدعوى الجنائية الدولية عمل وفضلاً عن ذلك، ي
ة الدولية، وذلك ة القضائية أمام المحكمة الجنائيتحريك المتابع من خلالمن يسهر على سيادة القانون، 
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ً على الشكاوى التي يتلقاها من ب جهات مختلفة، ليباشر الدعوى الجنائية الدولية إجراء التحريات الأولية بناء
، ومقاضاة المتهمين بارتكاب بالشروع في التحقيق الابتدائي بعد حصوله على الإذن من الدائرة التمهيدية

  .الجرائم الدولية أمام جهات الحكم بالمحكمة الجنائية الدولية
ُبرز بوضوح أن النظام الأساسي للمحكمة الجنا بين  قد خص من ،ئية الدوليةإن كل ما تقدم ي

ً نظامفي مجملها ل شكِّ تُ  ،ملة من القواعد المنظمة لعملهمواضيع أخرى المدعي العام بج ً قانوني ا ً  ا ، وهذا متناسقا
عاء العام ضمن نشاط المحكمة، لذلك ارتأيت  إن دل على شيء، فإنما يدل على أهمية عمل هيئة الادّ
التعرض لموضوع النظام القانوني للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره العنصر الفعال في تلك 

  الهيئة.
  أهمية الموضوع:

وني للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من خلال تظهر أهمية دراسة موضوع النظام القان
  النقاط التالية:

نيت عليه فلسفة النظام الأساسي  المدعي العام، تعد المحور الرئيسإن القواعد المنظمة لعمل  - ُ الذي ب
 ،ةللمحكمة الجنائية الدولية، فالتعرض لهذا الموضوع يكشف لنا عن مكامن القوة والضعف في نظام المحكم

وخاصة ما تعلق منه بالاختصاصات القضائية للمدعي العام، وذلك من حيث القدرة على محاصرة الجريمة 
  الدولية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

اد، وخاصة محل نقاش وجدل فقهي ح تدخل مجلس الأمن الدولي في عمل المدعي العام كان ولا زالإن  -
مجلس الأمن، التي يكتنفها الكثير من لأجل غير مسمى من قبل  بسلطة إرجاء التحقيقفيما يتعلق 

  الغموض.
تمع الدولي يتطلع لاستعمال المدعي العام لصلاحياته المنوطة به أثناء ارتكاب جرائم  - دولية تدخل إن ا

بكل حيادية وموضوعية لاقتضاء حقوق الضحايا، في عالم تتزايد فيه صور  في اختصاص المحكمة
  ت الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان يوماً بعد يوم.الانتهاكا

  أسباب ومبررات اختيار الموضوع:
مبين أعلاه، تولد لدى الباحث باعثاً قوياً لعل الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع مثل ما هو 

م المدعي العام يتضمن لخوض غمار دراسته والبحث في حيثياته بشيء من التفصيل، خاصة وأن نظا
القانون الدولي الإنساني وحقوق الآلة الدولية لفرض احترام مجموعة من القواعد الفعالة، التي بموجبها تتحرك 

  تقديهم للعدالة.و مرتكبي الجرائم الدولية لاحقة الإنسان، وذلك من خلال م
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لجنائية الدولية رغم أهميته، دعي العام في المحكمة امفضلاً عن ذلك فإن موضوع النظام القانوني لل
باهتمام كاف من طرف الدارسين، حيث تطرقت له معظم الكتابات في سياق  -فيما أعلم–إلا أنه لم يحظ 

الحديث عن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، دون أن تخصه بتفصيل مستقل، وهو ما شكل 
ً دافعاً آخ   لاختيار هذه الدراسة. را

في بحث هذا  الشخصيةتلك الأسباب والمبررات الموضوعية، فإن الميول والرغبة  وإلى جانب
 ّ   متها.زت الأسباب السابقة ودعّ الموضوع عز

  أهداف الدراسة:
  .اب الجرائم الدوليةرتكالمتهمين باإبراز الدور الذي يلعبه المدعي العام في ملاحقة  -
نظمة لعمل المدعي العام للوقوف على مدى نجاعتها الكشف عن مواطن قوة وضعف القواعد القانونية الم -

  ريمة الدولية.ى الجلع قضاءفي ال
رة. ه، من حيث مدى تطبيقهلصلاحيات أثناء ممارستهتقييم أداء المدعي العام  - ّ   للقواعد الإجرائية المقر

  إشكالية البحث:
  نحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على إشكالية رئيسية هي:

يمكن اعتبار القواعد المنظمة لعمل المدعي العام في المحكمة الجنائية  إلى أي مدى
وإرساء مبدأ  الدولية كافية لضمان القضاء على الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة

  ؟.العدالة الجنائية الدولية
  ويندرج تحت هذا التساؤل جملة من الأسئلة الفرعية هي:

منصب المدعي العام ونوابه، وكذا الحصانات والامتيازات الممنوحة  للازمة لشغلل الشروط والمواصفات اه -
ومن جهة ثانية هل كرست  ،هذا من جهة ؟جاءت منسجمة نصاً وروحاً مع طبيعة المهام المخولة لهملهم 

  ؟.تلك المواصفات معايير المحاكمة العادلة بالنسبة للمتهم
رة في النظام الأساسي، والتي يخضع لها المدعي العام ونوابه في حالة المالتأديبية  والتدابيرزاءات وهل الج - ّ قر

م   كل منهم بالمهام الموكلة إليه بكل حياد ونزاهة؟.، كافية لضمان قيام  إخلالهم بواجبا
ومنسجماً مع المهام  وهل الهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام كان كفيلاً بتنظيم العمل داخل المكتب -

  لمدعي العام؟.نوطة بالما المتشعبة
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المنصوص والمقاضاة وهل الآليات المخولة له لتحريك الدعوى الجنائية الدولية، وكذا إجراءات التحقيق  -
تضمن من جهة مثول مرتكبي الجرائم الدولية أمام المحكمة، ومن جهة ثانية عليها في النظام الأساسي، 
  محاكمتهم بأسرع ما يمكن؟.

طاع المدعي العام ممارسة السلطات المخولة له في ظل الوضع الدولي الذي تعمل فيه وإلى أي مدى است -
  المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام؟.

  منهجية الدراسة:
ستعمل إذ سوف أنعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، 

ستخدم المنهج التحليلي فيما يخص نظمة لعمل المدعي العام، وأعد المالمنهج الوصفي فيما يتعلق بعرض القوا
مناقشة وتحليل تلك القواعد للوقوف على مدى فعاليتها لأداء المدعي العام لمهامه بكل استقلالية وحياد، 

ستعين بالمنهج المقارن وأوكذا في التصدي للجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 
ه في قارنة نظام المدعي العام بملم هيئات النيابة العامة على مستوى الأنظمة القضائية أنظمة عمل ا يشا

عاء العام على مستوى المحكمة الجنائية الدولية.   الوطنية، وذلك نظراً لحداثة تجربة هيئة الادّ
  خطة البحث:

 المرتبطة الفرعية والأسئلة لمطروحةا الرئيسية الإشكالية حدود في الدراسة بموضوع الإحاطة إطار في
مت فقد العام المدعي لعمل المنظمة القواعد لطبيعة وبالنظر ا، ّ  خصّصت بحيث فصلين، إلى الموضوع قس

نته وقد الدولية، الجنائية المحكمة في العام المدعي لمكتب الإداري التنظيم قواعد لدراسة الأول الفصل ّ  ضم
 لمكتب التنظيمي للهيكل الثاني وفي العام، المدعي منصب في الممارسة دلقواع الأول في تطرقت مبحثين،
  .المحكمة بأجهزة الإدارية وعلاقته العام المدعي

صته الثاني الفصل أما       الجنائية المحكمة في العام للمدعي القضائي الاختصاص لقواعد فخصّ
 التحقيق ومباشرة الدولية الجنائية الدعوى كتحري الأول في تناولت مبحثين، على بدوره اشتمل وقد الدولية،
  .والمقاضاة التحقيق مرحلتي أثناء العام المدعي سلطات الثاني وفي الأولي،

يت وقد        .المقترحة التوصيات وكذا إليها، المتوصل للنتائج فيها تطرقت بخاتمة الدراسة أ
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ُشكل مكتب المدعي العام الركيزة الأساسية في الدعوى الجنائية الدولية، فهو الذي يتلقى  ي
الإحالات والمعلومات عن أي أفعال قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويقوم 

ا تؤسس لجريمة أو أكثر من الجرائم التي تخ ا المحكمة، تعين بتحليلها وتقييمها، وإذا ما توصل إلى أ تص 
ا ومتابعة جميع مراحلها، وذلك انطلاقاً من التحقيق إلى غاية  عليه تحريك الدعوى الجنائية الدولية ومباشر

ا.   صدور حكم بشأ
طة بمكتب المدعي العام أثناء سير الدعوى الجنائية دم يبرز تشعب وأهمية المهام المنو إن كل ما تق

في من يرأس هذا المكتب  من جهة توافر جملة من المواصفات والمؤهلات سواءالدولية، لذلك يتطلب الأمر 
ُشكل جهازاً مستقلاً له أو مساعدي ه، ومن جهة ثانية تنظيم وإدارة العمل داخل المكتب وفق نسق تنظيمي ي

  صلاحية التعامل والتنسيق مع باقي أجهزة المحكمة الجنائية الدولية من الناحية الإدارية.
مناه إلى مبحثين، نتطرق في الأول إلى قواعد ذلك ما س ّ نتناوله ضمن هذا الفصل، الذي قس

الممارسة في منصب المدعي العام، في حين نخصص الثاني للهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام وعلاقته 
  الإدارية بأجهزة المحكمة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الفصل الأول

]8[ 

 

 قواعد التنظیم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة

  المبحث الأول
  في منصب المدعي العام قواعد الممارسة

عد ُ ا مك ي ً تب المدعي العام جهازً  الأخـرى، حيـث أجهـزة المحكمـة الجنائيـة الدوليـةبذاته من بـين  قائما
 ،الإحــالات والمعلومــات الموثقــة عــن الجــرائم الــتي تــدخل في اختصــاص المحكمــةيتلقــى يعمــل بصــفة مســتقلة و 

الــدعوى الجنائيــة في  حجــر الزاويــة يشــكل وهــو بــذلك ، المتابعــة القضــائيةو  لغــرض الاضــطلاع بمهــام التحقيــق
ُ  إذالدولية،  ا جميع ومتابعةشرف على تحريكها ي   .مراحلها إلى غاية صدور حكم بشأ

كـان إن ما تقدم يبرز أهمية الدور الذي يلعبه هذا الجهاز أثناء سير الـدعوى الجنائيـة الدوليـة، لـذلك  
، الوظيفـةهذه وأهمية مع طبيعة  تتناسب والمؤهلاتجملة من المواصفات  لرئاسته شحلا بد أن تتوفر في من يتر 

ا؟ ،منصب المدعي العام؟وإجراءات شغل فما هي شروط    .وما هي الجزاءات المقررة للإخلال 
، حيـث نتنـاول في الأول ينلبـمط يم هـذا المبحـث إلىقسـمنا تإن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي 

  ، وذلك على النحو التالي: المنصبور حالات وإجراءات شغشروط وإجراءات شغل المنصب، وفي الثاني 
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  المطلب الأول
  شروط وإجراءات شغل المنصب

،  المترشـح لـه، توافر جملة من الشروط في الشـخص عي العام ونوابهالمدكل من يتطلب شغل منصب  
ــ كمـا يقتضــي ّ ً الأمـر التقي ب ، لــذلك سـوف نقســم هـذا المطلــللتعيــين فيـه د بجملـة مــن الإجـراءات محــددة سـلفا

إلى فــرعين، نتنــاول في الأول شــروط شــغل منصــب المــدعي العــام، وفي الثــاني إجــراءات شــغل منصــب المــدعي 
  العام.

  الفرع الأول
 المنصبشروط شغل 

إلى مجمــوعتين، أو نائبـه المطلوبــة لشـغل منصـب المـدعي العـام القانونيـة يمكـن تصـنيف جملـة الشـروط 
ـا مجموعة من الشـروط يحـب توافرهـا قبـل شـغل المن صـب، وهـي بمثابـة المـؤهلات، ومجموعـة أخـرى يجـب مراعا

ا أثناء شغل المنصب   ثابة الالتزامات، لذلك نتناولها كما يلي: بموهي  ،والتقيد 
  للمنصب: مؤهلات الترشح أولاً 

ا تتعلق بم نصـب لم الترشـح مـن يريـد فرهـا فياب تو يجـصفات شخصـية، او تشترك هذه المؤهلات في أ
، سواء تعلق الأمر بالمؤهلات الأخلاقية أو العلمية أو العمليـة، ونتناولهـا حسـب الترتيـب نائبه أو المدعي العام

  من النظام الأساسي. )42(الذي وردت به ضمن أحكام المادة 
  بالأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية التمتع -1

ـ ً ــا رجـال القضـاء عموم خـلاص والنزاهــة ي الإا وهـهنـاك مواصـفات أخلاقيـة رفيعـة يجـب أن يتحلـى 
تحقيـق  اةضـم قبوصـفه-ونوابه المدعي العام  بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتحلى، و )1(والأمانة والصدق والعفة

  منها:  بصفات أخرى هامة -ينجنائي
ا بالنشـاط والسـرعة في  الجـد والنشـاط: -أ ً الانتقـال لمســرح هـذه الصــفة تقتضـي أن يكـون أداء المحقـق متســم

ع في ا ســـر تتطلـــب الإ الـــزمن مـــن أثـــر بـــالغ في الحفـــاظ علـــى الأدلـــة، فصـــفتي الجـــد والنشـــاط لعامـــل الجريمـــة، لمـــا
  .)2(يقلل من إمكانية طمس الأدلة التي تساعد في إظهار الحقيقةالتحقيق وعدم التراخي والتأجيل فيه، مما 

                                                             
، ص )2007رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، (، "نیة (الأحكام الموضوعیة والإجرائیة)الجرائم ضد الإنسا"رامي عمر ذیب أبو ركبة،  (1)

350. 
 .179 -178 ص ، ص2009 ،عمان ،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الجنائیة الدولیة بار الحسیناوي، المحكمةطلال یاسین العیسى، علي ج 2)(



   الفصل الأول

]10[ 

 

 قواعد التنظیم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة

ومـن  ،جهـةوهي صفة متممـة لسـابقتها، إذ تضـمن الحفـاظ علـى الأدلـة وحمايتهـا مـن  سرعة التصرف: -ب
م لجـــرائم ردععلـــى الجنـــاة لـــ في توقيـــع العقـــاب تـــؤدي إلى الإســـراعجهـــة ثانيـــة  هم والحيلولـــة دون تكـــرار ارتكـــا

  .)1(يفكر في سلوك سبيل الإجرام أخرى، وكذلك ردع غيرهم ممن
، كمــا يجــب أن لا )2(غــير أن الســرعة في التصــرف يجــب أن لا تكــون علــى حســاب الدقــة والإتقــان

ا في إهــ ً ً تكــون ســبب حريــة الشــخص وحرمــة مســكنه ليســت مــن  دار حقــوق الخصــوم والمســاس بالعدالــة، فمــثلا
ا مع التأني حين توجب ظروف  المسائل التي يهون الاعتداء عليها، لذلك فسرعة البت في الأمور لا تتنافى أبدً

  .)3(الواقعة والتحقيق أن يتريث المحقق بعض الوقت ليصدر قراره
يكـــون الثبـــات رائـــد المحقـــق في إدارة التحقيـــق بمهـــارة، بحيـــث لا يقـــع رهينـــة يجـــب أن  الهـــدوء والصـــبر: -ج

 ً ً  ،زمام نفسه المؤثرات الخارجية، ويكون مالكا ا في عملـه مسيطرا ً ممـا قـد يـؤثر  ،علـى عواطفـه فـلا يجعـل لهـا تـأثير
  .)4(مورعلى حواسه وحسن تقديره للأ

في أي تصـــرف، فحـــين اســـتجوابه تعجـــل دوء أن يتحلـــى المحقـــق بالصـــبر، بمعـــنى أنـــه لا يالهـــ ويقتضـــي
ـــا أحـــدهما لا يصـــيبه الضـــجر إذا تلكـــأيجـــب أن  سماعـــه للشـــاهدأو  للمـــتهم ً في هـــذا موقـــف  ،في إجابتـــه مراعي

ام أو الشهادة فإنـه يحتـاج إلى الصـبر الحقيقـة مهمـا اسـتغرق مـن وقـت  إلى، لأن بحـث الـدليل والوصـول )5(الا
  .)6(ناةوطول الأ

إلى قـدر كبـير مـن الدقـة وقـوة الملاحظـة، ولا يتـأتى عند أدائه لمهامـه يحتاج المحقق  :حظةالدقة وقوة الملا -د
ا مــا  بقــوة متســاوية إلى كــل مــاذلــك إلا إذا ركــز المحقــق انتباهــه  ً يتعلــق بــالتحقيق مــن وقــائع وأشــخاص، فكثــير

ث، أو مــا يســاعد علــى مــا يخــالف الصــورة المرســومة للحــادالدلالــة بعض الوقــائع أو الآثــار الماديــة مــن لــتكــون 
م أثنــاء مثــولهم للتحقيــق قــ ينقــل إلى  دتأكيــد تلــك الصــورة بشــكل قــاطع، كمــا أن ملاحظــة الأشــخاص بــذا

م بصدقهم اً ضمير المحقق إحساس   .)7(أو كذ

                                                             
 .55، ص 2003 ،الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة، نیابة العامةھلیل، أعمال ال فرج علواني 1)(
 .175ناوي، مرجع سابق، ص یبار الحسطلال یاسین العیسى، علي ج2) (
 .56فرج علواني ھلیل، مرجع سابق، ص  3)(
  .179ناوي، مرجع سابق، ص یبار الحسطلال یاسین العیسى، علي ج 4)(
 .54فرج علواني ھلیل، مرجع سابق، ص  5)(
  .179ناوي، مرجع سابق، ص یبار الحسجطلال یاسین العیسى، علي  6)(

  .56ص مرجع سابق، فرج علواني ھلیل،  (7)
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طائلـة مـن معاينـة إذ لا ، تتطلب إجراءات التحقيق شـكليات محـددة قانونـاً يجـب احترامهـا إتقان العمل: -هـ
لــذلك يجــب أن يتحلــى المحقــق بالمهــارة والقــدرة  ،لإجرائهــاذ أقــوال لا تحــترم الأصــول المقــررة أخــ أو تفتــيش أو

  .)1(على إتقان العمل
ـــاد توافرهـــا في الصـــفة مـــن أهـــم المواصـــفات المطلـــوب تعـــد هـــذه حيـــاد المحقـــق: -و  المحقـــق الجنـــائي، إذ الحي

بــه، ويحمــل نفســه عليــه، وقوامــه قرينــة  وهــو موقــف عقلــي ونفســي يتعــين علــى المحقــق أن يلتــزم عكــس التحيــز،
ا المحقق ويتعامـل مـع المـتهم علـى أساسـها مهمـا البراءة ً   التي يجب أن يؤمن   كـان ظـاهر الأمـر، فالحقيقـة غالبـا

  .)2(صاب به العدالة الجنائية هو تكوين رأي مسبقوشر ما تُ  ،ما تكون متوارية
علـى عقيدتـه وقناعتـه، حيـث يجـب أن يسـتمد  وحياد المحقق لا يتحقـق إلا بإبعـاد كـل تـأثير خـارجي

بعضـــهم بتلـــك القناعـــة مـــن خـــلال الوقـــائع والأدلـــة الـــتي يتوصـــل إليهـــا بواســـطة مناقشـــة الخصـــوم ومـــواجهتهم 
  .)3(وبالشهود

تلــك هــي أهــم الصــفات الأخلاقيــة المطلــوب توافرهــا في مــن يترشــح لمنصــب المــدعي العــام أو نائبــه، 
ــا ليســت كا ُشــترط بالإضــافة إلى ذلــك اكتســاب خــبرة ورغــم أهميتهــا إلا أ فيــة لوحــدها لشــغل المنصــب، بــل ي

  عملية واسعة في مجال القضاء الجنائي.
2-  ّ   المحاكمة في القضايا الجنائية عاء أوالخبرة العملية الواسعة في مجال الإد

مجـال أو في عـاء دّ في مجال الإينطوي هذا الشرط على مضمون مزدوج قائم على وجوب توافر الخبرة 
  نائبه.لمنصب المدعي العام أو المرشح في شخص  ،المحاكمة في القضايا الجنائية

وهـي ملاحقـة أهـم اختصاصـات المـدعي العـام،  مـععـاء نجـدها تنسـجم بالنسبة للخـبرة في مجـال الإدّ 
ليـــة مـــة الـــدعوى الجنائيـــة الدو بإقا ،وليـــة المنصـــوص عليهـــا في النظـــام الأساســـيالمتهمـــين بارتكـــاب الجـــرائم الد

نائيـة الدوليــة يجمــع عـاء وحــدها لا تكفـي، لأن المــدعي العـام في المحكمــة الج، لكــن الخـبرة في مجــال الإدّ ضـدهم
ـــه عـــاء والتحقيـــق، حيـــث يتـــولى الملاحقـــة القضـــائية وتحريـــك الـــدعوى الجزائيـــة وهـــي مـــن ســـلطتي الإدّ  بـــين يدي

الأساســي، وفي نفــس  ) مــن النظــام15(و  )13(الــتي خولتهــا لــه أحكــام المــواد ، )4(عــاءمقتضــيات ســلطة الإدّ 
ــدف إلى جمــع الأدلــة الـتي تؤيــد  الجريمــة، والقيـام بالتحريــات الــتي تفيــد  ارتكــابالوقـت يتــولى الإجــراءات الـتي 

ا لـــه أحكــام المـــادة ( ة التحقيـــق، وهـــي مـــن مقتضــيات ســـلط)5(إســناد الجريمـــة إلى المــتهم مـــن ) 53الــتي أســـند
                                                             

  .179ص  مرجع سابق،  ناوي،یبار الحسطلال یاسین العیسى، علي ج )(1
  .180المرجع نفسھ، ص  )2(
  .208، ص المرجع نفسھ )3(
  .51، ص 1991الإسكندریة، ار الجامعیة، الد، ثروت، أصول المحاكمات الجزائیةجلال  )4(
 .50، ص نفسھمرجع ال )5(
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ُ النظام الأساسي، لـذلك كـان مـن ا تكـون أن مـن يترشـح لمنصـب المـدعي العـام أو نائبـه  شـترط فيلأفضـل أن ي
  ليس في مجال الإدعاء فقط.و خبرة في مجال الإدعاء والتحقيق له 

لمـدعي العـام أما الخبرة في مجال المحاكمة في القضايا الجنائية المتطلبة ضمن مؤهلات الترشح لمنصـب ا
مـؤهلات ومتطلبـات قضـاة الحكـم، ذلـك أن الـدعوة الجنائيـة بصـفة  مع أكثر، فهي في الحقيقة تتلاءم أو نائبه
عـاءعامة ت ، حيـث يجمـع المـدعي العـام )1(وسـلطة التحقيـق وسـلطة الحكـم تقاسمها ثلاث سلطات، سـلطة الادّ

عــاءفي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــين يديــه ســلطتي الا ســلطة الحكــم قضــاة الحكــم،  ولىحــين يتــ في ،والتحقيــق دّ
أو نائبــه لا  العــام ط الخــبرة في مجــال المحاكمــة في القضــايا الجنائيــة بالنســبة للمرشــح لمنصــب المــدعيلكــن اشــترا

ُطلــق علــيهم جميعــاً يخلــو مــن فائــدة، طالمــا أن قضــاة الحكــم وقضــاة النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق  في الــنظم -ي
م  -القضائية الداخلية ـون نفـس التكـوين ويخضـعونيتلرجال القضاء، لأ لـنفس النظـام الـوظيفي، كمـا يجـوز  قّ

  .)2(نقل القاضي من الحكم إلى النيابة والعكس صحيح
عــاءفــإن اشــتراط الخــبرة العمليــة  ،لكــن مهمــا يكــن عليــه الأمــر أو المحاكمــة في  الواســعة في مجــال الإدّ

ً  وإن لم يضع لها واضعو–القضايا الجنائية  ا زمنيا ً  النظام الأساسي حدً ى تتمثـل في أن هـذا أهمية كبر له  -معينا
، )3(وحقـه في أن يحـاكم أمـام محكمـة مختصـة ،بأسـرع مـا يمكـن بحـق المـتهم في محاكمتـهالمؤهل له علاقـة وطيـدة 

، )4(صــفات المحقــق الجنــائياذلــك أن الخــبرة العمليــة تترتــب عليهــا الســرعة في التصــرف الــتي تعتــبر أحــد أهــم مو 
القـــــانون الجنــــائي بشـــــقيه الموضـــــوعي وم القانونيـــــة كال الدراســـــات والعلــــويكــــون أساســـــها الاختصــــاص في مجـــــ

  .)5(والإجرائي والعلوم المرتبطة به
وإذا كان اشتراط الخبرة العملية الواسعة يهدف إلى المحافظة على حقوق المتهمين، فإن تلـك الحقـوق 

ــا إجــ راءات لا يمكــن صــيانتها مــا لم يكــن المحقــق علــى معرفــة جيــدة بإحــدى لغــات عمــل المحكمــة الــتي تــتم 
  التحقيق.

  لغات العمل بالمحكمة المعرفة الممتازة بأحد -3
، اللغـات همـا النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة بـين صـنفين مـن اللغـاتأحكام لقد ميزت 

هـــي الفرنســـية و ولغـــات العمـــل  ،)6(الرسميـــة وهـــي الإســـبانية والإنكليزيـــة والروســـية والصـــينية والعربيـــة والفرنســـية

                                                             
  .6 -5 ص ، ص2002 ،بیروت ،ي الحقوقیةبلمنشورات الح، 2أصول المحاكمات الجزائیة، جعلي عبد القادر القھوجي، شرح قانون  )1(
  .269، ص 2001 ،القاھرة ،لعربيدار الفكر ا، -دراسة مقارنة  -ابة العامة محمد عید الغریب، المركز القانوني للنی )4(
  من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة.) 14(و )09/3(أنظر: المادتین  )3(

  .55فرج علواني ھلیل، مرجع سابق، ص  (6)
 .177ص مرجع سابق، ناوي، یبار الحسطلال یاسین العیسى، علي ج )7(

 .من النظام الأساسي )50(من المادة  )01( أنظر: الفقرة(6) 
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ُ )1(يــةوالإنكليز  مــن يترشــح لمنصــب المــدعي العــام أو نائبــه أن يكــون علــى  فيشــترط ، وهــذه الأخــيرة هــي الــتي ي
ا بطلاقة.   دراية ومعرفة واسعة بأحدهما على الأقل، وأن يتقن التحدث 

ولغات العمل داخل المحكمة هي اللغات الـتي تسـتعمل أثنـاء السـير في الـدعوى الجنائيـة الدوليـة عـبر 
ــا مختلــف مراحلهــا مــن مباشــرة التحقيــق إلى غايــة صــدور الحكــم، لــذلك فالمــدعي العــام أو نائبــه لا  ،وإجراءا

مــين وسمـاع الضـحايا والشــهود إلا بإحـدى اللغتـين الفرنســية المته يمكنـه مباشـرة إجــراءات التحقيـق كاسـتجواب
إجراءات التحقيــق إلا بإحــدى لقــة بــدائرة التمهيديــة المتعلــأو الإنكليزيــة، كمــا لا يمكنــه تحريــر طلباتــه الموجهــة ل

  .اللغات سالفة الذكر
ً مهمــ قــد يطــرح تســاؤلاً  ،تــين مــن لغــات العــالمكــن حصــر لغــات العمــل بالمحكمــة في لغل وهــو مــدى  ا

اهـــدات الــذي مـــا انفكــت المعو  ،تهم في أن تجـــري محاكمتــه باللغــة الـــتي يفهمهــاد بحــق المــمســاس هــذا التحديـــ
  .والمواثيق الدولية تؤكد عليه؟

ــذا الحــق الجــوهري للمــتهم، وهــي  تجنــبآليــة مناســبة ل النظــام الأساســي واضــعو قــرألقــد  المســاس 
ـــااً و التأكيـــد علـــى أنـــه إذا جـــرى اســـتجواب الشـــخص بلغـــة غـــير اللغـــة الـــتي يفهمهـــا تمامـــ يحـــق لـــه  ،يتحـــدث 

 ً ـــــا ـــــى الترجمـــــات التحريريـــــة اللازمـــــة للوفـــــاء بمقتضـــــي شـــــفوي كـــــفء،بمـــــترجم  الاســـــتعانة مجان ات والحصـــــول عل
  .)3(، ويكون على عاتق المحكمة توفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية)2(الإنصاف

غير أنه مـع ذلـك يمكـن لرئاسـة المحكمـة أن تـأذن باسـتخدام إحـدى اللغـات الرسميـة للمحكمـة كلغـة 
المـدعي تلـك اللغـة، ويطلـب أحـدهم أو  القضـية المعروضـة يفهمـون عنـدما يكـون أغلـب أطـرافعمل، وذلك 

  .)4(استخدامها عام أو الدفاعال
  نسية دولة طرف في النظام الأساسيمن جالمترشح أن يكون  -4

، ولا في )42(مــن المــادة  )03(ضــمن الشــروط الــواردة في الفقــرة  بشــكل صــريحهــذا الشــرط لم يــرد 
ٍ مــا هــو الحــال بالنســبة لشــروط الترشــح لمأخــرى، كإجرائيــة أي مــادة أو قاعــدة  ، حيــث اشــترطت نصــب قــاض

  ذلك. )36(من المادة  /أ)04(لفقرة ا
طبيعـة المحكمــة مــن لكـن يمكــن أن نسـتوحي ضــرورة تـوافر هــذا الشـرط بالنســبة للمـدعي العــام ونائبـه 

ــا، الـتي تُ  -نشـأ بموجـب معاهــدة دوليـة ملزمـة فقــط عـد بمثابـة جهــاز قضـائي دولي أُ الجنائيـة الدوليـة في حـد ذا
                                                             

 .من النظام الأساسي )50(من المادة ) 02(أنظر: الفقرة  )(1
 .من النظام الأساسي )55(ج) من المادة /01( أنظر: الفقرة )2(
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )42(أنظر: القاعدة  )3(

 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )41() من القاعدة /أ، ب01أنظر: الفقرة ( (4)
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ً للـــدول الأعضـــاء فيهـــا، فهــي ليســـ -وكأصــل عـــام الـــتي تتحمـــل ، وبالتــالي فـــإن الـــدول )1(فـــوق الـــدول ت كيانـــا
  بالحقوق والامتيازات التي تقررها. -من باب أولى -التي تستفيد هي بالتزامات المعاهدة التي تصادق عليها، 

ـا الأولى  02هذا الاستنتاج هو أن القرار رقم:  وما يؤيد الصادر عن جمعية الدول الأطـراف في دور
للـدول الـتي شـرعت  المتضـمن فـتح بـاب الترشـيح أجـاز 09/09/2002عامـة الثالثـة المنعقـدة في: في الجلسة ال

أن تســمي مرشــحيها لانتخــاب  ،الانضــمام إليــه أو القبــول بــه وأفي عمليــة المصــادقة علــى النظــام الأساســي، 
ً قتــترشــيح مؤ القضــاة أو حــتى المــدعي العــام، علــى أن يبقــى هــذا ال صــك مصــادقتها  نيــةمــا لم تــودع الدولــة المع ا

ايـة فـترة الترشـيح على النظام الأساسـي ، ممـا يفيـد أن الترشـيح لمثـل هـذه المناصـب مقتصـر فقـط علـى )2(قبـل 
  .نضمام أو القبول بهأو الدول التي تنوي المصادقة أو الا ،الدول الأعضاء في النظام الأساسي

  شرط السن -5
ساســي أو في قواعــد الإجــراءات والإثبــات، ســواء تم الإشــارة لهــذا الشــرط صــراحة في النظــام الأتــلم 

أن يكـون سـن المـدعي العـام  ونائبـه، ولكـن يمكـن أن نستشـف ضـرورة بالنسبة لترشح القضاة أو المـدعي العـام
ولــة مـــن خــلال شـــرط الخــبرة العمليـــة الواســعة، فهـــذه الخــبرة تقتضـــي أن يكــون المرشـــح أو نائبــه في حـــدود معق
ــه أو نائبــلمنصــب المــدعي العــام  واكتســـب خــبرة، وبالتــالي ســنه في الحـــدود د مناصــب قضــائية في بلــده قـــد تقلّ

د الأدنى على الأقل تحديد الحـتحديد سن الترشح لهذا المنصب أو ولة، غير أنه مع ذلك كان من الأفضل بقالم
تحديــد ومــن جهـة ثانيــة فـإن  ،هـذا مــن جهـةتتبـاين في تحديــد هـذا الســن  الداخليــةالأنظمــة القضـائية لأن ، لهـا

، )3(مــة في العمــل القضــائي مثــل الاتــزان والهــدوءبمواصــفات مهالمرشــح لتــولي هــذا المنصــب السـن يضــمن تحلــي 
  التي لا يكتسبها الإنسان إلا في سن معينة.

  )4(أن يكون المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلفة -6
ا على جمعيـة الـدول الأطـراف عرضهمة المرشحين لنيابته، بغرض عندما يعتزم المدعي العام إعداد قائ
م، عليـــه أن يضـــع في اعتبـــاره شـــرط ً لانتخـــا ً مهمـــ ا ، وهـــو أن يكـــون جميـــع المرشـــحين مـــن جنســـيات مختلفـــة، ا

ـــ ّ وتختلـــف في نفـــس الوقـــت مـــع جنســـيته، وهـــذا الشـــرط قـــد قـُ ر ربمـــا لضـــمان تمثيـــل أكـــبر عـــدد ممكـــن للـــدول ر
وعـدم تركيزهــا في رعايــا دول  ،لقضــاة وقلـم المحكمــةبالإضـافة إلى ا ،محكمــةلل المناصــب الوظيفيـةالأطـراف في 

لأنـه دعي العـام وحسـن سـير المكتـب، معينة، كما قد يكون لهذا الشرط ارتبـاط وثيـق بضـمان حيـاد ونزاهـة المـ
                                                             

 .54بار الحسیناوي، مرجع سابق، ص طلال یاسین العیسى، علي ج (1)
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ـا م عن النظر في قضية قد يتنحى المدعي العا أحـد الأشـخاص  لأنأو  ،مقدمـة مـن دولتـهمعينة إمـا بسـبب أ
في هذه الحالة يقتضي حسن سير مكتـب المـدعي العـام أن يتـولى ف ،)1(جنسيتهل نفس ميحفيها ضاة اقمحل الم

  النظر في هذه القضية أحد نوابه الذي ينتمي لجنسية دولة أخرى.
في هـذه الجنسـية  من جنسية، فيشـترك مـع أحـدهم حد نوابه أكثرلكن قد يكون للمدعي العام أو أ

  .ط، فكيف يمكن حل هذا الإشكال؟هذا الشر يصعب مراعاة  أو تلك، وبالتالي قد
ـا والـتي علـى أساسـها يخُ  مثـل تلـك الحـالاتعنـد الوقـوع في  تـار المـدعي العــام تكـون الجنسـية المعتــد 

ويمـارس فيهـا عــادة حقوقـه المدنيــة  ،إليهـا أحــدهمهـي جنســية الدولـة الــتي ينتمـي  ،ونوابـه مـن جنســيات مختلفـة
  .)2(ل بالنسبة للقضاة، وذلك قياساً على ما عليه الحاوالسياسية

 أو نوابــه، ؤهلات الترشــح لمنصــب المــدعي العــاملتأكــد مــن اســتيفاء مــونشــير في الأخــير إلى أن ا هــذا
بالمتطلبــات  لومــات الــتي تثبــت وفــاء المرشــحيـتم مــن خــلال إرفــاق كــل ترشــيح ببيــان يحــدد بالتفصـيل الــلازم المع

رســل ، وعلـى الــدول الأطـراف أن تُ )3(ظـام الأساســيمـن الن) 42(مـن المــادة ) 03(المنصـوص عليهـا في الفقــرة 
  .)4(أسماء مرشحيها عبر القنوات الدبلوماسية إلى أمانة جمعية الدول الأطراف

ول أن تلـــك القـــنخلـــص إلى أو نوابـــه ح لمنصـــب المـــدعي العـــام مـــن خـــلال اســـتعراض مـــؤهلات الترشـــ
رة لضــمان فاعليــة عمــل الشــروط والمــؤهلات  ّ فــل بالقضــايا المعروضــة عليــه بأســرع مــا والتك ،المــدعي العــاممقــر

ن تخلــف أي شـرط يترتـب عليــه لـذلك فـإة وسـريعة، عـدم المســاس بحـق المـتهم في محاكمـة عادلــوبالتـالي  ،يمكـن
ّ  الترشـــح، لأن تلـــك الشـــروطعــدم قبـــول  والـــدليل علـــى ذلـــك أن الفقـــرة  ،رة علـــى ســـبيل الإلـــزام والوجـــوبمقـــر

  بعبارة "يجب" التي تفيد الإلزام. شروط وردت) التي تضمنت هذه ال42(من المادة ) 03(
وإذا مــا تــوفرت تلــك الشــروط في المترشــح وتم انتخابــه لتــولي منصــب المــدعي العــام أو نائبــه، فإنــه لا 

  يستطيع مباشرة مهامه أو الاستمرار فيها إلا بتوافر شروط أخرى يمكن تسميتها بشروط الممارسة.
 ً   المنصب: شروط الممارسة في ثانيا

في مجموعة من القيـود والالتزامـات الـتي يجـب التقيـد أو نائبه المدعي العام  مهامممارسة ل شروط تتمث
ا أثناء أداء المهام وهي:    ا ومراعا

                                                             
 .362عمر ذیب أبو ركبة، مرجع سابق، ص  رامي(1) 

  .من النظام الأساسي )36(من المادة  )07(أنظر: الفقرة  )2(
  ).icc- asp/1/Res.2من القرار () 26(أنظر: الفقرة (3) 

 ).icc- asp/1/Res.2من القرار ( )06(أنظر: الفقرة  )4(
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  أداء التعهد الرسمي -1
ّ  أن يباشــر مهامــه وقبــلأو نائبــه ب المــدعي العــام انتخــبعــد ا ، يتعــين رة بموجــب النظــام الأساســيالمقــر
ّ  ،)1(جلسـة علنيــة بـأداء مهامــه بكـل نزاهــة وأمانـةفي  عليـه أن يتعهــد دت قواعــد الإجـراءات والإثبــات وقــد حـد

دي مهـامي وأمـارس ا بأن أؤ أتعهد رسمي وهي: " -بالنسبة للمدعي أو نائبه حسب الحالة-صيغة هذا التعهد 
خــلاص ونزاهــة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بشــرف وإ /أو نائــب المــدعي العــامســلطاتي بوصــفي المــدعي العــام

ـؤدى)2(وأمانة، وبـأن أحـترم سـرية التحقيقـات والمحاكمـة" ُ ً  ، وي أمـام رئـيس المحكمـة أو نائـب  هـذا التعهـد شـفويا
رئــيس مكتــب جمعيــة الــدول الأطــراف، ويحــتفظ بنســخة مــن التعهــد موقعــة مــن طــرف المــدعي العــام لــدى قلــم  

ا   .)3(كتابة المحكمة وفي سجلا
جــــوان  15في المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة التعهــــد الرسمــــي بتــــاريخ:  )*(ليى المــــدعي العــــام الحــــادّ أوقــــد 

  ، وهو اليوم الذي بدأت فيه فترة خدمة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.)4(2003
أداء المهـام بشـرف  ما يلاحظ على صيغة هذا التعهد أنه يفرض على من يؤديه أمرين أساسـين همـا:

المواصـفات الـتي يجـب أن يتحلـى أهـم وهمـا مـن واحـترام سـرية التحقيقـات والمحاكمـة، .،هة وأمانـةاوإخلاص ونز 
 ً ا ذات صلة وثيقة بحيادهم ونزاهتهم. ا رجال القضاء عموما   والمدعي العام على وجه الخصوص، لأ

ِ  أداء التعهـد الرسمـيولئن كان  بلـه مـن طـرف المـدعي العـام أو نائبـه قبـل تـولي مهامـه يمثـل التزامـاً مـن ق
ـــاد والنزاهـــة، فـــإن ذلـــك لا يكفـــي وحـــده لضـــمان عـــدم المســـاس بحقـــوق المتقاضـــين، بـــل يتطلـــب الأمـــر  بالحي

  ذلك أن يمارس مهامه باستقلالية تامة.إلى بالإضافة 
  الاستقلالية في ممارسة المهام -2

مــن يتــولاه أن يكــون بمنــأى  الــذي يتطلــب في ،يعــد عمــل المــدعي العــام مــن صــميم العمــل القضــائي
عــن كــل المــؤثرات الخارجيــة حــتى نضــمن لــه الاســتقلالية الــتي تعــد مــن الضــمانات الأساســية لحمايــة الحقــوق 

أن تتــدخل أي جهــة كانــت في شــؤون العدالــة وعمــل القضــاء  نــه مــن غــير الجــائزعــني أوالحريــات العامــة، ممــا ي
  .)5(قناعتهم على تغييرلحمل القضاة 

                                                             
  .من النظام الأساسي )45أنظر: المادة ( )1(
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )05(من القاعدة  /ب)01(أنظر: الفقرة  )2(

 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )05(من القاعدة  )02(أنظر: الفقرة (3) 
 سوف نتعرض للتعریف بالمدعي العام الحالي في المحكمة الجنائیة الدولیة أثناء الحدیث عن انتخاب المدعي العام. )*(

 .210ار الحسیناوي، مرجع سابق، ص علي جبالعیسى،  طلال یاسین(4) 
 فحة نفسھا.صال، نفسھمرجع ال )5(
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ولا  ،ن يمـارس مهامـه بصـفة مسـتقلةأى المـدعي العـام علـتوجـب أحكام النظام الأساسـي  فإنلذلك 
يجـوز لـه في ســبيل ذلـك أن يلــتمس أيـة تعليمـات مــن أي مصـدر خــارجي، كمـا لا يجـوز لــه أن يعمـل بموجــب 

، ســواء كــان أفــراداً عــاديين أو مؤسســات أو منظمــات )1(ا مــن أي مصــدر خــارجيهــذه التعليمــات إذا تلقاهــ
      .)2(التي يحمل جنسيتها ، بما في ذلك الدولةو دولدولية أ

ا منفصــلاً مــن أجهــزة المحكمــة ســتقلالية المــدعي العــام في ممارســة مهامــه بوصــفه جهــاوا لا يجــب أن زً
، بــل الأمــر أجهــزة المحكمــةبحيــث لا يمكنــه في ظلهــا إقامــة أي تنســيق أو علاقــة مــع بــاقي  فهــم علــى إطلاقهــاتُ 

إذا وخاصـة  الأجهـزة التعـاون مـع تلـك للمحكمـةالنظـام الأساسـي  عليـهفـرض على العكـس مـن ذلـك حيـث 
، )3(ه غير القضائية، ومن ذلك مثلاً التنسـيق مـع قلـم المحكمـة أثنـاء تعيـين المـوظفين في مكتبـهتعلق الأمر بمهام

وسـنتطرق لهـذه المسـائل  ،)4(هيئة الرئاسة أثنـاء إعـداد مدونـة السـلوك المهـنيوالتنسيق مع كل من قلم المحكمة و 
  فصيل ضمن المبحث الثاني من هذا الفصل.بشيء من الت

غـير أن مبــدأ الاســتقلالية لا يتحقــق فقـط مــن خــلال إلــزام المــدعي العـام ونوابــه بالنزاهــة والحيــاد، بــل 
الأمــر يتطلــب حمــايتهم مــن أي ضــغط مــادي أو معنــوي مــن شــأنه أن يعــيقهم عــن أداء وظــائفهم، ولضــمان 

والحصانات الممنوحـة لرجـال السـلك الدبلوماسـي وذلـك  تمتيازاذلك يجب أن يتمتع المدعي العام ونوابه بالا
والحصـانة مـن الإجـراءات  ،، ومن ذلك الحصانة من الاعتقـال والاحتجـاز)5(عند قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها

وتســتمر هــذه الحصــانة حــتى بعــد  ،القانونيــة فيمــا يتعلــق بمــا يصــدر عــنهم مــن أقــوال وأفعــال بصــفتهم الرسميــة
هم لدى المحكمة، كما تعفى من الضرائب المرتبات والمكافآت والبدلات التي تـدفعها لهـم المحكمـة، انتهاء عمل

ويتمتعــون بحريــة التنقــل في دولــة مقــر المحكمــة وجميــع الــدول الأطــراف، بالإضــافة إلى مــنحهم نفــس تســهيلات 
وجـب اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات العودة إلى الـوطن في وقـت الأزمـات الدوليـة الممنوحـة للمـوظفين الدبلوماسـيين بم

ديد أو إهانة، ويظلـون بمنـأى عـن أي إغـراء أو مسـاومة )6(الدبلوماسية ، وذلك حتى لا يكونون عرضة لأي 
ا التأثير على الثقة في استقلاليتهم.   من شأ

  
  

                                                             
  .من النظام الأساسي )42(من المادة ) 01(أنظر: الفقرة (1) 

  .160، ص 2008 ر،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ، 1، ج-اتفاقیة روما مادة مادة شرح–نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة  )2(
 .من النظام الأساسي )44(من المادة  )01(أنظر: الفقرة (3) 

 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )08( أنظر: القاعدة )4(
  ) من النظام الأساسي.48أنظر: المادة ( )5(

  في نیویورك.  10/09/2002لموقع بتاریخ: ) من الاتفاق بشأن امتیازات المحكمة الجنائیة الدولیة وحصاناتھا ا15أنظر: المادة ((6) 
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  )1(ضطلاع بالوظائف على أساس التفرغالا -3

عــد ضــمانة لازمــة لتحققــه، و  ُ ُ هــذا الشــرط مكمــل لســابقه وي ونوابــه أن يتــولى المــدعي العــام بــه قصــد ي
م علـــى أساســـها،  ،نائيـــة الدوليـــة بصـــفة دائمـــة وليســـت مؤقتـــةداخـــل المحكمـــة الجوظـــائفهم  ويتقاضـــون مرتبـــا

بغـض النظــر عـن كونــه يتعــارض أو لا  ،عــن مزاولـة أي عمــل آخـر ذا طــابع مهــني همعامتنــويترتـب عــن ذلـك ا
الـذي يتطلـب ثر سلبي علـى عملـه القضـائي ذلك سيكون له ألأن  يتعارض مع مهامه الرسمية داخل المحكمة،

  .)2(التام وصفاء الذهن والهدوء التفرغ
ومــن ذلــك مــثلاً توقــف المــدعي العــام عــن ممارســة أي وظيفــة رسميــة كــان يشــغلها في دولتــه أو في أي 

أشــارت إليــه ســواء تعارضــت أو لم تتعــارض مــع مهامــه كمــدعي عــام، وهــو مــا  ،منظمــة حكوميــة قبــل انتخابــه
المتضــــمن مشــــروع النظــــام الأساســــي  1994لجنــــة القــــانون الــــدولي التابعــــة للأمــــم المتحــــدة في تقريرهــــا لســــنة 

الـــذي ورد بــه أن القاضــي لا يمكــن لـــه أن يكــون عضــواً في الســلطة التنفيذيـــة أو  ،للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
ُشـــرف في نفـــس الوقـــت ع  ،لــــى محاكمـــات علـــى المســـتوى الــــوطنيالتشـــريعية في بلـــده، كمـــا لا يمكـــن لــــه أن ي

  ، ونفس الأمر ينطبق على المدعي العام.)3(ويضطلع بمهامه كقاضٍ في المحكمة
  يتعارض مع مهام الإدعاءالامتناع عن ممارسة أي نشاط  -4

ــل الالتــزام المفــروض علــى المــدعي العــام ونوابــه المتمثــل في العمــل  ّ ُكم هــذا المنــع في الحقيقــة ينســجم وي
م، وهـذا بالمحكمـة  عـاء العــام مــن  لتــدعيمالجنائيــة الدوليـة عــل أسـاس التفــرغ بمجـرد انتخــا اسـتقلالية هيئــة الادّ

  أجل أداء مهامها بكل نزاهة وحياد.
لذلك حظر النظام الأساسي للمحكمة على المدعي العام ونوابه ممارسة أية أنشطة قد تتعـارض مـع 

ـا عاء التي يقومون  الثقـة في اسـتقلالهم، كمـا مـنعهم مـن مزاولـة أي عمـل آخـر ذا  أو قـد تنـال مـن ،مهام الادّ
، ممــا يفيــد أن الحظــر يشــمل كــل الأنشــطة أو الوظــائف ســواء كانــت حكوميــة أو غــير حكوميــة )4(طــابع مهــني

عاء.   طالما تعارضت مع مهام الادّ
نع على المدعي العام ونوابه الانتماء إلى أي تنظيم أو جمعية ذا ت طـابع سياسـي وترتيباً على ذلك يمُ

، من شأن وجوده فيهـا يعرقـل سـير العدالـة، -سواء كانت تدر ربحاً أم لا-أو ديني أو اجتماعي أو اقتصادي 
أما فيما يتعلق بالأنشطة التي لا تؤثر على التزامهم بالتفرغ للعمل في المحكمة، أو لا تتعارض مع مهـامهم ولا 
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أو الإعلاميـة مـن قبيـل المشـاركة في النـدوات والملتقيـات والأيـام تنال من الثقة في استقلالهم كالأنشطة العلميـة 
  .)1(الدراسية، فليس هناك أي مانع من مزاولتها

  بحياده عدم الاشتراك في أي قضية تمس -5
 ُ ، نظر قضيته أمام محكمـة محايـدةأساسية لحق المتهم في أن تُ  ةضمان شكل حياد المدعي العام ونوابهي
ُ )2(واثيــق الدوليــةالــذي أكدتــه الم وهــو الحــق أن لا يميــل  -بوصــفه قاضــي تحقيــق-قصــد بحيــاد المــدعي العــام ، وي

أن يطبــق القواعــد القانونيــة الــتي تحقــق العدالــة لجانــب مــن الخصــوم أو ذاك و عنــد نظــره في نــزاع معــين إلى هــذا ا
 ً   .)3(للنظام القانوني الذي يفرض هذه القواعد وفقا

الاشــتراك في أي  لمــدعي العــام أو نائبــه مــنا نائيــة الدوليــةللمحكمــة الجالنظــام الأساســي  منــعلــذلك 
كــأن يكــون قــد اشــترك كشــاهد أو ب كــان،  ن حيــاده فيهــا موضــع شــك معقــول لأي ســبقضــية يمكــن أن يكــو 

ــا علــى الصــعيد الــوطني  ،أثنــاء عرضــها علــى المحكمــةفي نظــر تلــك القضــية  محــامٍ  أو في قضــية جنائيــة متصــلة 
وجــب عليــه أ في مثـل هــذه الحــالاتو  قبــل توليــه المنصــب،وذلــك  ،ق أو المقاضـاةتتعلـق بالشــخص محــل التحقيــ

ً لأن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤثر ســلب طلــب الإعفــاء والتنحــي عــن نظــر تلــك القضــية،نظــام المحكمــة  علــى حــق  ا
  المتهم في المحاكمة العادلة.

عي العـام ونائبـه، إذ الأخـرى المفروضـة علـى المـد توهذا الشرط يمثل دعامة ونتيجة منطقية للالتزامـا
لا معنى لإلزام كل منهما بالنزاهة والاستقلالية والعمل في المحكمة على أساس التفرغ والامتناع عن ممارسة أي 
ُسـمح لـه بمباشـرة مهامـه بمـا في ذلـك الاشـتراك في القضـايا  نشاط يخل بواجباته المهنية ثم لا يلتـزم، ومـع ذلـك ي

  ول.التي يصبح حياده فيها موضع شك معق
وإذا ما التزم المـدعي العـام ونائبـه بالواجبـات السـابقة، فإنـه بـذلك يكـون قـد أدى مـا عليـه، ممـا يعـني 

رة قانوناً لشغل المنصب. ّ   أنه يستغرق المدة المقر
  مدة شغل المنصب  -6

يشـــغل المـــدعي العـــام ونوابـــه مناصـــبهم كأصـــل عـــام لمـــدة تســـع ســـنوات، لكـــن قـــد يتقـــرر لهـــم وقـــت 
م مــدة أ ً )4(قصـرانتخـا مــن يـوم أداء التعهــد الرسمـي باعتبــاره اليــوم  ، حيــث تحتسـب مــدة التسـع ســنوات ابتـداء
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الــذي يباشــر فيــه هــؤلاء مهــامهم بصــفة رسميــة، وبتمــام هــذه المــدة تنتهــي عهــدة المــدعي العــام ولا يجــوز إعــادة 
  .)1(انتخابه لفترة ثانية

، وذلـك حـتى )2(القضـاة لمناصـبهموما يمكن ملاحظته أن هذه المدة جاءت منسجمة مع مدة شغل 
 ً بصـفة تكــاد تكـون جماعيـة، لكـن هـذا الانسـجام قـد لا يتحقــق إذا  يتجـدد الطـاقم القضـائي للمحكمـة دوريـا

مـدة ولايتـه،  ة والاستقالة أو العـزل) قبـل انقضـاءفقد المدعي العام منصبه لأي سبب من الأسباب (مثل الوفا
 ُ والــتي ســوف لـن تتطــابق مـع انتهــاء مــدة  ،آخــر لمـدة تســع سـنواتعــام  نتخــب مـدعٍ إذ في هـذه الحالــة سـوف ي

تـنص لم ، وهـو مـا لجديد للمدة الباقية من عهـدة سـلفهإلا إذا تم تعيين المدعي العام ا ،شغل القضاة لمناصبهم
  .)3(عليه أحكام النظام الأساسي، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة

نصــت علــى إمكانيــة أن ) 42(مــن المــادة  )04(ومــن جهــة ثانيــة نلاحــظ أن الفقــرة  ،هـذا مــن جهــة
يتقرر خفض مدة التسع سنوات المقررة لشـغل منصـب المـدعي العـام لمـدة أقصـر، لكـن دون تحديـد لهـذه المـدة 

ألا الـنص علـى كـان مـن الأفضـل الأطـراف لاتخـاذ مثـل هـذا القـرار، إذ   ولا للأسباب الـتي تـدعو جمعيـة الـدول
ث الأول أو الثـــاني للقضـــاة وهـــي ثـــلاث أو ســـت ســـنوات، وذلـــك ليـــتم الثلـــ ة عـــن مـــدة تجـــددتقـــل تلـــك المـــد

  الاحتفاظ على انسجام تجديد الطاقم القضائي للمحكمة.
ذات علاقـة وطيـدة أو نوابـه مما سبق نخلـص إلى القـول أن شـروط الممارسـة في منصـب المـدعي العـام 

 ُ م المسـاس بحقـوق الأشــخاص في أن عـد ضـمانة أساسـية لعــدبمبـدأ حيـاد ونزاهـة رجــال العمـل القضـائي الــذي ي
 أو نوابــهيحــاكموا محاكمــة عادلــة ونزيهــة، لــذلك فــالإخلال بــأي مــن تلــك الالتزامــات مــن طــرف المــدعي العــام 

مـــن هـــذا ني الـــتي ســـوف نتطـــرق لهـــا ضـــمن المطلـــب الثـــالـــذلك، و  تحـــت طائلـــة الجـــزاءات المقـــررة ســـوف يجعلـــه
  المبحث.

يهــا في أي شــخص وأبــدى رغبتـه في الترشــح لمنصــب المــدعي وإذا مـا تــوافرت المــؤهلات الــتي أشـرنا إل
العــام أو أحــد نوابــه، ووافقــت الدولــة الــتي يحمــل جنســيتها علــى ذلــك، فــإن الأمــر يتطلــب التقيــد بجملــة مــن 

  الإجراءات، نتناولها ضمن العنصر الموالي كما يلي.
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  الفرع الثاني
  المنصبإجراءات شغل 

ام أو أحد نوابه تلك الخطوات التي يتعين علـى جمعيـة الـدول تمثل إجراءات شغل منصب المدعي الع
  إتباعها للقيام بتلك العملية. -)1(بصفتها الهيئة المشرفة على انتخاب المدعي العام ونوابه-الأطراف 

ا أثناء عملية انتخاب المدعي العـام أو  توقد حدد جمعية الدول الأطراف الخطوات الواجب مراعا
ـــا الأولى المنعقـــدة بتـــاريخ: المعتمـــد في جلســـ 02قـــرار رقـــم: أحـــد نوابـــه بموجـــب ال تها العامـــة الثالثـــة مـــن دور

العـام وأخـرى تتعلـق ، وقد شملت تلك الخطوات إجـراءات تتعلـق بالترشـح لمنصـب المـدعي )2(09/09/2002
  المنصب، نتناول كل واحدة على حدة كما يلي: بالانتخاب وشغل

    للمنصب: إجراءات الترشيح أولاً 
ـا علــى  09/09/2002المـؤرخ في:  02مـن القــرار رقــم  )24(تـنص الفقــرة  أن إجــراءات المــذكور آنفً
وقـد نـص ذات القـرار  ،إجراءات ترشيح القضاة مـع إجـراء مـا يلـزم مـن تعـديل ابق معطترشيح المدعي العام تت

  .)3(-لعامحسب توافقها مع الترشيح لمنصب المدعي ا- :على إجراءات ترشيح القضاة، وهي كما يلي
فــتح بــاب الترشــيحات بموجــب قــرار يصــدر عــن  ،لأغــراض انتخــاب مــدعي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة - ُ ي

  يحدد فيه فترة تقديم الترشيحات. (*)مكتب جمعية الدول الأطراف
قيــام أمانــة جمعيــة الــدول الأطــراف مــن خــلال القنــوات الدبلوماســية بتعمــيم الــدعوات لترشــيح مــدعي عــام  -

  .الدولية مة الجنائيةالمحك
وقــرار  ،مــن النظــام الأساســي )42(مــن المــادة  )03(تتضــمن الــدعوات لترشــيح المــدعي العــام نــص الفقــرة  -

جمعية الدول الأطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العـام للمحكمـة 
  الجنائية الدولية.

  اء فترة الترشيح التي يحددها مكتب جمعية الدول الأطراف.الدول الأطراف مرشحها أثن تسمي -
-  ّ نظر في الترشيحات التي تقد ُ   م قبل فترة الترشيح أو بعدها.لن ي
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-  ُ   رئيس جمعية الدول الأطراف فترة الترشيح. ددإذا لم تقدم طلبات للترشيح في منصب المدعي العام، يم
ــــدول الأطــــراف اســــم مرشــــحه - ــــة عــــبر القنــــوات  ا لانتخــــاب مــــدعٍ ترســــل ال عــــام للمحكمــــة الجنائيــــة الدولي

  الدبلوماسية إلى أمانة جمعية الدول الأطراف.
  يرفق بكل ترشيح بيان بالمواصفات التالية: -

تطلبــات المنصــوص عليهــا في الفقــرة يحــدد بالتفصــيل الــلازم المعلومــات الــتي تثبــت وفــاء المرشــح بالم -
  من النظام الأساسي. )42(من المادة ) 03(

مـن النظـام  )36(مـن المـادة  )07(يبين الجنسية التي يتم الترشـيح علـى أساسـها، لأغـراض الفقـرة  -
  الأساسي، إذا كان المرشح من رعايا دولتين أو أكثر.

يجـــوز للـــدول الـــتي شـــرعت في عمليـــة المصـــادقة علـــى النظـــام الأساســـي أو الانضـــمام إليـــه أو القبـــول بـــه أن  -
ً تسمي مرشحها لانتخاب مدعي عا ـ م المحكمة الجنائية الدولية، ويظل هذا الترشـيح مؤقتـا ُ درج في قائمـة ولـن ي
أو انضــمامها إليــه أو قبولهــا بــه  ،مصــادقتها علــى النظــام الأساســي كصــالمرشــحين مــا لم تــودع الدولــة المعينــة 

ايـة فـترة الترشـيح، وشـريطة أن تكـون الدولـة طرفـاً ى الأمين العام للأمم المتحدة لد نظـام الأساسـي في ال قبـل 
 ً   من النظام الأساسي في موعد الانتخاب. )126(من المادة  )02(للفقرة  وفقا

أسمــاء المرشـحين لمنصـب المــدعي العـام والبيانــات  إمكانيــة الاطـلاع علـى تتـيح أمانـة جمعيــة الـدول الأطـراف -
م المتضــمنة اســتيفاء الشــروط المنصــوص عليهــا في الفقــرة  مــن النظــام  )42(لمــادة مــن ا )03(المرفقــة بترشــيحا

اللغـات  بكـل موقع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى الانترنيـت ، من خلالالأساسي أو الوثائق الداعمة الأخرى
  الرسمية للمحكمة في أسرع وقت ممكن بعد استلامها.

ً  عـــد أمانـــةتُ  - مـــع  ،للترتيـــب الأبجـــدي الانكليـــزي بأسمـــاء جميـــع المرشـــحين جمعيـــة الـــدول الأطـــراف قائمـــة وفقـــا
م م توزيعهاوت ،الوثائق المرفقة بترشيحا ّ   من خلال القنوات الدبلوماسية. عم

، أمـا )1(القرار المذكور أن تحوز الترشيحات لمنصب المدعي العام علـى دعـم دول أطـراف متعـددةحث وقد  -
ــم ع )42(مــن المــادة  )04(إذا تعلــق الأمــر بالترشــيح لمنصــب نــواب المــدعي العــام فقــد نصــت الفقــرة  لــى أ

ــا المـــدعي العــام مــن قائمـــة مرشــحين مقدمـــة مــن طرفـــه حيــث يقـــوم  ،ينتخبــون بــنفس الطريقـــة الــتي ينتخـــب 
  شغله من مناصب نواب المدعي العام. رمرشحين لكل منصب مقر  ةبتسمية ثلاث

                                                             
 ).icc-asp/Res.2من القرار ( 25الفقرة  :أنظر )1(
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ح والــتي تتوافــق منهــا مــع الترشــي ،بالإضــافة إلى إجــراءات الترشــيح لمنصــب المــدعي العــام هوعليــه فإنــ
  :)1(تباع الإجراءات التاليةصب نائب المدعي العام، يجب المن
-  ُ مرشــحين لكــل منصــب مقــرر شــغله مــن مناصــب نائــب المــدعي العــام، بموجــب  ةســمي المــدعي العــام ثلاثــي

  من النظام الأساسي ضمن قائمة يقدمها لأمانة جمعية الدول الأطراف. )42(من المادة  )04(الفقرة 
مــن  )42(مــن المــادة  )02(بموجــب الفقــرة -في الاعتبــار ين يضــع المــدعي العــام عنــد اقــتراح قائمــة المرشــح -

ـا مـن جنسـيات مختلفـة، وفي حـال  -النظـام الأساسـي ً مـا إذا  أن يكـون المـدعي العـام ونـواب المـدعي العـام جميع
المدنيـة  هحقوقـلدولـة الـتي يمـارس فيهـا عـادة ، فإنه يعد من رعايـا اتمتع بجنسيات متعددةي ينالمرشحكان أحد 

  لسياسة.وا
و نـواب المـدعي العـام فات الترشـيح لمنصـب المـدعي العـام أمل وبعد انقضاء فترة الترشيحات وفحص

، ها لكافـة الشـروط القانونيـةوالتأكـد مـن اسـتيفائ ،من طرف مكتب جمعيـة الـدول الأطـراف -حسب الحالة-
  .الانتخاب جراء عمليةتصبح الملفات جاهزة لعرضها على الجمعية العامة للدول الأطراف لإ

 ً   نتخابالا: إجراءات ثانيا
ا- 09/09/2002المؤرخ في:  02م: قد القرار ر حدَّ  تباعها أثناء الإجراءات الواجب ا -المذكور آنفً

  :)2(وهي كما يلي ،عملية انتخاب المدعي العام أو نواب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
  جمعية الدول الأطراف. مكتب من قبل موعد الانتخابتحديد  -
ً الــذين اســتوفوا كــل الشــروط القانونيــة مــن طــرف المرشــحين  اد قائمــةعــدإ -  أمانــة جمعيــة الــدول الأطــراف وفقــا

  للترتيب الأبجدي الانكليزي.
  .)3(بذل كل الجهود الممكنة لانتخاب المدعي العام بتوافق الآراء -
ُ  في حال عدم - مـن النظـام  )42(مـن المـادة  )04(ي العـام بموجـب الفقـرة نتخـب المـدعحصول توافق الآراء ي

  الأساسي عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف.
ة بعـــد ثـــلاث  يحصـــل أي مرشـــح علـــى الأغلبيـــة اللازمـــمـــة، إذا لممـــن أجـــل إتمـــام الانتخـــاب بالســـرعة اللاز  -

ق عملية الاقـتراع لإ علـن رئـيس جمعيـة الـدول الأطـراف دورات اقتراع، تُعلّ ُ تاحـة الفرصـة لسـحب أي ترشـيح، وي
مرشــح  أيعنــ موعــد اســتئناف الاقــتراع، وعنــد اســتئنافه ولم تُســفر نتــائج الجولــة الأولى للاقــتراع عــن حصــول 
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 ْ ين َ ـــرى جـــولات أخـــرى تقتصـــر علـــى المرشـــح ْ  علـــى الأغلبيـــة اللازمـــة، تجُ ـــذي كـــبر عـــدد مـــن ن أحـــرزا أعلـــى أاللّ
  الأصوات.
ً تنفيـذقـد جـرت عمليـة انتخـاب المـدعي العـام و  د مكتـب جمعيـة حـدَّ حيـث  ،لأحكـام القـرار المـذكور ا

إلى  09/09/2002الـــدول الأطـــراف فـــترة تقـــديم الترشـــيحات لمنصـــب المـــدعي العـــام في الفـــترة الممتـــدة مـــن: 
غـير رسميـة  الـدول الأطـراف علـى إجـراء مشـاوراتجميـع وقتها مكتب الجمعية  وحثَّ  ،30/11/2002غاية: 

ً مع الأمانة العامة أولاً  ا رسميا لأي  ونظراً لعدم تلقـي أمانـة الجمعيـةلمنصب المدعي العام،  ، قبل تقديم ترشيحا
ّ لم تُ  دى انتهـاء فـترة التمديـد، ول08/12/2002إلى غاية في الأجل المحدد، فقد تم تمديده  طلب ترشيح م قـد

عزمه عن  09/12/2002أعلن في رسالة لاحقة مؤرخة في: لمنصب، حينها ترشيح لإليها أيضاً أي طلبات 
ـا العامـة إبلاغ الجمعية   هبأنـ ،2003فيفـري  07إلى  03المسـتأنفة الـتي سـتعقد في الفـترة مـن: الأولى في دور

  .)1(اتلترشيحأخرى لفي إعادة فتح فترة  -الاقتضاء بحس-ح ويطلب منها النظر لم تصل طلبات ترشي
رتالـدول الأطـراف الجمعيـة العامـة  رئـيس جمعيـةقد أبلغ و  ّ  بـذلك أثنـاء انعقـاد تلـك الـدورة، والـتي قـر

أفريـــل  04 :مـــارس إلى 24 :لترشـــيح لمنصـــب المـــدعي العـــام للمـــرة الثالثـــة في الفـــترة الممتـــدة مـــناتحديـــد فـــترة 
  استمارة مرشح واحد. اية فترة الترشيحفي  ت أمانة الجمعيةماستل، حيث 2003

، شـرعت 21/04/2003ة الأولى المنعقدة في: لاستئناف الثاني للدور التاسعة من ا وفي أثناء الجلسة
 ً ـا سـريا وفـق أحكـام  جمعية الدول الأطراف في انتخاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليـة، وأجـرت اقتراعً

ً -الآراء  من نظام روما الأساسي، وذلك على الرغم من التوصل إلى توافق )42(من المادة  )04(الفقرة   وفقـا
بشــــأن أحــــد المرشــــحين لمنصــــب المــــدعي العــــام عقــــب مشــــاورات غــــير رسميــــة  -icc-asp/1/Res.2للقــــرار 

  .)2(استغرقت عدة أشهر
ً مورينـــو أوكـــام لـــويساع علـــى انتخـــاب الســـيد: ت نتـــائج الاقـــتر وقـــد أســـفر  ً  بو مـــدعيا للمحكمـــة  عامـــا

ات الـدول الأعضـاء في جمعيـة الـدول الأطـراف الـتي  عـد حصـوله علـى الأغلبيـة المطلقـة لأصـو بالجنائية الدوليـة، 
 بطاقـة وكانـت كلهـا 78دولـة، وبـذلك كـان عـدد بطاقـات الأصـوات المودعـة  78كان عددها في تلك الفترة 

، إلا أن ال 44صحيحة، والأغلبية المطلوبة كانت  وكامبو حصل على جميـع أصـوات الـدول أ سيد مورينوصوتاً
ً علــى توصــية-عيــة الــدول الأطــراف رت جموفي ختــام الجلســة قــرَّ  تًا،صــو  78الحاضــرة المصــوتة بواقــع  مــن  بنــاء
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ً  -مكتبهـــا جـــوان التـــالي لموعـــد  16مـــن  أن تبـــدأ فـــترة خدمـــة المـــدعي العـــام للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة اعتبـــارا
  .)1(الانتخاب

ت انتخـاب اأما بالنسبة لانتخـاب واحـد أو أكثـر مـن نـواب المـدعي العـام، فإنـه بالإضـافة إلى إجـراء
نتخـاب لأكثـر مـن منصـب مـن يجـب التقيـد بـالإجراءات التاليـة في حـال إجـراء ا المدعي العام المـذكورة أعـلاه،

  ب المدعي العام:مناصب نوا
الــذين يحصــلون علــى أكــبر عــدد مــن الأصــوات وعلــى الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء جمعيــة الــدول  المترشــحون -

عتبرون منتخبين لمنصب نائب ُ   المدعي العام. الأطراف ي
المناصـب المخصصـة لنـواب المـدعي العـام، عـدد  تحصل على الأغلبية المطلوبة عدد من المترشحين يفوقإذا  -

  يعتبرون منتخبين. من الأصوات فإن المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد
رة لترشـيح وانتخـاب المـدعي العـام ونو  ّ ـدف من خلال مـا سـبق يمكـن القـول أن الإجـراءات المقـر ابـه 

ا علـى جميـع المترشـحين علـى قـدم  اإلى ضمان شفافية ونزاهة العملية، ويظهر ذلك من خلال علانيته وسـريا
ّض عملية الانتخاب للإبطال. عر ُ ا ي رة على سبيل الإلزام والإخلال  ّ   المساواة، وهي مقر

بــه لمهـامهم، وقــد لكـن تلـك النزاهــة قـد تصــبح موضـع شــك معقـول أثنــاء ممارسـة المــدعي العـام أو نوا
  يتعذر عليهم أو يستحيل ممارستها أصلاً، وهي الحالات التي تجعل منصبهم في حالة شغور.

  المطلب الثاني
  ور المنصبغحالات وإجراءات ش

ـــاء المهـــام  غل منصـــب المـــدعي العـــام أوإذا كـــان شـــ نوابـــه يخضـــع لشـــروط وإجـــراءات معينـــة، فـــإن إ
 ،وفــق إجـراءات محـددة منصـوص عليهـا في النظـام الأساســيو  ،ينـةوالعمـل في هـذا المنصـب يكـون لأسـباب مع

تمــدة المع ولائحــة المحكمــةالقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، وكــذلك في قــرارات جمعيــة الــدول الأطــراف في و 
  ، وهي كما يلي:طرف القضاة من
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  الفرع الأول
  المنصبشغور فقدان المهام و حالات 

بعد عـن ممارسـة مهامـه هناك حالات يصبح فيها حياد  ُ المدعي العام أو نوابه موضع شك معقول، في
ائيــة، وبالتــالي  ا بصــفة  ويفقــدها مؤقتــاً، وفي حــالات أخــرى قــد يتعــذر علــيهم أو يســتحيل ممارســتها فيفقــدو

  يصبح المنصب في حالة شغور، وهو ما سنوضحه تباعاً كما يلي:
  للمهامحالات الفقدان المؤقت : أولاً 

ً علـى طلـب عمـل في قضـحالـة الإعفـاء مـن ال ن هـذه الحـالاتتندرج ضم وحالـة  ،المعـنيية معينـة بنـاء
  .التنحية لعدم الصلاحية

  الإعفاء من العمل في قضية معينة -1
من القواعد الإجرائيـة  )35( ةاعدوالق )42(من المادة  )07و 06( نصت على هذه الحالة الفقرتين

ســباب الــتي تــدعو المــدعي العــام ونائــب المــدعي العــام لطلــب الإعفــاء مــن والــتي ورد فيهــا الأ ،وقواعــد الإثبــات
  المنصب.

ة أن تعفــي المــدعي لهيئــة الرئاســ" :أن -المــذكورة آنفــا-) 42(مــن المــادة ) 06(وقــد تضــمنت الفقــرة 
 ً ن طلــب الإعفــاء ويعــني هــذا أ ،علــى طلبــه مـن العمــل في قضــية معينــة" العـام أو أحــد نــواب المــدعي العــام بنــاء

تقديريـة،  بما لها من سـلطةيئة الرئاسة الفصل فيه يعود لهون من المدعي العام أو أحد نوابه حسب الحالة، و يك
ليلكن ما هي الأسباب أو الواجب    .على المدعي العام أو أحد نوابه طلب الإعفاء؟ الذي يمُ

أسـباب ب مـا يتعلـقفيعـام البـدأ المواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات من الق) 35(القاعدة  لقد تضمنت
ففـي  ،وجـود أسـباب تـدعو إلى تنحيتـهعتقد المدعي العام أو أحـد نوابـه طلب الإعفاء من المنصب، وهو إذا ا

ُ هذه الحالة    .)1(م طلب بتنحيتهقدَّ عليه أن يطلب إعفاءه قبل أن ي
وهــي   ،أســباب الإعفــاء مــن العمــل في قضــية معينــة) 42(مــن المــادة ) 07(ت الفقــرة دفي حــين عــد

  ا يلي:كم
وذلــك عنــد النظـــر في عقــول لأي ســبب كــان، إذا كــان حيــاد المــدعي العــام أو أحــد نوابــه موضـــع شــك م -أ

ة مـن دولـة المـدعي الـنظـر أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة محالن تكون القضـية محـل ، كأقضية معينة أمام المحكمة
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وبالتـالي يكـون حيـاده فيهـا  ،دعي العـامالم اضاة يحمل نفس جنسيةقكان المتهم أو الشخص محل الم وأالعام، 
  .)1(محل شك معقول

أو في  ،علـى المحكمـةنظـر القضـية المعروضـة إذا سبق للمدعي العام أو أحد نوابه الاشتراك بأية صـفة في  -ب
علـــى الصـــعيد الـــوطني تتعلـــق بالشـــخص محـــل التحقيـــق أو المقاضـــاة، حيـــث يفـــرض ـــا قضـــية جنائيـــة متصـــلة 
القضـية بصـفته في هـذه الحالـة طلـب الإعفـاء مـن الاشـتراك في هـذه أو نائبـه المدعي العام الواجب المهني على 

  ه الوقوع تحت تأثير القناعة المسبقة وبالتالي المساس بحياده.وهذا لتجنيب ،الجديدة
النظـر في قضـية معينـة إذا سـبق مـن  المدعي العام أو أحـد نوابـه منعة أن يتضح من خلال هذه الفقر 

  اك فيها يتحقق في أحد فرضين: له الاشتر 
علـــى نظـــر القضـــية المعروضـــة الاشـــتراك بأيـــة صـــفة في  ا ســـبق للمـــدعي العـــام أو أحـــد نوابـــهإذ الفـــرض الأول:

ً  الجنائيــة الدوليــة، ومثــال ذلــك كونــه المحكمــة ً  قــد ســبق لــه أن اشــترك فيهــا بصــفته محاميــا ً  أو مستشــارا أو  قانونيــا
ً قاضـي ً ، ثم ا)2(، أو بـأي صـفة أخـرىا ً  نتخـب مـدعيا ً  عامــا رضـت تلـك القضـية علــى للمـدعي العـام، وعُ  أو نائبـا

يفـرض عليـه في هـذه  وما زالـت قيـد النظـر أمامهـا، فالواجـب المهـنيقبل توليه المنصب المحكمة الجنائية الدولية 
ُ الحالة طلب الإعف   ب بتنحيته.م طلقدَّ اء بإرادته من الاشتراك في هذه القضية بصفته الجديدة، ولا ينتظر أن ي
قضــية جنائيــة علــى الصــعيد الــوطني متصــلة  نظــر إذا ســبق لــه الاشــتراك بأيــة صــفة كانــت في الفــرض الثــاني:

 أمامهــا، وتتعلــق بــذات الشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة ،بالقضــية المعروضــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
ية الدولية والمحاكم الوطنية، الذي يقضي بـأن عمـل هذه الحالة يفرضها مبدأ التكامل القائم بين المحكمة الجنائ

، ومن ثمة تكـون إمكانيـة اتصـال )3(المحكمة الجنائية الدولية سيكون مكملا للولايات القضائية الجنائية الوطنية
رضـت علـى القضـاء الـوطني قائمـة، طالمـا أن قضية معروضة على المحكمة الجنائية الدولية بقضية معروضة أو عُ 

ً تمـارس نوعـلجنائيـة بمقتضـى هـذا المبـدأ المحكمة ا مـدى قدرتـه النظـر في  قوامهـا القضـاء الـوطني مـن الرقابـة علـى ا
  .)5(ممارسة اختصاصهوذلك أثناء وبعد ، )4(ورغبته في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة

ً أوابه قد اشترك بوصفه نائباً عامـاً ومثال وقوع هذه الحالة إذا كان المدعي العام أو أحد ن أو  و محاميـا
 ً ً  قاضــيا ً  في قضــية مــا علــى الصــعيد الــوطني، ثم انتخــب مــدعيا ً أو نائبــ عامــا للمــدعي العــام في المحكمــة الجنائيــة  ا
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وأصــبح لهــذه الأخــيرة اختصــاص النظــر في تلــك القضــية ضــد نفــس المتهمــين، فواجــب المهنــة يفــرض  ،الدوليــة
ُ عليه طلب الإعفاء من الاشتراك في هذه القضية قبل أن    م طلب بتنحيته.قدَّ ي

النظـــام الأساســـي  يتبـــين أن ،)42(مـــن المـــادة ) 07(وضـــمن أحكـــام الفقـــرة  ،لال مـــا ســـبقمـــن خـــ
  :  )1(قد أخذ بنظامين للتنحي هماللمحكمة الجنائية الدولية 

: الـذي يلتـزم فيـه المـدعي العـام أو أحـد نوابـه بـالتنحي عـن نظـر القضـية، أو تنحيتـه نظام التنحي الوجوبي -
وهـو  ،بأي صفة أخـرى ،المحكمة المعروضة علىسبق له الاشتراك في نظر القضية قد قبل المحكمة إذا كان من 

  . )42) من المادة (07(ما أكدته الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 
ة مـن دولـة المـدعي الـنظـر فيهـا شـكوى أو قضـية محيكون في الحالات التي تُ  الذي نظام التنحي الجوازي: -

شــارت إليــه ات جنســية المــدعي العــام، وهــو مــا أم أو الشــخص محــل المقاضــاة ينتمــي إلى ذته، أو كــان المــالعــام
  .)42(من المادة ) 07(الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 

  لصلاحية للاشتراك في قضية معينةالتنحية لعدم ا -2
وطلـب الإعفـاء مـن العمـل  أو أحد نوابه إلى التنحـيبالإضافة إلى الأسباب التي تدعو المدعي العام 

أسـباب أخـرى تشـمل ) 34(، تضمنت القاعـدة )42(من المادة ) 07(في قضية معينة والتي وردت في الفقرة 
  وهي كما يلي: ،حالات عدم صلاحية المدعي العام أو أحد نوابه للنظر في قضية معينة

بمـــا في ذلــك العلاقــة الزوجيــة أو علاقـــة  صــية في القضــية،أو نوابـــه مصــلحة شخ إذا كانــت للمــدعي العــام -أ
أو علاقـة التبعيـة بـأي طـرف  ،أو المهنيـة ،أو العلاقة الشخصـية ،القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة

  .)2(من الأطراف
ن علاقــة مــه رضــت قضــية أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وكــان للمــدعي العــام أو أحــد نوابــفــإذا مــا عُ 

وبالتـالي يتوجـب علـى  ،النوع المذكور في الفقرة أعلاه بأحـد أطـراف النـزاع، فـإن حالـة عـدم الصـلاحية تتحقـق
النظر في هـذه القضـية، وذلـك قبــل نحــي وطلـب الإعفـاء مـن الاشـتراك بــالت -حسـب الحالـة-الشـخص المعـني 

  تقديم طلب التنحية من أي جهة أخرى.
ـ و أحــد دد درجـة القرابـة الـتي توجـب علـى المـدعي العـام ألكـن مـا يلاحـظ علـى هـذا الـنص أنـه لم يحُ

ً دد طبيعة العلاقات الشخصية التي ت، كما لم يحُ نوابه طلب الإعفاء في طلـب الإعفـاء، أم أن الأمـر  كون سببا
الـنص المقصـود بعبـارة "أي طـرف  ات الشخصية، ومـن ناحيـة أخـرى لم يوضـحيتعلق بأي نوع كان من العلاق
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وهم الأشخاص الذين يحتلون مركز الجـاني والأشـخاص  ،هم الأطراف المباشرين في القضيةمن الأطراف" هل 
لــه علاقــة بالقضــية المعروضــة علــى الحكمــة مثــل  ، أم أن المقصــود منهــا كــل طــرفمركــز الضــحيةالــذين يحتلــون 

  الشهود والمحامين.
ا لأي خـــلا ً ف أو تأويـــل لــذلك كـــان علـــى واضـــعي تلــك القواعـــد تحديـــد تلـــك المســائل بدقـــة حســـم

ا، حتى لا يمكن التمسك بـأدنى شـبهة للمطالبـة بعـدم صـلاحية المـدع  ي العـام أو أحـد نوابـه، إذ يصـعببشأ
ا من كل تلك العلاقات.في ظل هذا الغموض  ا يتولى ذلك المنصب ومجردً ً   أن نجد شخص

نظــر مشــاركته في بــدأت قبــل  بصــفته الشخصــية في أي إجــراءات إذا اشــترك المــدعي العــام أو أحــد نوابــه -ب
ً  ،القضية أو بدأها هو بعد ذلك، ويكون في الحالتين الشخص محل التحقيق ، ومثـال )1(لـه أو المحاكمة خصما

شاهد إثبات في مواجهة الشـخص محـل التحقيـق أو المحاكمـة قبـل توليـه كضحية أو  ذلك مثوله أمام المحكمة ك
 ُ ً فيبالنظر شتراك نع عليه الاالمنصب، ففي هذه الحالة يم ً  ا هذه القضية بصفته مدعي ا أو نائبا ً نـع ، كمـا له عام يمُ

ـا القانونيـة عليه استمرار الاشتراك في نظر القضـية المشـاركة تلـك  ظـروفوتطلبـت منـه  ،قضـية بـدأ هـو إجراءا
 اً خصـم لتحقيق أو المحاكمة فيهابصفته الشخصية كشاهد أو بأي وصف آخر، بحيث يكون الشخص محل ا

ا  هـا بصـفتهالمشاركة في ء والتنحي منن يفعل ذلك وجب عليه طلب الإعفاله، وإذا أراد أ ً ـا عامـاً مـدعي ً أو نائب
  له.
ُ  ه قد قام بمهام قبل توليه المنصب،إذا كان المدعي العام أو أحد نواب -ج ّ ي ً توقع أن يكون خلالها قـد كـو  ن رأيـا

ً القــــانونيين ممثلـــيهم الأطـــراف أو عــــن القضــــية الـــتي ينظــــر فيهـــا أو عــــنعـــن  مـــن الناحيــــة  ، ممـــا قــــد يـــؤثر ســــلبا
  .)2(الموضوعية على الحياد المطلوب منه

على المـدعي العـام أو أحـد نوابـه  يفرضأنه لتحقق هذا السبب الذي  ،يتضح من خلال هذا النص
  لة من الشروط مجتمعة وهي كما يلي:التنحي عن المنصب، يجب توافر جم

  .المدعي العام أو أحد نوابه منصبقبل توليه مامه أن يؤدي مهام ذات صلة بالقضية المعروضة أ -
توقـع أن تكــون تلــك المهــام قـد ســاهمت في تكــوين  - ُ د الأطــراف أو أحــعـن القضــية، أو عــن  رأي مســبقأن ي

  عن ممثليهم القانونيين.
ً أن يحُ  -   من الناحية الموضوعية على الحياد المطلوب منه. تمل أن يؤثر ذلك الرأي المسبق سلبا
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ُ سبق مما  اة أن أنه في حال عدم توافر تلك الشروط لا يمكن للشخص محل التحقيـق أو المقاضـ فهمي
  .يتمسك بعدم صلاحية المدعي العام أو أحد نوابه

شــروط ذات طبيعــة توقعيـــة أن ســـبب التنحيــة يقــوم علـــى هــو ه في هـــذا الــنص لكــن اللافــت للانتبــا
لشـخص محـل التحقيـق أو إذا مـا تمسـك ا اهـن توافر ، الأمر الذي يطرح التساؤل حول كيفية التحقّق مونفسية
  .لمطالبة بالتنحية لعدم الصلاحيةق ااة بحالمقاض

ّ عـن آرائـأن يكون المدعي ال -د أو الكتابـة أو التصـرفات  ه بواسـطة وسـائط الإعـلامعام أو أحد نوابـه قـد عـبر
ً  العلنية،     .)1(وب منهمن الناحية الموضوعية على الحياد المطل بما يمكن أن يؤثر سلبا

ُ خصــية للمــدعي العــام أو أحــد نوابــه مــن خــلال هــذه الفقــرة يتبــين أن الآراء الش ظهرهــا للعــالم الــتي ي
الخــارجي بواســطة وســائل الإعــلام أو الكتابــة، ويكــون لهــا أثــر ســلبي مباشــر علــى حيــاده ونزاهتــه مــن الناحيــة 

ا في التنحــي مــن المنصــب، لأن الشــخصلموضــوعيةا ً ا مباشــر ً ولى مثــل هــذه المناصــب يجــب الــذي يتــ ، تمثــل ســبب
ُ  ،بواجب التحفظ عليه الالتزام لا يكشـف  لا تـؤثر علـى حيـاده أو الـتي فهم منـه أن الآراء الشخصـية الـتيمما ي

يحاســب الأشــخاص عــن النوايــا لطلــب التنحــي لأن القــانون لا  عنهــا للعــالم الخــارجي لا يمكــن أن تكــون محــلاً 
م.ذمرونه في وعما يض   وا

 ً   المنصبلشغل  نهائيال انحالات الفقد :ثانيا
وحالـة  ،حالـة الاسـتقالة تشمل حالات الفقد النهائي للعمل في منصب المدعي العام أو أحد نوابه،

  كما يلي:  ، وسوف نتناول كل حالة على حدةوحالة الوفاة ،العزل
  الاستقالة -1

ــا: "تعبـــير أو إعــر  اب الموظــف عـــن رغبتــه في تـــرك تُعــرف الاســتقالة في مجـــال الوظيفــة العامــة علـــى أ
رة قانوناً للإحالـة علـى التقاعـد" ّ ائية قبل بلوغ السن المقر ، أو هـي: "تعبـير الموظـف )2(الوظيفة بإرادته وبصفة 

عــن إرادتــه غــير المشــروطة صــراحة أو ضــمناً والموافــق عليهــا مــن قبــل الجهــة المختصــة بــالتعيين في تــرك الخدمــة 
ائية قبل بل   .)3(وغ السن القانونية المحددة للإحالة على التقاعد"الوظيفية بصفة 

ـاء العلاقـة الوظيفيـة بينـه وبـين الهيئـة  من هذا التعريف نستنتج أن الاسـتقالة حـق مخـول للموظـف لإ
العلاقــة الــتي لكــون المســتخدمة دون أن يكــون ملزمــاً تجاههــا بتوضــيح الأســباب الداعيــة إلى الاســتقالة، لكــن و 
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ارة علاقــة تنظيميــة لائحيــة، فــإن طلــب الاســتقالة لا يصــبح ســاري المفعــول بمجــرد إخطــار تــربط الموظــف بــالإد
  .)1(الإدارة به، بل الأمر يتوقف على قبوله أو رفضه من قبلها تبعاً لما تقتضيه مصلحة المرفق العام

عـــة ولكـــن باعتبـــار أن العلاقـــة الـــتي تـــربط المـــدعي العـــام بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليســـت ذات طبي
وهـي   ،تنظيمية لائحية، فإن بعض جوانب ذلك التعريـف لا تنطبـق علـى الاسـتقالة مـن منصـب المـدعي العـام

  كما يلي:
أن وظيفة المدعي العام في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة محـددة بعهـدة انتخابيـة، لـذلك لا يصـح القـول في حالـة  -

اية عهدته الانتخابية.المدعي العام أن تكون استقالته قبل بلوغ سن التقاعد، وإ   نما قبل 
أن اســتقالة المــدعي العــام لا تتطلــب موافقــة الجهــة الوصــية عليهــا مثــل الاســتقالة بالنســبة للموظــف، وإنمــا  -

ــا ويحــدد لهــا التــاريخ الــذي ستصــبح فيــه اســتقالته ســارية  طــر المــدعي العــام هيئــة رئاســة المحكمــة  يكفــي أن يخُ
لـــزم المـــدعي العـــام بتوضـــيح الأســـباب الداعيـــة إلى )2(الأقـــل المفعـــول قبـــل ذلـــك بســـتة أشـــهر علـــى ُ ، كمـــا لا ي

  استقالته من منصبه.
لذلك يمكن القول أن الاستقالة من منصـب المـدعي العـام تعـني: إعـراب المـدعي العـام عـن رغبتـه في 

رة في النظام الأساسي. ّ اية العهدة الانتخابية المقر ائية قبل    ترك منصبه بإرادته وبصفة 
  العزل من المنصب  -2

يتولى المدعي العام أو نائبه منصبه ويمارس مهامه وفـق قواعـد وأصـول قوامهـا الحيـاد والنزاهـة كضـمان 
ّ  تلحسن سير العدالة، سبق ُ الإشارة إليها ضمن الشروط والالتزامات المقر ه نـع عليـرة لشـغل المنصـب، بحيـث يم

ول وذلـــك تحـــت طائلــة العـــزل مـــن المنصـــب كجـــزاء القيــام أو التخلـــي عـــن أي عمـــل يتعـــارض مــع تلـــك الأصـــ
ا، فما هي الأسباب المباشرة التي تؤدي    .لعزل من منصب المدعي العام؟ الىإللإخلال 

ــا علــى ) 46(لقــد نصــت المــادة  مــن النظــام الأساســي والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات المرتبطــة 
يعـد الامتنـاع عـن أحـد نوابـه، وطائفـة أخـرى مـن الأفعـال  طائفة من السلوكيات الـتي يرتكبهـا المـدعي العـام أو

ا  ً  إخلالاً القيام    هي كما يلي:و  ،بالواجب جسيما
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إذا مــا ارتكــب المــدعي العــام أو  :)1(حالــة ارتكــاب ســلوك ســيء جســيم أو إخــلال جســيم بالواجبــات -أ
ً  هبوانأحد  ً  سلوكا ً  سيئا ً  ، أو أخل إخلالاً جسيما النظـام الأساسـي، وثبـت  ه بمقتضـىبواجباته المنوطة ب جسيما

  فإن ذلك يكون سببا في عزله من منصبه. ،ذلك في حقه
نت المبـدأ العـام للعـزل مـن المنصـب ، نجـدها تضـمَّ )2(وبالرجوع إلى القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات

  وتعريف السلوك السيئ الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب.
 لمــدعي العــام أو نائبــهت تحــت عنــوان: "المبــدأ العــام"، أن االــتي ورد) 23(نت القاعــدة حيــث تضــمَّ 

 ُ ، مـــع تـــوافر الإجرائيـــة عـــزلان مـــن منصـــبهما في الحـــالات  المنصـــوص عليهـــا في النظـــام الأساســـي وفي القواعـــدي
المعــني بــالعزل لعــرض  رة في هــذين الموضــوعين، والــتي تتمحــور حــول إتاحــة الفرصــة للشــخصالضــمانات المقــرَّ 

  .)3(فوعهد أدلته وإبداء
ا الأولى فتطرقت لتعريف سو 24(أما القاعدة  ه: علـى أنـ، حيـث نصـت لسـلوك الجسـيمء ا) في فقر

  سوء السلوك الجسيم في:يتمثل  46من المادة  /أ)01( "لأغراض الفقرة
مـل أن يتســبب في تويتسـبب أو يح ،يـة ولا يـتلاءم معهـايحـدث في أثنـاء أدائهـم المهــام الرسمالسـلوك الـذي  -1

  جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة".ضرر 
ً واضـح مـن خـلال هـذه الفقـرة أ ً  نــه لكـي يعتـبر سـلوك مـا ســيئا ان طيتـوفر فيـه الشــر  يجـب أن وجسـيما

  : نالتاليا
  ولا يتلاءم معها. أداء المهام الرسميةأن يحدث أثناء  -
ل أن يتســـبب في ضـــرر جســـيم لعمليـــة إقامـــة العـــدل علـــى نحـــو ســـليم أمـــام أو يحتمـــ أن يتســـبب -

يحتمـل أن لا ه لمهامـه ولا يتسـبب أو أثنـاء أدائـ هالمحكمة، مما يفيد أن السلوك الذي يأتيه المـدعي العـام أو نائبـ
 ً   لعزل من المنصب.ل يتسبب في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل لا يمكن أن يكون سببا

 عـد مـن قبيـل سـوء السـلوكوالـتي تُ  ،لك الفقرة بعض السـلوكيات علـى سـبيل المثـالهذا وقد أوردت ت
 الجسيم وهي:

ــا شــخص أثنــاء ممارســته لوظيفتــه، أو تتعلــق بمســألة قيــد النظــر،  - الكشــف عــن وقــائع أو معلومــات أحــاط 
  .)4(لمحاكمة، أو بأي شخص من الأشخاصا ذلك الكشف أن يضر بسيركان من شأن و 

                                                             
 .من النظام الأساسي )46(من المادة  أ)/01(أنظر: الفقرة  )1(
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )24(و )23(أنظر: القاعدتین  )2(

  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )23(من القاعدة  )04(أنظر: الفقرة (3) 
 .تمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبا )24(من القاعدة  )1//أ01(أنظر: الفقرة (4) 



   الفصل الأول

]33[ 

 

 قواعد التنظیم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة

ا كان من شأنه أن يحولإخفاء معلو  -   .)1(منصبدون توليه لل مات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدً
مـن أي مـن السـلطات أو المــوظفين أو  تغــاء معاملـة تفضـيلية لا مـبرر لهــاإسـاءة اسـتعمال منصـب القضـاء اب -

  .)2(الفنيين

و يحتمـل أن يتســبب ذا طــابع خطـير يتسـبب أ يكـونخـارج إطــار المهـام الرسميـة، و السـلوك الـذي يرتكـب  -2
  في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة.

والملاحظ مـن خـلال هـذه الفقـرة الفرعيـة أنـه لا يكفـي أن يحـدث السـلوك السـيئ الجسـيم أثنـاء أداء 
المهـام الرسميــة ويتسـبب أو يحتمــل أن يتسـبب في ضــرر جسـيم لعمليــة إقامـة العــدل أمـام المحكمــة، لكـي يكــون 

 ً يمتـد ليشـمل السـلوك السـيئ الجسـيم الـذي يحـدث خـارج إطـار المهـام الرسميـة إذا  للعزل من المنصـب، بـل سببا
  تسبب في إساءة جسيمة لسمعة المحكمة.

تعريــف الإخــلال الجســيم بالواجــب وهــو: "كــل ) 24) مــن القاعــدة (02(في حــين تضــمنت الفقــرة 
ــذه الواجبــات،  ويشــمل هــذا الحــالات تقصــير صــارخ في أداء واجباتــه، أو يتصــرف عــن قصــد علــى نحــو يخــل 

  التي يقوم فيها الشخص بالأفعال التالية:
  ه بوجود أسباب تبرر ذلك.مال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي، مع علالامتثعدم  -
لأي اختصـــــاص مـــــن اختصاصــــــاته  ممارســـــته التـــــأخر بصـــــورة متكـــــررة ودون مـــــبرر في تحريـــــك الـــــدعوى أو -

  ."القضائية
يتضـــح أن الفـــرق بـــين حـــالات ســـوء الســـلوك الســـابقة مـــن القاعـــدة  02و 01 مـــن خـــلال الفقـــرتين

الجســيم وحــالات الإخــلال الجســيم بالواجــب، يتمثــل في أن الأولى تثبــت إذا ارتكــب الشــخص المعــني بــالعزل 
  تتعارض مع مهامه الرسمية، أما الثانية فتتحقق إذا امتنع عن القيام بأعمال فرضها عليه الواجب المهني. أفعالاً 

  :)3(حالة عدم القدرة على ممارسة المهام الموكلة إليه -ب
أحكـــام النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الأســـباب الـــتي تحـــول دون اضـــطلاع لم تحـــدد 

المدعي العام أو نائبـه بالمهـام المطلوبـة منـه، كمـا لم تتضـمن أيـة إحالـة علـى القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات 
مثلمـــا حـــدث ذلـــك بالنســـبة لتحديـــد ســـوء الســـلوك الجســـيم أو الإخـــلال الجســـيم – لتحديـــد تلـــك الأســـباب
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ا تـرتبط بتـدهور الحالـة الصـحية أو العقليـة أو الجسـمانية للمـدعي -بالواجب ، وإن كان المعنى العام يوحي بأ
  .)1(العام أو نائبه

ي العـام وفي ظل سكوت النص عـن تحديـد تلـك الأسـباب، يصـبح أي سـبب مـن شـأنه عرقلـة المـدع
كجهـة مختصـة للفصـل في -أو نائبه عن تأديـة مهامـه صـالحاً للمطالبـة بعزلـه، ممـا يمـنح جمعيـة الـدول الأطـراف 

عرقـل  -شكاوى العزل ُ سلطة تقديرية واسعة لتقرير ما إذا كان السبب المستند إليه في شكوى المطالبة بـالعزل ي
لــذلك كــان مــن الأولى تحديــد تلــك الأســباب بدقــة منعــاً  المــدعي العــام أو نائبــه فعــلاً عــن القيــام بمهامــه أم لا،

  لاحتمال أية إساءة لاستعمال سلطة العزل.
ولكنــه لا يتعــارض بشــكل صــارخ مــع أنــه قــد يرتكــب المــدعي العــام أو أحــد نوابــه ســلوكاً ســيئاً غــير 

ـم، ممـا لا يجعلـه سـبباً كافيـاً للعـزل مـن المنصـب كجـزاء للإخـلال بواجبـاالمهام  ، بـل يكفـي معـه أن مالمناطـة 
  .يخضع مرتكب السلوك سواء كان المدعي العام أو نوابه إلى بعض الإجراءات التأديبية

ضمن المـادة  المدعي العام أو نائبه وقد وردت الأفعال التي تكون سبباً في اتخاذ التدابير التأديبية ضد
       وهي كما يلي: ،)25(من النظام الأساسي والقاعدة ) 47(

ُ : داء المهــام الرســميةب ســلوك ســيء أثنــاء أارتكــا - تمــل أن ي ُســبب أو يحُ ُشــترط فيــه أن ي ا وي ً ســبب ضــرر
ومثــال ذلــك  ،أو للســير الــداخلي الســليم لعمــل المحكمــة ،لعمليــة إقامــة العــدل علــى نحــو ســليم أمــام المحكمــة

ا شخص    .)2(امهمه) 47(في المادة  مشار إليهمن الأشخاص المالتدخل في الطريقة التي يباشر 
 ُ ً /01الفقـرة ( )24بالسلوك المـذكور في القاعـدة (لاحظ أن هذا السلوك شبيه ي  أ) الـذي يكـون سـببا
عتبر أقل جسامفي العزل م ُ ُ  ،ة منهن المنصب، إلا أنه ي شترط في السلوك الجسيم الـذي والدليل على ذلك أنه ي

 ،ةجســامعــني، بينمــا في الســلوك الأقــل يــؤدي للعــزل مــن المنصــب أن لا يــتلاءم مــع المهــام الرسميــة للشــخص الم
ا في اتخـاذ التـدابير التأديبيـة ً ُشـترط فيـه عـدم الـتلاء ،الذي يكون سبب م مـع المهـام الرسميـة بـل يكفـي أن يـؤثر لا ي

  بشكل سلبي على إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة.
ُ يشـترط فيـه أن و خـارج إطـار المهـام الرسـمية:  سـيءسلوك ارتكاب  - ُ أو يحُ سـبب ي سـبب إسـاءة تمـل أن ي

  .)3(إلى سمعة المحكمة
عزل الشوالملاحظ أن الفرق بين السلوك الذي يحدث خارج إطار المهام الرسمية والذي  ُ خص بسببه ي

  المعني من المنصب أو تتخذ ضده إجراءات تأديبية ما يلي:
                                                             

  .182، مرجع سابق، ص 1، ج-شرح اتفاقیة روما مادة مادة–یة الدولیة نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائ(1) 
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )25(من القاعدة  /أ)01(نظر: الفقرة أ )2(

 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )25(ب) من القاعدة /01( أنظر: الفقرة(3) 
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ــ - ينمــا في حالــة اتخــاذ التــدابير ب ،ق الأمــر بــالعزل مــن المنصــبيجــب أن يكــون الســلوك ذا طــابع خطــير إذا تعلّ
ُشترط فيه أن يكون كذلكالتأديبية    يكفي أن يحدث السلوك خارج إطار المهام الرسمية.بل  لا ي

يجـب أن يتســبب أو يحتمــل أن يتسـبب ذلــك الســلوك في إسـاءة جســيمة إلى سمعــة المحكمـة في حالــة العــزل  -
  تخاذ التدابير التأديبية.ة في حالة امشترط الإساءة الجسيبينما لا تُ  ،من المنصب

 ُ ة المشـار إليـه ل سـوء السـلوك الأقـل جسـامشـكِّ لكن مـع ذلـك لـيس هنـاك مـا يحـول دون إمكانيـة أن ي
ســوء ســلوك جســيم بالواجــب، الــذي يترتــب عليــه العــزل مــن ) المــذكورة 25مــن القاعــدة (أ) /01( في الفقــرة
  التي تنظر في الشكوى.، وأن الجهة المختصة في تقدير ذلك هي نفس الجهة )1(المنصب

  الوفاة  -3
لشــغل منصــب المــدعي العــام أو نائبــه مانعــاً قانونيــاً  لوفــاة كســبب مــن أســباب الفقــد النهــائيتعتــبر ا

وواقعيــاً يقــف دون إتمــام المــدعي العــام أو أحــد نوابــه لمــدة التســع ســنوات المحــددة في النظــام الأساســي لشــغل 
ل هذه الحالة أن تقوم هيئة رئاسة المحكمـة بتبليـغ رئـيس مكتـب المنصب، لذلك يفرض النظام الأساسي في مث

جمعية الدول الأطراف كتابياً بواقعة وفاة المدعي العـام أو نوابـه، لـيعلن عـن شـغور المنصـب ويتخـذ مـا يلـزم مـن 
  .)2(إجراءات لفتح باب الترشيحات وتحديد موعد الانتخاب لملء المنصب الشاغر

  الفرع الثاني
  منصبالإجراءات فقد 

حالــة مــن حــالات فقــد المنصــب، فــإن ذلــك يكــون وفــق  ابــه فيالمــدعي العــام أو أحــد نو  وقــعإذا مــا 
  كما يلي:وهي   ،إجراءات تختلف حسب الحالات

  : إجراءات الإعفاء من العمل في قضية محددةأولاً 
والـتي تضمنت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات مختلـف إجـراءات الإعفـاء مـن العمـل في قضـية مـا، 

اء إتباعهــا، وذلــك مــن الإعفــيتعــين علــى المــدعي العــام أو أحــد نوابــه، وكــذا الجهــة المخولــة بالفصــل في طلــب 
  مرحلة تقديم الطلب إلى غاية الفصل فيه وهي كما يلي:

رة مـــن ممارســـة إحـــدى الوظـــائف المقـــرَّ  العـــام الـــذي يســـعى إلى إعفائـــه يقـــوم المـــدعي العـــام أو نائـــب المـــدعي -
  .)3(هدد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائخطي إلى هيئة رئاسة المحكمة، يح بتقديم طلب

                                                             
 .ن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتم )25(من القاعدة  )02(أنظر: الفقرة  )1(

 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )36أنظر: القاعدة ((2) 
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )33(من القاعدة ) 01( أنظر: الفقرة )3(
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ـ - ولا  ،الأسـباب الــتي اتخــذت علـى أساســها القــرار المحكمــة الطلــب بالسـرية، ولا تعلــن عــن يط هيئــة رئاسـةتحُ
  .)1(تحتاج في ذلك لموافقة الشخص المعني

  .)2(الإجماعالقرار المناسب بهيئة الرئاسة تتخذ  -
 ُ لص مــن خـلال المراحــل الإجرائيـة الســالفة الـذكر أن طلــب الإعفـاء يكــون بمبـادرة مــن المــدعي سـتخي

الجهـة المخولـة  يث يحدد فيه الأسباب الداعية للإعفاء، وأمـاح ،-حسب الحالة-نائب المدعي العام  العام أو
ملزمــة بــالإعلان دون أن تكــون بالإجمــاع وذلــك بموجــب قــرار تتخــذه  ،هــي هيئــة الرئاســةفبالفصــل في الطلــب 

  عن الأسباب التي على أساسها اتخذت القرار ودون الحصول على موافقة الشخص المعني.
و متى يتعـين علـى المـدعي العـام أنه لم يرد ضمنها الإجراءات ألكن اللافت للانتباه من خلال تلك 

مـن خـلال نـص  تقديم طلب الإعفاء، غير أنـه يمكـن أن نستشـف ذلـك -حسب الحالة-نائب المدعي العام 
ُ ) التي ورد 24(ن القاعدة /أ) م02(الفقرة  فهـم فيها: "...مع علمه بوجود أسباب تبرر ذلك"، الأمر الـذي ي

ّ مــتى علــم الشــأنــه منــه  ُ  خص المعــني بوجــود تلــك الأســباب تعــين لــي عليــه أن عليــه الامتثــال للواجــب الــذي يم
  يطلب التنحي.

المحكمــة الإجــراءات المــدة الممنوحــة لهيئــة رئاســة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لم يــرد ضــمن تلــك 
بـين فـترة تقـديم  -حسـب الحالـة-و نائبـه ية المـدعي العـام أالقرار المناسب خلالهـا، كمـا لم توضـح وضـع لاتخاذ

الطلب والرد عليه، إذ من الممكن أن يصبح اشتراك المدعي العام أو نائبه في قضية معينة موضع شك معقـول 
ً ويمس بحياده ونزاه   في ذلك. ته، ومع ذلك يبقى يمارس مهامه طالما لم تتخذ هيئة الرئاسة قرارا

 ً   : إجراءات التنحية لعدم الصلاحية للاشتراك في قضية معينةثانيا
إلى طلــب الإعفــاء مــن النظــر في قضــية معينــة  -حســب الحالــة-إذا لم يبــادر المــدعي العــام أو نائبــه 

شـترك في القضــية المعروضـة علــى المحكمـة بــأي صــفة الــه أن  أصـبح حيــاده فيهـا موضــع شـك معقــول، أو سـبق
لشــخص الـــذي يكــون محــل متابعـــة )، فــإن ل34في القاعـــدة (أو تحقــق ســبب مـــن الأســباب المــذكورة  ،أخــرى

  وذلك وفق الإجراءات التالية: ،قضائية أمام المحكمة التمسك بحق التنحية لعدم الصلاحية

                                                             
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )33(من القاعدة ) 02(أنظر: الفقرة (1) 

 خامسة المنعقدة بلاھاي في الفترةفي الجلسة العامة ال 26/05/2004 بتاریخ:التي اعتمدھا القضاة ) من لائحة المحكمة 11) من البند (01الفقرة (أنظر:  )2(
ً  2004ماي  28 :إلى 17 من:الممتدة    من النظام الأساسي. )52(للمادة  تنفیذا
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ً  أن يقــدم الشــخص الــذي يكــون محــل متابعــة -  قضــائية أمــام المحكمــة طلــب التنحيــة لعــدم الصــلاحية كتابيــا
الداعيـــة للمطالبـــة الأســباب  الأســـباب المســتند إليهـــا، بحيــث يتضـــمن الطلـــب عـــرفتُ  احالمــلــدائرة الاســـتئناف 

  .)1(وترفق به أية أدلة ذات صلةبالتنحية 
بطلـــب  -حســـب الحالـــة-بـــه و أحـــد نوامـــدعياً عامـــاً أ تبلـــغ دائـــرة الاســـتئناف الشـــخص المعـــني ســـواء كـــان -

عــــدم الصــــلاحية، وتــــترك لــــه الوقــــت الكــــافي لتقــــديم تعليقاتــــه علــــى تلــــك المســــألة بموجــــب مــــذكرات التنحيــــة ل
  .)2(خطية

  .)3(ل دائرة الاستئناف في تلك المسألة بقرار من أغلبية قضاة الدائرةأن تفص -
ُستفاد من المراحل الإجرائيـة المـذكورة أعـلاه أن طلـب التنحيـة لعـد م صـلاحية المـدعي العـام أو أحـد ي

اضــاة أمــام المحكمــة مــتى مخــول للشــخص الــذي يكــون محـل تحقيــق أو مق هــو حـقنوابـه للنظــر في قضــية معينــة، 
شــف تأســباب التنحيــة في أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى، بشــرط أن يســتعمل ذلــك الحــق حالمــا يك تــوافرت

بقـرار يتخـذ بأغلبيـة  ذلك الطلب هي دائـرة الاسـتئناف الأسباب المستند إليها، وأن الجهة المخولة بالفصل في
ا   ، بعد منح فرصة للشخص المعني بالتنحية لتقديم دفوعه وتعليقاته حول المسألة.قضا

في حالة طلب الإعفاء من العمل في قضية معينـة مـن طـرف المـدعي العـام أو  مثلما عليه الأمرلكن 
الممنوحـة للشـخص المعـني بالتنحيـة لتقـديم دفوعـه وتعليقاتـه  دةتحديـد للمـلم يرد ضمن تلـك الإجـراءات  ،نائبه

ن تتخـذ القـرار في إطارهـا، كمـا لم تحـدد وضـعية الشـخص أ لالها، ولا المدة التي يجب على دائرة الاسـتئنافخ
 ً ً  المعــني بالتنحيــة ســواء كــان مــدعيا بــين فــترة تقــديم طلــب التنحيــة واتخــاذ  -حســب الحالــة-أو أحــد نوابــه  عامــا

ار المناسب من طـرف دائـرة الاسـتئناف، لـذلك علـى واضـعي النظـام الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد القر 
ا. ا لأي خلاف أو تأويل بشأ ً   الإثبات الفصل في تلك المسائل حسم

 ً   : إجراءات الاستقالة من منصب المدعي العامثالثا
ـاء عملـه بالمحكمـة الج نائيـة الدوليـة لأي سـبب مـن الأسـباب عـن إذا ما أراد المدعي العام أو نائبه إ

  :)4(طريق الاستقالة فإن ذلك يكون وفق الإجراءات التالية
ـب عليـه إبـلاغ هيئـة رئاسـة المحكمـة خطيـاً بعزمـه  - ّ ر المدعي العام أو نائبه الاستقالة من منصبه توج ّ إذا ما قر

  على تقديم استقالته.
                                                             

 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )34(من القاعدة  )02(والفقرة ساسي من النظام الأ )42(من المادة ) /أ08( أنظر: الفقرة(1) 
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 .اعد الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقو )34(من القاعدة ) 03(ظر: الفقرة أن(3) 
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )37أنظر: القاعدة ((4) 
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ـــاً بقـــرار الرغبـــة في تقـــوم هيئـــة رئاســـة المحكمـــة بـــدورها بـــإبلاغ رئـــي - ـــة الـــدول الأطـــراف خطي س مكتـــب جمعي
  الاستقالة الذي تلقته من المدعي العام أو نائبه حسب الحالة.

المفعـول، وذلـك سـارية يعمل المدعي العام أو نائبه على تقديم إشـعار بالتـاريخ الـذي ستصـبح فيـه اسـتقالته  -
ا بستة أشهر على الأقل.   قبل التاريخ المحدد لسريا

م من الإجراءات أن الاستقالة حـق خـالص للمـدعي العـام أو نائبـه، لـه نس تخلص من خلال ما تقدّ
أن يمارسه في أي وقت شاء كلما توافرت الأسـباب والمـبررات الموضـوعية لـذلك، والـدليل علـى هـذا الاسـتنتاج 

الأســباب الـــتي أنــه لم يــرد ضـــمن الإجــراءات الســابقة أن مكتـــب جمعيــة الــدول الأطـــراف لــه ســلطة النظـــر في 
حســب –وبالتــالي قبولهــا أو رفضــها، إذ كــل مــا في الأمــر أن المــدعي العــام أو نائبــه  ،أُسِّســت عليهــا الاســتقالة

ا. -الحالة   يقوم بإشعاره 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نلاحظ أن اشتراط إشعار مكتب جمعية الدول الأطراف بالتاريخ 

فعــول قبــل ســتة أشــهر، الهــدف منــه مــنح جمعيــة الــدول الأطــراف مهلــة  الــذي ستصــبح فيــه الاســتقالة ســارية الم
كافيـــة لاتخـــاذ إجـــراءات انتخــــاب شـــخص آخـــر حــــتى لا يبقـــى المنصـــب شـــاغراً، وخــــلال تلـــك الفـــترة يبقــــى 
م الاســتـقالة يمـــارس مهامـــه بصـــفة عاديـــة إلى أن تصـــبح اســـتقالته ســـارية المفعـــول بحلـــول ذلـــك  قـــدّ ُ الشـــخص م

  التاريخ.
 ً   واتخاذ التدابير التأديبية ءات العزل من منصب المدعي العام: إجرارابعا

ً أيــ ي العــام أو نائبـهإذا مـا ارتكــب المـدع متنــع عــن أو ا ،تعــارض مـع مهامــه الرسميـةمـن الأفعــال الـتي ت ا
أو كــان غــير قــادر علــى ممارســة المهــام الموكلــة إليــه بموجــب النظــام  ،القيــام بعمــل يفرضــه عليــه الواجــب المهــني

ً   الأساسي، رضة ّ  ؛للعزل من المنصب كان عُ   .رة لذلك؟فما هي الإجراءات المقر
 ً   .: تقديم الشكوى، والفصل فيهافي مرحلتين هما تتلخص تلك الإجراءات عموما

  الشكوى ودراسة تقديم  -
 ً  علـــى مطالبـــة مـــن يفيــد هـــذا الإجـــراء أن عــزل المـــدعي العـــام أو نائـــب المــدعي العـــام لا يـــتم إلا بنــاء

مصــلحة في  ل إيــداع شــكوى لــدى هيئــة رئاســة المحكمــة والــتي قــد ترفــع مــن طــرف كــل مــن لــهالغــير، مــن خــلا
ا ،ذلك ُشرع في إجراءات العزل بمبادرة من هيئة الرئاسة ذا   .)1(وقد ي
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 ُ   : )1(نلعام أو نائبه شرطاشترط في قبول الشكوى المتضمنة المطالبة بعزل المدعي اوي
ّ  أن تتضمن - وية مقد   مها.التعريف 
أي سلوك يدخل تعريفه في الفقرتين الفـرعيتين (أ) و(ب) مـن  :م عليها، وهيالتي تقو شفع بالأسباب أن تُ  -

  يدعم تلك الأسباب. )، كما ترفق بأي دليل46(من المادة ) 01(الفقرة 
َ  إذاو  ـا رِ تخلف أي شرط من الشرطين السابقين أو كلاهما، كأن ت د الشكوى من مجهول أو يتضـح أ
ـ الرئاسة واعتبارها كأن لم تكـن ولاإلى أي أساس، يترتب عليه عدم النظر فيها من قبل هيئة لا تستند  دث تحُ

  .)2(أي أثر
ـ ــودع الشــكوى لـدى هيئـة الرئاســة تقـوم بفحصـها ودراســتها للتأكـد وعنـدما تُ مجهولــة ا ليسـت مـن أ

ً المصـــدر  ـــا مؤسســـة قانونـــا  ،ليتعييـــنهم وفـــق تنـــاوب آيـــتم قضـــاة  ةتســـتعين بثلاثـــومـــن أجـــل ذلـــك لهـــا أن ، وأ
المشـتكى  شـخصباسـتثناء قضـاة هيئـة الرئاسـة وال وحسب الترتيـب الأبجـدي الانكليـزي لألقـاب جميـع القضـاة

  .)3(منه
وفي الحالة التي تقرر فيها هيئة الرئاسة أن الشكوى المرفوعة ضد المدعي العام أو نائبه ليست مجهولة 

ا تقو  ا تستند على أساس قانوني، فإ   :)4(م بما يليوأ
  تحويل الشكوى إلى مكتب جمعية الدول الأطراف حين تكون موجهة ضد المدعي العام. -
تحويـل الشـكوى إلى المــدعي العـام حـين تكــون موجهـة ضـد نائبــه، والـذي يقـوم بإحالتهــا إلى مكتـب جمعيــة  -

  .)5(الدول الأطراف مرفقة بتوصيته
ودراســتها المطالبـة بعــزل المــدعي العـام أو نائبــه،  المتضــمنةمـا يلاحــظ علـى إجــراءات تقــديم الشـكوى 

ا قـد تمـ على مستوى هيئة الرئاسة س باسـتقلالية مكتـب المـدعي العـام عـن بـاقي أجهـزة لتقرير مدى قبولها، أ
كمة، وذلك بما لهيئة الرئاسة من سـلطة تقديريـة في قبـول أو رفـض الشـكوى المتعلقـة بعـزل المـدعي العـام أو المح

  نائبه.
منح النظام الأساسي الهيئـة الرئاسـية سـلطة اتخـاذ القـرار بعـدم قبـول  ،ن جهة ومن جهة أخرىهذا م

ـا لا تسـتند إلى أو ا ،الشـكوى في حالـة صــدورها مـن مجهـول أســاس مـن الصــحة، أي تضــح للهيئـة الرئاســية أ
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الرئاسـة علـى دون أن يعطي لمقدم الشكوى حق الطعن في هذا القرار، لذلك نرى ضرورة اقتصار مهمـة هيئـة 
ا.   تلقي الشكاوي وإحالتها لمكتب جمعية الدول الأطراف دون اتخاذ أي قرار بشأ

  الفصل في الشكوى  -2
عند تلقي مكتب جمعية الدول الأطراف للشكوى المتضمنة المطالبة بعـزل المـدعي العـام أو نائبـه مـن 

  الإجراءات التالية: أحد الجهات التي أشرنا إليها منذ قليل، فإنه يتم الفصل فيها وفق
ُ الـدول الأطـراف جمعيـة يتعين على رئيس مكتب  - الـتي تلقاهـا مـن هيئـة الرئاسـة أو المـدعي الرسـالة  عمـمأن ي

إلى عقــد  همعلــى أعضــاء المكتــب ويــدعو ، والمتضــمنة شــكوى بالمــدعي العــام أو نائبــه -حســب الحالــة–العــام 
  .)1(جلسة للمكتب

تـاح لـه الفرصـة الكاملـة لعـرض جلسة لسماع الشخص المعني، حيث تُ يعقد مكتب جمعية الدول الأطراف  -
ولا يجوز لـه أن يشـترك في نظـر )، 46(من المادة ) 04(الأدلة وتلقيها وتقديم الدفوع وفق ما قضت به الفقرة 

  هذه الشكوى.
قوم بعد الاستماع للشخص المعني، يجوز للمكتب متى اقتضت ذلك خطورة الشكوى وطبيعة الأدلة، أن ي -

 ً ُ ) مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات 28(للقاعــدة  وفقــا تخــذ بإيقــاف ذلــك الشــخص عــن العمــل ريثمــا ي
ائي   .)3(، شريطة ألا يمس ذلك الإيقاف بصرف راتب وعلاوات الشخص محل الشكوى)2(قرار 

ســــيم أن الســــلوك المرتكــــب لا يشــــكل ســــوء ســــلوك جســــيم أو إخــــلال جإلى إذا انتهــــى مكتــــب الجمعيــــة  -
ً  جـازبالواجب،  أن يحكـم أن سـوء السـلوك الـذي أقـدم عليـه الشـخص المعـني ذو طـابع ) 47(للمـادة  لـه وفقـا

  .)4(أقل جسامة واتخاذ قرار تأدبي بدل العزل
-  ً ســوء ســلوك جســيم أو إخــلال  غــير أنــه إذا تأكــد مكتــب الجمعيــة مــن أن الســلوك المرتكــب يشــكل فعــلا

 طلوبـة منـه بموجـب النظـام الأساسـي، غـير قـادر علـى ممارسـة المهـام المجسيم بالواجب، أو أن الشخص المعني
يقوم المكتب بجمـع كافـة المعلومـات والمسـتندات ذات الصـلة  -ولأغراض البت في الشكوى-ففي هذه الحالة 

مشــفوعة علــى أن تكــون اســتثنائية، لعرضــها علــى جمعيــة الــدول الأطــراف في أول دورة لهــا، عاديــة كانــت أو 
  .)5(تؤكد مسؤولية الشخص المعني عن السلوك المنسوب إليهبتوصية 
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ً جمعية الدول الأطراف بالاقتراع  تتخذ - بعزل المدعي العـام أو نائـب المـدعي العـام حسـب الحالـة   السري قرارا
  :)1(كما يلي

ُ الشكوى المرفوعة ضد في حالة  -   تخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف.المدعي العام ي
ُ  الشكوى المرفوعة ضد حالة في - دول الأطـراف لـتخذ القرار بالأغلبية المطلقة لنائب المدعي العام ي

 ً   .على توصية من المدعي العام بناء
تكــون ســبباً في خضــوعهم للتــدابير  أمــا إذا ارتكــب المــدعي العــام أو أحــد نوابــه أيــاً مــن الأفعــال الــتي

تختلف كثيراً عن سابقتها المتعلقة بالعزل من المنصب، حيـث تبـدأ التأديبية، فإن الإجراءات المتبعة في ذلك لا 
أو تتحــرك الإجــراءات  ،بإيــداع شــكوى لــدى هيئــة رئاســة المحكمــة مــن قبــل كــل شــخص لــه مصــلحة في ذلــك

مـن قبـل المـدعي العـام في حالـة المطالبـة باتخـاذ تـدابير تأديبيـة ضـد الشـكوى بمبادرة من المحكمة، كمـا قـد ترفـع 
  .ويشترط لقبولها نفس الشروط المتعلقة بشكوى العزل أحد نوابه،

ثم تقوم هيئة الرئاسة بدراسة وفحـص الشـكوى بـنفس الطريقـة الـتي رأيناهـا في حالـة المطالبـة بـالعزل، 
ــــع نفــــس  ــــة الــــدول الأطــــراف، الــــذي يتب ــــا تقــــوم بتحويلهــــا إلى مكتــــب جمعي ــــة فإ ــــا مقبول وإذا مــــا قــــررت بأ

فـإن المكتـب لا يحيـل ، غير أنه في حالة المطالبة باتخـاذ التـدابير التأديبيـة من المنصبالإجراءات المتعلقة بالعزل 
) 03(و) 02(لفقـرتين وفـق ا هو القرار بشأنهيتخذ لجمعية الدول الأطراف للفصل فيه، وإنما  الشكوى ملف

  كما يلي:  -حسب الحالة-) 30(من القاعدة 
أديبي بالأغلبيـة المطلقـة صـدر القـرارات المتعلقـة باتخـاذ إجـراء تـالمدعي العام تالشكوى المرفوعة ضد في حالة  -

  .)2(جمعية الدول الأطرافلمكتب 
  :)3(نواب المدعي العام الشكوى المرفوعة ضدفي حالة  -

  يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم. -أ
لمكتـب جمعيـة الـدول الأطـراف رض جـزاءات ماليـة بالأغلبيـة المطلقـة تتخذ القـرارات المتعلقـة بفـ -ب

 ً   على توصية من المدعي العام. بناء
في حالــة -علــى المــدعي العــام أو نائبــه  وذلــك علــى اعتبــار أن الإجــراءات التأديبيــة الــتي يجــوز فرضــها

  :)4(تتمثل في -القيام بعمل يوجب ذلك
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  إما توجيه اللوم، أو -
  تدفعه المحكمة للشخص المعني.المرتب الذي أشهر تخصم من  مرتب ستةجزاء مالي لا تتجاوز قيمته  -

توجيـه اللــوم يجـب أن تكــون مســجلة  ) علــى أن حــالات30(مــن القاعـدة ) 04(هـذا وتؤكــد الفقـرة 
 ً ا في ملف المعني ال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطرافوتحُ  خطيا   .للاحتفاظ 

و نائبــه أعــزل المــدعي العــام مــا يلاحــظ مــن خــلال إجــراءات الفصــل في الشــكوى المتضــمنة المطالبــة ب
ـــا  ـــة الـــدول الأطـــراف وجمعيـــة الـــدول الأطـــراف، حيـــث تقـــوم الأو  :موزعـــة بـــين هيئتـــين همـــاأ لى مكتـــب جمعي

قـــرار الباتخــاذ ســـلطة البــت في الشـــكوى لثانيــة تعـــود لالشـــكوى، في حــين  بــالإجراءات التحضـــيرية للفصــل في
ـــة أو إخـــلال جســـيم بالواجـــب المناســـب مـــتى كـــان الفعـــل المرتكـــب يشـــكل ســـوء ســـلوك جســـيم ، أمـــا في حال

وهــو مـذهب محمـود تبنــاه  ،المطالبـة بتوقيـع تـدابير تأديبيــة فـإن الفصـل في الشـكوى يعــود فقـط لمكتـب الجمعيـة
ـرد الفصــل في النظـام الأساسـي  واضـعو عقــل أن تجتمـع جمعيـة الــدول الأطـراف  ُ والقواعــد الإجرائيـة، لأنـه لا ي

ضــد المــدعي العــام أو أحــد نوابــه، بــل يكفــي أن يــتم ذلــك بواســطة مكتبهــا المــداوم مســألة اتخــاذ إجــراء تــأديبي 
  .بمقر المحكمة

وإذا مـاـ أصــبح منصــب المــدعي العــام أو نائبــه في حالــة شــغور بســبب إعفائــه أو تنحيتــه أو عزلــه أو 
رة اسـتقالته أو وفاتـه، فـإن ذلــك يقتضـي تعويضـه لإعـادة شــغل المنصـب مـن جديـد، فمــا هـي الإجـراءات ا ّ لمقــر

  لذلك؟.
 ً   د شغور منصب المدعي العام: إجراءات الاستبدال عنخامسا

لمــدعي العــام أو منصــب نائبــه بســبب الوفــاة أو الإعفــاء أو عــدم الصــلاحية أو امنصــب إذا مــا شــغر 
أُتخذ قرار يقضي بعزله أو قبول استقالته لأسباب موضوعية ومبررة، فإن ذلك يتطلب استبداله بشخص آخـر 

  تختلف باختلاف سبب شغور المنصب كما يلي:إجراءات صب الشاغر، وذلك وفق لملء المن
في حالـة شــغور منصــب المــدعي العـام أو نائبــه بســبب إعفائــه أو تنحيتــه مـن طــرف هيئــة رئاســة المحكمــة أو  -

ً على طلبه أو مطالبة الشخص محل التحقيق أو المقاضاة بذلك، فإن الجهـة الـتي فصـلت  دائرة الاستئناف بناء
حســــب حالــــة –هــــي الــــتي تطلــــب مــــن المــــدعي العــــام أو أحــــد نوابــــه الآخــــرين  -حســــب الحالــــة–في المســـألة 

، إكمــــال النظــــر في القضــــية الــــتي أصــــبح فيهــــا حيــــاد ســــلفه موضــــع شــــك معقــــول، علــــى أن يبقــــى -الشــــغور
  الشخص محل الإعفاء أو التنحية يمارس مهامه في القضايا الأخرى بصفة عادية.
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ائيـة بسـبب الوفـاة أو الاسـتقالة أو العـزل، فإنـه لم يـرد أي نـص ضـمن أما في حالة شغو  - ر المنصـب بصـفة 
لجمعيــة الــدول الأطــراف بخصــوص الإجــراء الواجــب  القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات وكــذا النظــام الــداخلي

عــن حالــة اتخــاذه في مثــل هــذه الحــالات، لكــن مــن المؤكــد أن يقــوم مكتــب جمعيــة الــدول الأطــراف بــالإعلان 
ــــاب الترشــــيحات لانتخــــاب  ــــذلك، ثم الشــــروع في فــــتح ب ــــع الــــدول الأطــــراف ب شــــغور المنصــــب وإخطــــار جمي
الشخص المناسب لشغل المنصب الشاغر، وذلك وفق الأشكال والإجـراءات الـتي أشـرنا إليهـا ضـمن المطلـب 

  الأول.
أو نائبــه،  ي العـامنصـب المـدعالنهــائي لمشـغور الالاسـتبدال عنـد لكـن الملاحـظ مـن خـلال إجــراءات 

هــي المــدة  أنــه لم تــرد أيــة إشــارة صــريحة إلى المــدة الــتي سيشــغلها الشــخص المنتخــب لمــلء منصــب شــاغر، هــل
هدة سلفه؟ ا تسع سنوات؟. الباقية من عُ   أم يمارس مهامه طيلة العهدة المقررة قانوناً من جديد والتي مد

مهامــه طيلــة المــدة الباقيــة مــن عهــدة مــن المــرجح أن يمــارس الشــخص المنتخــب لمــلء منصــب شــاغر 
ً قياسلك سلفه، وذ ُكمل  ا على حالة شغور منصب أحد القضاة التي ورد النص عليها بشكل صريح، حيث ي

هــدة ســلفه هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  )1(القاضــي المنتخــب لشــغل منصــب شــاغر المــدة الباقيــة مــن عُ
ســي إلى إمكانيــة انتخــاب المــدعي العــام أو نائبــه لمــدة ) مــن النظــام الأسا42) مــن المــادة (04الفقــرة (أشــارت 

هــدة القانونيــة المقــدرة بتســع ســنوات، وبالتــالي تكــون حالــة انتخــاب مــدعٍ عــام أو نائــب لــه لمــلء  ُ أقــل مــن الع
  منصب شاغر أحد المبررات الكافية لقيام هذه الإمكانية.

ض بغيره لإتمامهـايتضح مما تقدم أن المدعي العام أو نائبه قد يفقد مهامه بصفة م ّ عو ُ وذلـك  ،ؤقتة وي
ائيةفي حالتي الإعفاء والتنحية لعدم الصلاح ويصبح في حالة شغور وبالتـالي  ية، كما قد يفقد منصبه بصفة 

  .المقررة لذلكجراءات الإوفق التي أشرنا إليها الات الحاستبداله بغيره، وذلك في 
 

                                                             
  .من النظام الأساسي )37) من المادة (02أنظر: الفقرة ((1) 
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  المبحث الثاني
  وعلاقته الإدارية بأجهزة المحكمة الهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام

 ُ عد مكتب المدعي العام النواة الأساسية لخدمة مقاضاة دولية عاملة على الوجه الأكمل، حيث ي
نساني، يجب أن يكون قادراً على تحليل المعلومات المتلقاة عن الانتهاكات الجماعية للقانون الدولي الإ

وضمن هذا الإطار يجب أن يتمتع المكتب بالقدرة على الحصول على المعلومات الأساسية العامة من أي 
مصدر عن الحالة في بلدان الأزمات التي يدور فيها نزاع مسلح يترتب عنه ارتكاب جرائم دولية، وذلك بغية 

نائية الدولية، وفتح تحقيق لتقديم دراستها وتحليلها لتقرير مدى وجود أساس معقول لتحريك الدعوى الج
  المسؤولين عن تلك الجرائم الدولية للعدالة.

تنظيم وإدارة  يتطلب الأمر بكفاءة وفعالية، المكتبالمنوطة ب ةشعبهذه المهام المتأداء ولضمان 
وفق نسق تنظيمي يشكل هيكلاً متكاملاً، يتولى رئاسته المدعي العام وتكون له السلطة داخله عمل ال
لكاملة في إدارة المكتب والإشراف على موظفيه ومرافقه وموارده، وذلك بمساعدة نائب مدعي عام أو ا

، على اعتبار أن باقي أجهزة المحكمة الجنائية الدوليةالتعامل والتنسيق مع ضرورة ، كما يقتضي ذلك )1(أكثر
  المكتب لا يمكنه القيام بمهامه بمعزل عنها.

الهيكل سائل نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث نتناول في الأول على تلك الملتسليط الضوء و 
دارية ، ونخصص الثاني لدراسة علاقة مكتب المدعي العام بالأجهزة الإالتنظيمي لمكتب المدعي العام

ؤجله للفصل الثاني من هذه للمحكمة الجنائية الدولية، أما الحديث عن علاقته بالأجهزة القضائية فيها ن
  .الدراسة
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  المطلب الأول
  الهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام

بصلاحية وضع اللوائح والقواعد التنظيمية التي تحكم للمحكمة الجنائية الدولية يتمتع المدعي العام 
عمل المكتب، بعد استشارة قلم المحكمة عند إعدادها أو تعديلها في الموضوعات التي يمكن أن تؤثر على 

لأمر الذي تم بالفعل، حيث وضع المدعي العام لائحة عمل المكتب التي اعتمدت بتاريخ: وهو ا، )1(عمله
ً من تاريخ:  05/01/2009 نصت في البند  وقد، )2(23/04/2009على أن تدخل حيز النفاذ ابتداء

ثبات الأول منها على أن: "تفسر هذه اللائحة وفقاً لأحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإ
المحكمة التي تتبعها، مع الأخذ بعين الاعتبار لائحة قلم المحكمة والنظام الأساسي للمستخدمين،  لائحةو 

غتين الفرنسية والانجليزية، على أن تحوز الترجمات إلى اللغات الرسمية الأخرى لوأن هذه اللائحة تعتمد بال
  .)3(للمحكمة نفس الحجية"

ئحة اتضح أن مكتب المدعي العام يتكون من هيكل تنظيمي ومن خلال الإطلاع على هذه اللا
يضم المكتب المباشر للمدعي العام واللجنة التنفيذية وشعب وأقسام تقوم بتنفيذ المهام المنوطة بالمكتب في 

ا طاقم بشري من الموظفين بلغ عدده  الات، يتولى القيام  ، 2009موظفاً خلال سنة  206مختلف ا
، نخصص الأول للمكتب المباشر فرعيندراسة الهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام في  لذلك سوف نتناول

  للمدعي العام واللجنة التنفيذية، والثاني للشعب التنفيذية للمكتب.
  الفرع الأول

  واللجنة التنفيذية المكتب المباشر
لخدمات وقسم يتألف مكتب المدعي العام من ديوان المدعي العام، وقسمين للدعم هما قسم ا

المشورة القانونية، ووحدة العنف الجنسي والعنف القائم ضد الأطفال، وتساعد جميعها المدعي العام في 
وضع السياسات الخاصة  والأفرقة المشتركة وتنسيقها، ويتولى المكتبتقديم الخدمات إلى الشعب التنفيذية 

  .)4(بالمكتب وتقييمها بغرض الاستمرار في تحسين نوعية العدالة
ويحتاج المكتب المباشر للمدعي العام إلى طاقم إداري أساسي، وطاقم آخر للمراقبة الداخلية تحمي 

الاقتضاء، وبالإضافة إلى وتعمل عن كثب مع مراجعي الحسابات الخارجيين حسب  ،استقلالية المكتب

                                                             
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )09أنظر: القاعدة ((1) 
 .www.icc-cpi موقع المحكمة الجنائیة الدولیةأنظر: (2) 
  .règlement du bureau du procureur, icc-bd/05-01-09                 أنظر:(3) 

 .icc-asp/7/20, p 32أنظر:  )4(
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، أولهما أن مكتب المكتب المباشر للمدعي العام طاقة على مستوى العمل في مجالين مهمين ذلك يتطلب
المدعي العام يجب أن تتوافر فيه طاقة قوية للقيام بأنشطة العلاقات الخارجية وفق ما يقتضيه نظام التكاملية 
المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، وثانيهما أن مكتب المدعي العام بوصفه جهازاً مستقلاً من أجهزة 

، وقد )1(علاقات العامة والتعامل مع وسائط الإعلام الجماهيريالمحكمة، يجب أن تكون له طاقته المستقلة لل
، من بينهم موظف واحد برتبة وكيل أمين عام وهو 2009موظفاً في سنة  46وصل تعداد هذا الطاقم إلى 

موظفاً  14المدعي العام الذي يرأس المكتب، وبقية الموظفين موزعين على قسم المشورة القانونية الذي يضم 
  .)2(موظفاً كما سنرى 31مات الذي يحتوي على وقسم الخد

وتعد اللجنة التنفيذية التي تتكون من المدعي العام رئيساً ورؤساء الشعب الثلاثة الأداة التنفيذية 
مدعي العام، وتقوم بإعداد واعتماد الاستراتيجيات والسياسات للمكتب التي تقدم المشورة لل الأساسية

  .)3(جهات الإستراتيجية لجميع أنشطة المكتب وتنسق بينهاوميزانية المكتب، وتحدد التو 
ووحدة العنف الجنسي والعنف القائم ضد الأطفال، والخدمات المشورة القانونية  ويقدم قسما

باعتبارها أجهزة فرعية تابعة للمكتب المباشر للمدعي العام، الخدمات الإدارية والدعم القانوني والاستشارات 
جنة التنفيذية أو للشعب الثلاثة التابعة للمكتب، وهو ما سنتطرق المدعي العام، أو للَّ  اللازمة سواء لمكتب

  الثلاثة التالية. البنودله ضمن 
  : قسم المشورة القانونيةأولاً 

المسائل القانونية ذات الصلة، يهدف هذا القسم إلى تقديم المشورة لمكتب المدعي العام بشأن 
ا هيم حسب لائحة مكتب المدعي العاو    :)4(فإن المهام التي يضطلع 

توفير المشورة القانونية بناء على طلب المدعي العام واللجنة التنفيذية ورؤساء الشعب، بما في ذلك العمل  -
 والفقرة) 09ج) من المادة (/02(على تنسيق الصياغة القانونية في مكتب المدعي العام بموجب الفقرة 

)، وتمثيل 14) و(08) والقاعدتين (52المشاورات بموجب المادة ( )، وكذلك51ج) من المادة (/02(
  المكتب في لجنة النصوص القانونية التابعة للمحكمة.

وضـــع وتنفيـــذ وصـــيانة أدوات البحـــث القـــانوني الشـــامل والفعـــال المتصـــل بأركـــان الجـــرائم وطرائـــق المســـؤولية  -
  ها وإتاحتها لأعضاء مكتب المدعي العام.الجرمية والمسائل الإجرائية والاستدلالية والمحافظة علي

                                                             
 .56، ص )2006، ستیر، كلیة الحقوق، جامعة البلیدةماج "، (مذكرةسلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة"بربارة بختي، (1) 
 .icc-asp/8/10, pp 41, 47أنظر: (2) 
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أن يوفر بناء على طلب المدعي العام التدريبات القانونيـة الخاصـة لصـالح مسـتخدمي المكتـب، بمـا في ذلـك  -
  الاتصال بالخبراء والمؤسسات الخارجية.

ــال القــانوني، وذلــك مــن خــلال تــوفير قاعــدة بيانــات كام - لــة وقابلــة تطــوير الشــبكة الشــاملة للمكتــب في ا
  للبحث فيها، مثل القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

التنسيق في كل الأمور القانونية ذات الصلة بمشاركة الضـحايا في الـدعاوى وجـبر الأضـرار بالتعـاون مـع قلـم  -
  .)1(المحكمة، وكذلك تقديم المشورة إلى المدعي العام بشأن المسائل ذات الصلة بالضحايا

هر علــى تنفيــذ هــذه المهـام طــاقم مــن المــوظفين ذوو خـبرة عاليــة في تقــديم الاستشــارات القانونيــة ويسـ
والقــانون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان والمحاكمــات الجنائيــة، وقــد بلــغ  ،في مجــال القــانون الــدولي الجنــائي

، مـن بيـنهم موظـف) 15( حوالي خمسـة عشـرة 2009عدد موظفي القسم في سنة  واحـد برتبـة وكيـل  موظفـاً
الذي يتولى الإشـراف علـى هـذا القسـم، وبـاقي المـوظفين مـوزعين علـى فئتـين كمـا العام أمين عام وهو المدعي 

  :)2(يلي
  موظفين أساسيين.) 09( فئة الوظائف الفنية: وتضم -
) 04و( ،) في الرتــــب الرئيســــية01) مــــوظفين مــــنهم موظــــف واحــــد (05فئــــة الخــــدمات العامــــة: وتضــــم ( -

  فين في الرتب الأخرى.موظ
أن يقـوم هـذا القسـم بإسـداء  2007وضمن المهـام المنوطـة بـه توقـع مكتـب المـدعي العـام خـلال سـنة 

لــتمس المعونــة الــتي لأساســية القانونيــة للمحكمــة، وأن يقــدم لمــن اكــل المشــورة القانونيــة بمــا يتفــق مــع الهياكــل ا
القسـم بكــل الطلبــات  ر الشـبكة القانونيــة، وقــد وفىَّ تطــويابتغاهـا علــى النحـو الأكمــل، وإقــرار خطـة منهجيــة ل

ودة المشــورة جــالمقدمــة للحصــول علــى المشــورة القانونيــة وتلقــى ملاحظــات إيجابيــة مــن جانــب العمــلاء حــول 
ا العملية، كما قام بتوسيع الشبكة الجامعية القانونية بنسبة تفوق    .)3(% 50القانونية المقدمة وفائد

ـــــدعم  2010ويطمـــــح القســـــم في ســـــنة  ـــــين خـــــبراء استشـــــاريين وشـــــهود مـــــن أجـــــل الخـــــبرة ل إلى تعي
، كمــا يطلـــب فــتح اعتمــاد مـــالي إضــافي لتغطيــة تكـــاليف التــدريب ودعــم التطـــوير )4(التحقيقــات والمحاكمــات

الـــوظيفي المتواصـــل لجميـــع المـــوظفين في المكتـــب، وبوجـــه خـــاص دعـــم التـــدريب العملـــي في مجـــالات التحليـــل 
  .)5(وحماية الشهود في الميدان ،والسلامة ،والاتصال ،والتحقيق ،والاستئناف ،والدفاع

                                                             
 .24)، ص 2008، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الشلف، (مذكرة ماجستیر میلود قایش، "المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة"، )1(

 .icc-asp/8/10, p 44أنظر: (2) 
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ــــة تُ  ــــممــــا ســــبق يتضــــح أن المهــــام المســــندة لقســــم المشــــورة القانوني ّ ال في تطــــوير أداء ســــهم بشــــكل فع
المكتـــب، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال إســـداء المشـــورة القانونيـــة لمختلـــف هياكـــل مكتـــب المـــدعي العـــام، وتـــوفير 

للازمــة لمســتخدمي المكتــب، وإحــداث وتطــوير الشــبكة المعلوماتيــة الشــاملة للمكتــب في التــدريبات القانونيــة ا
ال القانوني.   ا

ولـــئن كـــان الـــدعم الـــذي يـــوفره قســـم المشـــورة القانونيـــة ينحصـــر في الجانـــب القـــانوني ويكتســـي أهميـــة 
دماتي، وهــــو مــــا بالغــــة، فــــإن مكتــــب المــــدعي العــــام بــــالنظر إلى مهامــــه المتشــــعبة، يحتــــاج إلى دعــــم إداري وخــــ

  سنوضحه من خلال التطرق لقسم الخدمات.
ً ثاني   : قسم الخدماتا

يسهر قسم الخدمات الذي يكون ملحقاً مباشرة بالمكتب المباشر للمدعي العام على مساعدة هذا 
  .)1(وممارسة سلطته القانونية لأداء المهام التنظيمية والإدارية في المكتب ،الأخير في تعيين الموظفين المختصين

  :)2(أن هذا القسم يكون مكلفاً بـ ضمنت لائحة مكتب المدعي العاموقد ت
  إعداد ميزانية المكتب. -
  تقديم المشورة بشأن مراقبة النفقات. -
توفير خدمات الترجمة الفورية في الميدان خلال سير التحقيقات، وضمان جميع الترجمات المنجزة على  -

  مستوى المكتب.
  دلة والمعلومات.تسجيل وتخزين الأ -
  وضع وتنفيذ وصيانة الأدوات والتطبيقات الخاصة بإدارة المعلومات حسب احتياجات المكتب. -

 ّ ال للمهام وتنظيم العمل داخل القسم، فقد تم إحداث أربع وحدات تابعة له، ولغرض الأداء الفع
ة الإدارة العامة وتقوم بتوفير : وحد)3(تضطلع كل منها بمهمة أو أكثر من المهام المسندة لهذا القسم وهي

وإعداد ميزانية المكتب وتقديم المشورة حول مراقبة النفقات، وحدة الخدمات اللغوية  ،الخدمات الإدارية
وتشرف على توفير خدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية، ووحدة قاعدة المعارف وتتكفل بتنفيذ وصيانة 

ات وتوفير شبكة معلوماتية، وأخيراً وحدة المعلومات والأدلة وينحصر دورها في الأدوات المتعلقة بإدارة المعلوم
تسجيل وتخزين الأدلة والمعلومات، وجميع هذه الوحدات تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة منها، سواء لمكتب 

  أو الشعب الثلاثة التابعة للمكتب. ،أو اللجنة التنفيذية ،المدعي العام

                                                             
icc-asp/1/3, p 328. (1) 

  ) من لائحة مكتب المدعي العام.10أنظر: البند ( )2(
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 فئة متجانسة من الموظفين تغطي احتياجاته، تشمل تخصصات محددة في ويحتاج هذا القسم إلى
مجالات المحاسبة والترجمة وبرمجة الإعلام الآلي وحفظ المعلومات، وقد بلغ عدد موظفي القسم إلى غاية 

) موظفاً موزعين إلى 31 (واحداً وثلاثين -2010حسب الميزانية البرنامجية المقترحة لسنة – 2009نوفمبر 
  :)1(كما يلي  ،تينفئ
) موظفين 05() موظفين في الوظائف الأساسية و10) موظفاً منهم (15فئة الوظائف الفنية: وتضم ( -

  في الوظائف المتصلة بالحالات.
) موظفاً في 11(في الوظائف الأساسية و) موظفين 05) موظفاً منهم (16فئة الخدمات العامة: وتضم ( -

  الوظائف المتصلة بالحالات.
المتمثل في: "إجراء ستة  2007الذي سطره مكتب المدعي العام لسنة الأول ن الهدف وضم

تحقيقات لدى توافر التعاون الخارجي"، والنتائج المتوقع تحقيقها من طرف قسم الخدمات المتمثلة في تجهيز 
اء العمل منها في الوقت المحدد تلبية لهذا الهدف، قام ا ،كل المواد التي تشكل أدلة لقسم بتجهيز الأدلة وإ

ً  11372المقدمة تجهيزاً كاملاً ( من المواد السمعية  404و ،صفحة من الوثائق 37882، يتمثل في دليلا
ّ  505البصرية، كما تم تجهيز  عى بوقوعها، كما رافقت معلومة من المعلومات الواردة والمتعلقة بالجرائم المد

ذا القسم مكتب المدع بعثة من بعثاته، وقامت وحدة الخدمات  16ي العام في وحدة المعلومات والأدلة 
  .)2(عبر الهاتف في إطار الإفادة بالترجمة الشفوية) اتصالاً  198اللغوية بـ 

المتمثل في: "أن تصبح المحكمة هيئة  2007وفي إطار الهدف الثاني الذي وضعه المكتب لسنة 
ن يتمكن قسم الخدمات من إتاحة ما لا يقل عن ، توقع المكتب أإلكترونية تحمي المعلومات حماية عالية"

من المعلومات دون أن تنتهك  % 100من جميع المواد المفيدة في شكل إلكتروني، والاحتفاظ بنسبة % 95
فيها القواعد الأمنية، وقد كان القسم في مستوى هذه التوقعات، حيث حقق الهدف المطلوب بأعلى 

، دون أن تفقد أي بيانات أو تنتهك  من % 100مستوى نجاح، وتمكن من إتاحة  الأدلة المسجلة إلكترونياً
  .)3(أي قاعدة من قواعد الأمن

لتغطية التكاليف المتعلقة  2010ويتطلع هذا القسم إلى توفير إعتمادات مالية جديدة في سنة 
ة والتنفيذية وبصفة خاصة الخدمات الاستشاري ،بمشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تخص مكتب المدعي العام

والتسجيل الإلكتروني للوثائق الكبيرة  ،والأدوات المتعلقة بالاختيار المسبق ،المتعلقة بتطوير مصفوفة القضايا
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ً الحجم، كما يطلب القسم اعتماد ً إضافي ا لدعم الاستعانة بمصادر خارجية للترجمة التحريرية لدعم القدرة  ا
وأعباء العمل المتصلة بقضايا معينة،  ،ذات الطابع الإعلامي الترجمية للمكتب، وبوجه خاص لترجمة الوثائق

  .)1(وكذلك للبلاغات الواردة بلغات خلاف لغات العمل بالمحكمة
من خلال ما سبق نخلص إلى القول أن المهام المسندة لقسم الخدمات متشعبة ومتباينة، الأمر 

موعة من المهام المتجانسة، يشرف على وحدات، تتكفل كل منها بمج تنظيمها وتوزيعها علىالذي استدعى 
تنفيذها طاقم من الموظفين المتخصصين في مجالات محددة، لغرض توفير الدعم والمساعدة لمكتب المدعي 

 ّ   ال.العام واللجنة التنفيذية والشعب الرئيسية للمكتب، وتقديم الخدمات المطلوبة بشكل سريع وفع
إلى ذلك كله إلى دعم من نوع آخر يوفره خبراء  غير أن مكتب المدعي العام يحتاج بالإضافة

ومستشارون، يتعلق بفئة ضحايا الجرائم القائمة على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال، وهو ما سنتعرف 
  عليه من خلال وحدة العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال.

ً ثالث   والعنف ضد الأطفال يالجنس: وحدة العنف ا
لمدعي ام الأساسي للمحكمة، والتي خولت ل) من النظ42المادة () من 09انطلاقاً من الفقرة (

 ،العام سلطة تعيين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل دون حصر العنف الجنسي
والعنف ضد الأطفال، فقد استحدثت لائحة مكتب المدعي العام ضمن الهيكل  ،والعنف بين الجنسين
، وجعلتها تابعة للمكتب العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال وحدةالتنظيمي للمكتب 

  المباشر للمدعي العام.
 وحدة العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفالوحسب أحكام تلك اللائحة فإن 

 والعنف القائم على ،تتكون من مختصين في مجالات القانون أو تخصصات أخرى ذات صلة بالعنف الجنسي
  .)2(الجنس والعنف ضد الأطفال

وهذه الوحدة تكون مكلفة بتقديم الاستشارات إلى المدعي العام واللجنة التنفيذية والشعب في 
الات المتصلة بالعنف سهم في الجنس والعنف ضد الأطفال، وتُ نوع الجنسي والعنف القائم على  جميع ا

ال في الفحوص والتقييمات الأولية والتحقيق   .)3(ات والملاحقات القضائيةهذا ا
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  الثانيالفرع 
  للمكتب الشعب الرئيسية 

شعب  ةبالإضافة إلى المكتب المباشر للمدعي العام والأجهزة المتفرعة عنه، يتكون المكتب من ثلاث
وشعبة المقاضاة، تتولى كل منها  ،وشعبة التحقيقات ،شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون :رئيسية هي

ال المخصص لمكتب المدعي الإشراف الإ داري على كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية الدولية في ا
  الثلاثة التالية: بنودوهو ما سنوضحه في ال ،العام بشكل منسجم وتكاملي

  : شعبة الاختصاص والتكامل والتعاونأولاً 
ن مع الدول والمنظمات تتكفل هذه الشعبة بجميع المسائل المتعلقة بالاختصاص والمقبولية والتعاو 

الدولية الحكومية وغير الحكومية، وهي بذلك تساهم في إقامة شبكة قوية وواسعة النطاق للدعم والتعاون 
 ّ   .)1(الةلتمكين المكتب من القيام بمهامه القضائية بصورة فع

ا هذه الشعبة وهي   :)2(وقد بينت أحكام لائحة المكتب على وجه التحديد المهام التي تضطلع 
) 48(والقاعدتين  )53/01() و15( القيام بالفحص الأولي وتقييم المعلومات المشار إليها في المادتين -
)، وكذا إعداد التقارير والتوصيات لغرض مساعدة المدعي العام على تحديد ما إذا كان هناك أساس 104و(

  معقول للشروع في التحقيق.
نة التنفيذية في ميدان الاختصاص والمقبولية في كل مرحلـة مـن مراحـل تقديم التحاليل والمشورة القانونية للّج -

  التحقيق والإجراءات.
جنـــة التنفيذيـــة في ميــــدان التعـــاون، وضـــمان التنســــيق وإيصـــال طلبـــات التعــــاون  - تقـــديم المشـــورة القانونيــــة للّ

ات والترتيبـات طبقــاً الصـادرة مـن المكتــب طبقـاً للبـاب التاســع مـن النظـام الأساســي، والتفـاوض بشـأن الاتفاقــ
  ).54/03للمادة (

  تنسيق شبكات التعاون وتبادل المعلومات. -
ويسهر على تنفيذ هذه المهام مجموعة من الموظفين مـن ذوي الخـبرات والاختصاصـات ذات العلاقـة 

  :)3(موزعين كما يلي 2009) موظفاً في سنة 17بعمل الشعبة، بلغ عددهم (
) في الوظـائف المتصـلة 09) في الوظائف الأساسية و(06) موظفاً منهم (15فئة الوظائف الفنية: وتضم ( -

  بالحالات.
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  ) موظفين.02فئة الخدمات العامة: وتحوي ( -
ــــا تتركــــز في مجــــالين، أولهمــــا الفحــــص والتحليــــل الأولي وتقيـــــيم  وبــــتفحص مهــــام الشــــعبة يتضــــح أ

العمــل  نظــيمهيل عمــل المكتــب، لــذلك تم تالدوليــة لتســ تالمعلومــات، وثانيهمــا التعــاون مــع الــدول والمنظمــا
ُ ضمن قسمين، قسم يسهر على هذه الشعبة  داخل شـرف علـى التعـاون الـدولي، وهـو تحليل الحالات وقسـم ي

  ما سنبينه فيما يلي:
  قسم تحليل الحالات -1

، ديـة المعلومـات المتلقـاةجلما كان مـن بـين المهـام الأساسـية لمكتـب المـدعي العـام تقيـيم وتحليـل مـدى 
قســم يتــوافر علــى طاقــات تحليليــة كافيــة تضــم خــبراء محللــين يتمتعــون بكفــاءة عاليــة في إحــداث تطلــب الأمــر 

م تعزيــز قـدرات المكتـب في تحديــد الأنمـاط المعقــدة  مجـال تقيـيم مــدى خطـورة ودقـة المعلومــات، والـذين بإمكـا
رائن الدالــة علــى الجــرائم الــتي تنــدرج للســلوك الإجرامــي، وتعريفهــا علــى النحــو الســليم، واســتنباط الأدلــة والقــ

ضمن اختصاص المحكمة، كل ذلـك لجعـل الدراسـة التمهيديـة أكثـر تركيـزاً وفاعليـة مـن حيـث الوقـت والجهـد، 
متـــين مــن الحقـــائق دون تــأخير لا موجـــب أســاس وبالتــالي تمكـــن المكتــب مـــن تأســيس توصـــياته وقراراتــه علـــى 

  .)1(له
، )04-يرأسـه رئـيس للمحللـين برتبــة (فليـل الحـالات الــذي وهـي المهمـة الـتي أُســندت إلى قسـم تح

ُشرف على إدارته ويساعده محللو  ) 03-(فهـم محلـل عسـكري ومحلـل سياسـي برتبـة ن في مجالات محـددة، و ي
  .)2()، يدعمهم موظف أو أكثر من فئة الخدمات العامة02-ومحلل للاستخبارات الجنائية برتبة (ف

نتظــر مــن هـــذا ُ لـــى الفحــص والتقيــيم الأولي للمعلومـــات وعناصــر الأدلــة المتعلقـــة الســهر عالقســم  وي
ــــتي وردت للمكتــــب مــــن مصــــادر مختلفــــة تطبيقــــاً للمــــادة ( عاة، وال مــــن النظــــام الأساســــي  )15بــــالجرائم المــــدّ

الأول مــــدى مصــــداقية وموثوقيــــة مصــــادر المعلومــــات  مللمحكمــــة، حيــــث يســــتهدف هــــذا الفحــــص في المقــــا
  .)3(والأدلة

ّ وفي سياق تعز  الة وسريعة، يسدي القسم المشورة بشـأن المسـائل يز الاضطلاع بإجراءات منصفة وفع
المعقدة الوقائعية والقانونية المتعلقة بالتكامل والاختصاص وتقييمها لصالح العدالـة ولا سـيما لصـالح الضـحايا، 

في عمليـة اختيــار  ساســيةعناصـر الأوال ،كمـا يكفــل القسـم الامتثــال للإجـراءات والمعــايير المتناسـقة والموضــوعية
  .)4(الحالات التي تدخل في اختصاص المحكمة

                                                             
  .54بربارة بختي، مرجع سابق، ص (1) 
 .icc-asp/1/3, p 332أنظر: (2) 

 ) من لائحة مكتب المدعي العام.24البند (أنظر:  )3(
 .icc-asp/7/20, p 48أنظر: (4) 
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وأثنــاء الفحــص الأولي للمعلومــات المتعلقــة بــالجرائم، يقــوم قســم تحليــل الحــالات بعمليــة فــرز مســبق 
ّ و للمعلومات    :)1(اة بغرض تصنيفها إلى ثلاث فئات هيعناصر الأدلة المتلق

ا لا تدخل في اختصاص المحكمة.المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تظ -   هر بشكل واضح أ
ا تتصل بالحالة موضوع الفحص أو التحقيق، أو التي تصلح كأساس للمقاضاة. -   المعلومات التي يبدو أ
ــا تخـــرج عــن اختصـــاص المحكمــة، وغـــير متصــلة بالحـــالات  - المعلومــات المتعلقـــة بقضــايا لـــيس مــن الواضـــح أ

الــتي لا تصــلح كأســاس للمقاضــاة، وهــذه المعلومــات تخضــع بالتــالي للفحــص  موضــوع التحليــل أو التحقيــق أو
  ).48المعمق طبقاً للقاعدة (

وبعــد هــذا الفــرز يحــدد القســم المعلومــات وعناصــر الأدلــة الــتي لهــا علاقــة وطيــدة بالحالــة أو الحــالات 
كمة، وفي آخر هـذه محل الفحص، والتي من المرجح أن تشكل جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المح

 ُ عيـــد الوثـــائق المتضـــمنة المعلومـــات والأدلـــة الـــتي لا تـــرتبط بالحالـــة محـــل الدراســـة إلى وحـــدة المعلومـــات العمليـــة ي
ا.   والأدلة التابعة لقسم الخدمات للاحتفاظ 

وفي الحالــة الــتي يتوصــل فيهــا قســم تحليــل الحــالات إلى أن المعلومــات الــتي تم فحصــها وتحليلهــا تتعلــق 
المحكمـــة، يتعــــين عليــــه إشـــعار مقــــدمي المعلومــــات بـــذلك، مــــع الإشــــارة إلى  صضـــايا لا تــــدخل في اختصــــابق

ُكشـــف عنهـــا  ـــة في ضـــوء وقـــائع أو أدلـــة جديـــدة قـــد ي إمكانيـــة تقـــديمهم لمعلومـــات إضـــافية بشـــأن نفـــس الحال
 ً   .)2(لاحقا

م كـــل المعلومـــات وفي إطـــار التصـــدي للجريمـــة الدوليـــة قبـــل فـــوات الأوان، يقـــوم القســـم برصـــد وتقيـــي
، إذ لــو كــان المكتــب )3(بــالجرائم الــتي تــدخل قــي اختصــاص المحكمــة المحتملــة الوقــوع بشــكل اســتباقيالمتعلقــة 

قادراً فقط على التجاوب مع الأزمات بعد مرور زمن طويل على ارتكـاب الجـرائم الدوليـة، يكـون مـبرر إنشـاء 
  .)4(محكمة جنائية دولية قد انتفى
وجورجيــا وكولومبيـا وهــي حالـة كــل مـن: أفغانســتان  ،حـالات قيــد التحليـل 06اً ويتـابع القسـم حاليــ

وجميعهـا دول أطــراف في النظـام الأساســي، وحالـة كــل مـن فلســطين وكـوت ديفــوار وهـي دول ليســت  ،وغينيـا
    .)5(أطرافاً في النظام الأساسي

                                                             
  ) من لائحة مكتب المدعي العام.27أنظر: البند ((1) 
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )49) من القاعدة (02والفقرة ( من النظام الأساسي) 15) من المادة (06أنظر: الفقرة ((2) 
  .icc-asp/8/40, p 11أنظر: (3) 

  .53 بربارة بختي، مرجع سابق، ص )4(
 .icc-asp/8/40, p 11أنظر:  )5(
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بالحالـة في أفغانسـتان في وقد أعلن المكتب عن بدء قسم تحليل الحـالات بتحليـل المعلومـات المتعلقـة 
ــ2007عـام  ّ طلبــات إلى حكومــة عــدة ه المكتــب ، الــذي تنــاول الســلوك المزعــوم لجميــع الفــاعلين المعنيــين، ووج

  .)1(أفغانستان للحصول على معلومات إضافية ولكنه لم يتلق أي رد عليها
، وواصـــل 2006ومـــن جانـــب آخـــر أكـــد المكتـــب انطـــلاق التحليـــل المتعلـــق بحالـــة كولومبيـــا في عـــام 

فحص الجرائم المزعومة الجاريـة الداخلـة في نطـاق اختصـاص المحكمـة ضـد القـادة شـبه العسـكريين والسياسـيين 
وقادة حرب العصابات، كما يقوم القسم حاليـاً بتحليـل إدعـاءات تتعلـق بوجـود شـبكات دعـم دوليـة تسـاعد 

موعات المسلحة التي ترتكب جرائم داخل كولومبيا   .)2(ا
السياق يجري هذا القسم حالياً تقييماً للوضع في كل من جورجيا وغينيا، حيث أعلـن  وضمن نفس

وهــي دولــة غــير  ،، بحيــث أرســلت حكومــة روســيا2008المكتــب عــن التحليــل المتعلــق بحالــة جورجيــا في عــام 
 رســـالة تتعلـــق بالوضـــع في جورجيـــا إلى المحكمـــة، وقـــام وزيـــر العـــدل في ،)2769طـــرف في النظـــام الأساســـي (

جورجيــا بزيــارة مكتــب المــدعي العــام، واســتجابت كــل مــن حكــومتي الاتحــاد الروســي وجورجيــا لكــل طلبــات 
، وبخصــوص الوضــع في غينيــا أعلــن مكتــب المــدعي العــام في: )3(المعلومــات المقدمــة مــن مكتــب المــدعي العــام

عـاءات الخطـيرة المتعلقـة عن انطلاق الدراسة الأولية وتحليل الحالـة بعـد أن أُحـيط علمـاً بالإد 14/10/2009
أوفد  15/02/2010) من النظام الأساسي، وفي: 15وفقاً للمادة (في وكناكري  28/09/2009بأحداث 

فـاتو بنسـودا، وذلـك  :المـدعي العـام للمقاضـاة السـيدةنائـب مكتب المدعي العام بعثـة رسميـة إلى غينيـا برئاسـة 
  .)4(لطات الغينية بالتعاون الكامل مع المحكمةفي إطار أنشطته التحقيقية الأولية، وقد تعهدت الس

ف في النظــام ا دولتــين غــير طــر وفي مــا يتعلــق بالوضــع في كــل مــن كــوت ديفــوار وفلســطين بصــفتهم
الأساســـي، فقـــد أعلـــن المكتـــب أنـــه يقـــوم بفحـــص وتحليـــل الحالـــة لكـــلا الوضـــعين، بعـــد أن أودعـــت كـــل مـــن 

) 12) مــن المــادة (03اختصــاص المحكمــة وفقــاً للفقــرة (الــدولتين لــدى مســجل المحكمــة إعلانــاً يقضــي بقبــول 
  من النظام الأساسي.

وبخصوص دراسة الحالة في كوت ديفوار كانت على أساس الإعلان الذي قدمته الحكومة الإيفواريـة 
ً مـــــــن:  01/10/2003في:  ـــــــداء ـــــــول اختصـــــــاص المحكمـــــــة ابت ـــــــذي تضـــــــمن قب ـــــــدى مســـــــجل المحكمـــــــة وال ل
، أيـن ارتكبـت 2005إلى  2002داث التي وقعـت في الفـترة الممتـدة مـن ، فيما يتعلق بالأح19/09/2002

  .)5(على نطاق واسع معظم الجرائم الخطيرة، بما في ذلك العنف الجنسي
                                                             

  .icc-asp/8/40, p 12: أنظر )1(
  نفسھ، الصفحة نفسھا.المرجع (2) 

  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. )3(
  .04 ، ص2010أوت  23-17، 51، العدد: الإعلامیة الأسبوعیة الإحاطة ،مكتب المدعي العام(4) 

 .icc-asp/8/40, p 12أنظر:  )5(



                                   الفصل الأول
 

]55[ 
 

 قواعد التنظیم الإداري لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة
 

ً علـى الإعـلان الـذي أودعتـه السـلطة الوطنيـة  أما بالنسبة لتحليل الحالـة في فلسـطين فقـد كانـت بنـاء
على إثر العدوان الإسرائيلي على قطـاع غـزة، وبـالنظر  22/01/2009الفلسطينية لدى مسجل المحكمة في: 

ــــ تمــــع الــــدولي فيمـــا يتعلــــق بوجـــود أو عــــدم وجــــود دولـــة فلســــطين، قبِ ل إلى جوانـــب الغمــــوض الســـائدة في ا
)، وسـيبحث 03) الفقـرة (12المسجل الإعلان دون المساس بعملية التحديـد القضـائي لمـدى انطبـاق المـادة (

المســـــائل المتعلقـــــة بولايتـــــه القضـــــائية، أولاً فيمـــــا إذا كـــــان إعـــــلان قبـــــول ممارســـــة  مكتـــــب المـــــدعي العـــــام بدقـــــة
الاختصاص يستوفي الشروط القانونية، وثانياً فيما إذا ارتكبـت جـرائم تـدخل في اختصـاص المحكمـة، وسـينظر 

مـــن  المكتـــب كـــذلك فيمـــا إذا كانـــت هنـــاك إجـــراءات قضـــائية وطنيـــة تتعلـــق بـــالجرائم المزعومـــة، وقـــد زار وفـــد
الجنائية الدولية لتقديم تقريـر يـدعم قـدرة السـلطة  ةالسلطة الفلسطينية وممثلين عن جامعة الدول العربية المحكم

  .)1(الفلسطينية على تفويض ولايتها القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
  قسم التعاون الدولي -2

مكتــب المــدعي العــام لتفعيــل يســهر هــذا القســم علــى تــوفير بيئــة دوليــة ملائمــة تضــمن التعــاون مــع 
عملـه في كـل مـا يتعلـق بأنشـطة التحقيقـات سـواء في مرحلـة جمـع وتقيـيم المعلومـات، أو في مرحلـة جمـع الأدلـة 

  واستجواب المشتبه فيهم.
ومــن بــين الأهــداف الإســتراتيجية لمكتــب المــدعي العــام ذات العلاقــة بعمــل قســم التعــاون الــدولي مــا 

  :)2(يلي
تتــيح التعــاون الــلازم بمختلــف أشــكاله، وخاصــة في مجــال  علــى حــده اصــة بكــل حالــةاســتحداث آليــات خ -

  توقيف الأشخاص وتسلمهم.
زيـــادة الــــدعم المتواصــــل للمحكمــــة عـــن طريــــق تعزيــــز الاتصــــال والتفـــاهم المتبــــادل مــــع أصــــحاب المصــــلحة  -

  والتشديد على دور المحكمة واستقلاليتها.
ذا العمل ا ستناداً إلى أحكام النظام الأساسي، التي أجازت لـه التمـاس ويقوم مكتب المدعي العام 

تعاون أي دولة أو منظمـة دوليـة حكوميـة أو غـير حكوميـة، وأن يعقـد مـا يلـزم معهـا مـن اتفاقـات لا تتعـارض 
  .)3(مع هذا النظام الأساسي

ـــري المفاوضـــات اللازمـــة لاتفاقـــ نتظـــر مـــن قســـم التعـــاون الـــدولي أن يجُ ُ ات وفي ظـــل تلـــك الأهـــداف ي
ُســدي المشــورة القانونيــة للتعــاون في الأعمــال  قــيم شــبكات تقاســم المعلومــات وي ُ التعــاون حســب الاقتضــاء، وي

                                                             
  .03، ص 2010أوت  23-17، 51، العدد: الإعلامیة الأسبوعیة الإحاطة ،مكتب المدعي العام )1(

 .icc-asp/7/20, p 48أنظر: (2) 
  .من النظام الأساسي )54/ج، د) من المادة (03أنظر: الفقرة ( )3(
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ــري اتصــالات مــع الأجهــزة الأخــرى في المحكمــة في جميــع المســائل المتعلقــة بالعلاقــات الخارجيــة،  القضــائية، ويجُ
ــ ُ القــبض وفقــاً للنظــام الأساســي يقــوم  وفر الــدعم المناســب في مجــال توقيــف الأشــخاص وتســليمهم، لأنوأن ي

  .)1(على التعاون
تقــدماً في مجــال توســيع نطــاق  2007خــلال ســنة  ،وفي هــذا الإطــار حقــق القســم علــى ســبيل المثــال

مقــدمي المعلومــات وأي دعــم آخــر عــن طريــق إبــرام اتفاقــات عامــة واتفاقــات خاصــة بالحــالات قيــد النظــر مــن 
 وأفارقــة حيــث ضــمن تعــاون شــركاء أوربيــين غــراض التحقيــق والمحاكمــة،قبــل المكتــب، بمــا في ذلــك المســاعدة لأ

ويســـمحون بالوصـــول إلى الشـــهود  ،وعـــرب جـــدد، يـــوفرون الـــدعم فيمـــا يتعلـــق بالطـــب الشـــرعي والمعلومـــات
ـى القسـم وضـع الترتيبـات الأمنيــة مـع الاتحـاد الأوربي مـن أجــل  وبـإجراء مقـابلات معهـم في أقـاليمهم، كمــا أ

  .)2(علومات السريةالوصول إلى الم
 ً   : شعبة التحقيقاتثانيا

عد التحقيق المرحلة الأولى والأهم من بين مراحل الخصومة الجنائية، فخلالها يتم تقييم المعلومات  ُ ي
والأدلة المتعلقة بالجريمة، وعلى أساسها يتوقف مصير الدعوى الجنائية، لذلك كان من الضروري أن يضم 

ة بالتحقيقات تتوفر على قدرات تحقيقية كافية متخصصة في عدة مجالات مكتب المدعي العام شعبة خاص
ذه )3(الشرطة وقضاة التحقيق ومحامين في القضايا الجنائية ، كمحققيمهنية ، وقد وصل تعداد الموظفين 

، منهم موظف برتبة مساعد أمين عام وهو نائب المدعي العام 2009موظفاً خلال سنة  114الشعبة إلى 
  .)4(ات والبقية موزعين على فرق التحقيق وقسم التخطيط ودعم التحقيقاتللتحقيق

وتشارك شعبة التحقيقات في دعم عمليات اتخاذ القرارات في مكتب المدعي العام، عن طريق 
تحليل الجرائم قبل اختيار الحالات والقضايا، وتحديد الاتجاهات الجنائية وتأمين الدعم المتواصل لمصالح 

  .)5(شهود، وضمان الأمن والرفاه لموظفي الشعبة وكذا الشهود في الميدانالضحايا وال
هذا وقد أشارت لائحة مكتب المدعي العام إلى المهام المنوطة بشعبة التحقيقات على مستوى 

  :)6(المكتب وهي
ورفاهية  ة لكل قضية لضمان السهر على سلامةإعداد الخطط الأمنية وسياسات الحماية الضروري -

 للخطر بسبب تعاملهم مع المحكمة، وفقاً ومستخدمي المكتب والأشخاص المعرضين ،والشهود ،ياالضحا
                                                             

 .icc-asp/7/20, p 48أنظر: (1) 
 .icc-asp/7/8, p 22أنظر:  )2(

  .54 بربارة بختي، مرجع سابق، ص(3) 
 .icc-asp/8/10, p 53أنظر:  )4(
 .icc-asp/7/20, p 52أنظر:  )5(
  ) من لائحة مكتب المدعي العام.08أنظر: البند ( )6(
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للممارسات الجيدة، كما تقوم بتنفيذ هذه الخطط والسياسات بالتعاون والتنسيق مع قلم المحكمة حسب 
  الاقتضاء بالنسبة للمسائل المتعلقة بالحماية والدعم.

  التحقيقات. تقديم الخبرة والدعم في ميدان -
  إعداد وتنسيق انتشار مستخدمي المكتب على أرض الواقع. -
القيام بتحليل وقائع الجرائم وتحليل المعلومات والأدلة لدعم الفحوص والتقييمات الأولية، والتحقيقات  -

  والملاحقات القضائية.
ائب المدعي العام ذه الوظائف وتنظيم العمل داخل الشعبة، فقد تم توزيعها بين ن ولغرض القيام

ما  والذي يتولى رئاسة هذه الشعبة، والفرق المشتركة للتحقيقات، وقسم التخطيط ودعم التحقيقات، وه
  سنفصله كما يلي:

  نائب المدعي العام للتحقيقات - 1
يسهر نائب المدعي العام الذي يرأس شعبة التحقيقات على إدارة الشعبة وتوجيه كل الأنشطة 

ا مكتب المدعي العام، وكذا الإشراف على فرق التحقيق وقسم التحقيقية والتحلي لية التي يضطلع 
التخطيط ودعم التحقيقات وتنسيق العمل بينهما، وإنشاء فرقة مشتركة للتحقيق لكل حالة تُعرض على 

المتصلة  مع الإنشاء السليم للهياكل المدمجة للإعداد للأنشطة الإضافية ،المحكمة، وإيجاد آليات لرصد الوقائع
  .)1(بالتحقيقات

كما يتكفل نائب المدعي العام للتحقيقات بوضع منهجية لعمل المحققين والمحللين في فرق التحقيق 
المشتركة ، ويضمن التنسيق والتعاون بين موظفي الشعبة من جهة، وبينهم وبين موظفي المكتب المباشر 

  .)2(من جهة ثانية للمدعي العام والشعب الأخرى
  ق المشتركة للتحقيقالفر  - 2

تتولى هذه الفرق المشتركة تنفيذ أنشطة التحقيق المبرمجة من طرف نائب المدعي العام للتحقيقات 
ُشكل فريق عمل مشترك للتحقيق لكل حالة معرو  ضة على مكتب خلال فترة زمنية محددة، على أن ي

تارون من بين مستخدمي ، بحيث يتكون كل فريق مشترك للتحقيق من أعضاء المدعي العام على حده يخُ
تتحدد تشكيلة وحجم كل فريق مشترك المتناسق طوال فترة التحقيق، و الشعب الثلاثة لضمان السير 

   .)3(باحتياجات ومرحلة التحقيق

                                                             
  .58 بربارة بختي، مرجع سابق، ص )1(
  .59 المرجع نفسھ، ص )2(
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 ُ ا، حيث يتولى فحص المعلومات والأدلة وبمجرد إنشاء الفريق المشترك ي باشر الوظائف المكلف 
ومن أجل ذلك يقوم بحصر ة أو أكثر من الفرضيات المتصلة بالقضية، التي جمعت، ويحدد مؤقتاً واحد

وتحديد الشخص أو الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر  ،مية المرتبطة بموضوع التحقيقاجر الأفعال الإ
امات وأشكال المسؤولية الجنائية الفردية  من المسؤولية، على أن تشمل كل فرضية المعلومات الدالة على الا

تمل أن تكون مبرئةو    .)1(الظروف التي يحُ
هذا من جهة، ومن جهة ثانية يسعى فريق العمل المشترك في فرضية مؤقتة إلى استخراج الوقائع 

القائم على العنف التي تمثل أشد الجرائم خطورة والأنواع الرئيسية من الإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي أو 
  .)2(العدد الأكثر تمثيلاً لحجم وتأثير الجرائم محل التحقيق تي تشكلنوع الجنس والعنف ضد الأطفال، وال

ولضمان متابعة اللجنة التنفيذية لأنشطة وأعمال فرق التحقيق، ألزمت أحكام لائحة مكتب 
ُطلعه فيها على مدى تقدمه في التحقيق،  جنة ي المدعي العام كل فريق مشترك للتحقيق بتقديم تقارير دورية للّ

، وعند الانتهاء من إعداد فرضية أو فرضيات )3(ل تلقي التوجيه الاستراتيجي المناسب منهاوذلك من أج
  .)4(مؤقتة يقوم الفريق المشترك المعني برفعها إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليها

وبالنظر إلى الحالات التي قرر مكتب المدعي العام طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في 
ا، فإن المكتب التحق ُ قد شكل أو يق بشأ ً مشترك اً شكل لكل حالة فريقمن الضروري أن ي للتحقيق، إذ  ا

  :)5(يتعلق الأمر بخمس حالات هي
ا في شهر جوان  - ، حيث 2004الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي باشر المكتب التحقيق بشأ

والمادة  ،)13عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة ( 2004أُحيلت القضية من طرف رئيس الدولة في أفريل 
  ) من النظام الأساسي.14(
ا في شهر جويلية - ً على الإحالة من 2004 الحالة في أوغندا التي شرع المكتب في التحقيق بشأ ، بناء

  .2004رئيس الدولة في يناير طرف 
ا في جوان الحالة في إقليم دارفور بالسودان التي افتتح المدعي العا - ً على إحالة 2005م تحقيقاته بشأ ، بناء

) من النظـام الأساسـي بموجـب القـرار رقـم: 13من مجلس الأمن الدولي عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (
  .31/03/2005المؤرخ في:  1593

                                                             
  ) من لائحة مكتب المدعي العام.34أنظر: البند ( )1(

  ) من لائحة مكتب المدعي العام.34البند (من ) 02أنظر: الفقرة ((2) 
  ) من لائحة مكتب المدعي العام.32) من البند (04أنظر: الفقرة ((3) 
  ) من لائحة مكتب المدعي العام.34) من البند (03أنظر: الفقرة ((4) 
  .02 ، ص2010أوت  23-17، 51الإعلامیة الأسبوعیة، العدد:  الإحاطة ،العام مكتب المدعي(5) 
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ا الــتي شــرع لوســطىاجمهوريــة إفريقيــا الحالــة في  - ، 2007 مــايفي شــهر  المــدعي العــام في التحقيقــات بشــأ
ً على الإحالة من طرف    .2004رئيس الدولة في ديسمبر بناء

االـــتي  كينيـــاالحالـــة في   - علـــى الإذن مـــن الـــدائرة التمهيديـــة للشـــروع في التحقيـــق  تحصـــل المـــدعي العـــام بشـــأ
م ) من النظا15، وذلك بمبادرة من المدعي العام ذاته عملاً بأحكام المادة ()1(31/03/2010: فيالابتدائي 

 ّ ً علــــى المعلومـــات الـــتي تلق  ،اهــــا مـــن لجنـــة الشخصــــيات الإفريقيـــة برئاســـة الســــيد كـــوفي عنــــانالأساســـي، بنـــاء
 ِ لة من ق َ والمشكّ   .)2(ل الاتحاد الإفريقيب

ـ ّ ال، وتــزود وفي كـل هـذه الحـالات تقـوم فـرق التحقيـق المشــتركة بالمهـام الموكلـة إليهـا بشـكل سـريع وفع
ارير توضـح مـدى تقـدم عمليـات التحقيـق، وقـد وصـلت بعـض تلـك الفـرق اللجنة التنفيذيـة بشـكل دوري بتقـ

إلى مراحل متقدمة من التحقيق، الأمر الـذي اسـتدعى المـدعي العـام طلـب استصـدار أوامـر بـالقبض أو أوامـر 
بالحضور من طـرف الـدائرة التمهيديـة، بـل الوصـول إلى مرحلـة اعتمـاد الـتهم والمحاكمـة في قضـايا أخـرى، وهـو 

  ذي سنتطرق إليه بشيء من التفصيل ضمن الفصل الثاني.الأمر ال
  قسم التخطيط ودعم التحقيقات -3

ودعـــم التحقيقـــات في تقـــديم العـــون والـــدعم الـــلازم لفـــرق تتمثــل المهمـــة الأساســـية لقســـم التخطـــيط 
ٍ التحقيـــق المشـــتركة في مجـــال التخطـــيط، حـــ ـــد يـــوفر الكثـــير مـــن الجهـــد  تى تـــتمكن مـــن أداء عملهـــا بشـــكل مجُ

ً تكــاليف، ويــوفر هــذا الــدعم طاقمــوال مــن المــوظفين مــن بــين مســتخدمي المكتــب مــن ذوي الخــبرة والمهــارات  ا
ً موظف 37، منهم 2009في سنة موظفاً  66بلغ عدده  ، الذيستراتيجيةالاة في وضع الخطط العالي مـن فئـة  ا

ً موظف 29و ،الوظائف الفنية   .)3(من فئة الخدمات العامة ا
ُ  ولكــل حالــة مــن الحــالات جنـــة –عـــد هــذا القســم محــل التحقيــق ي ضــمن التوجهــات الإســتراتيجية للّ

عرضـان علـى اللجنـة التنفيذيـة للموافقـة عليهـا، وتُ  ،مع الأدلة وخطـة أخـرى للتعـاون الـدوليخطة لج -التنفيذية
 ُ عد مكتب المدعي العام بالتشاور مع قلم المحكمة خطة إضافية مساعدة خاصـة بـالإجراءات وتدعيماً لذلك ي

العنـف  لا سـيما بالتشـاور مـع وحـدة-الإدارية والأمن والاتصالات، وأثناء إعـداد تلـك الخطـط يسـعى القسـم 
  .)4(لضمان رفاه الضحايا والشهود وتجنب إعادة تعرضهم لصدمات أخرى -الجنسي والعنف ضد الأطفال

                                                             
: ، العددنشرة تحالف المحكمة ،ائق لحقوق الإنسان بالیمنمكتب الشرق الأوسط وشمال إفریقیا لتحالف المحكمة الجنائیة الدولیة بالتعاون مع منتدى الشق(1) 
  .01 ، ص2010، أفریل 16

 .03 ، ص2010أوت  23-17، 51الإعلامیة الأسبوعیة، العدد:  الإحاطة ،مكتب المدعي العام )2(
 .icc-asp/8/10, p 59أنظر: (3) 

  ) من لائحة مكتب المدعي العام.35أنظر: البند ( )4(
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تم توزيـع العمـل ولضمان الاستجابة السريعة للدعم الذي يجب تقديمه لفرق التحقيق المشتركة، فقـد 
: وحــدة دعــم العمليــات الــتي تقــدم المشــورة والمســاعدة اللازمــة )1(داخــل هــذا القســم علــى ثــلاث وحــدات هــي

 يسـهرون علــى لأطفـال وتضـم خــبراء نفسـانيينلعمليـات التحقيـق الجاريـة في الميــدان، وحـدة قضـايا الجنســين وا
 ،الإســتراتيجيات والتحليـل في مجــال التحقيــق، وحــدة شــورة لفـرق التحقيــق في مجــال تخصصـهمتقـديم العــون والم

  وتتولى إعداد الخطط الأمنية وسياسات الحماية الضرورية لكل حالة من الحالات محل التحقيق.
 ً   : شعبة المقاضاةثالثا

ً تحتــل شــعبة المقاضــاة موقعــ ً هامــ ا ــا تمثــل حلقــة  ا ضــمن الهيكــل التنظيمــي لمكتــب المــدعي العــام، لكو
الإجراءات القضائية التي تتم أمام دوائر المحكمـة، ذلـك أن العمـل الـذي تقـوم بـه كـل ربط بين عمل المكتب و 

يـتم بعيـداً عـن دوائـر  ،من شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون وشعبة التحقيقات هو عمل تحضـيري داخلـي
، بدءاً بالـدائرة المحكمة، ليأتي دور شعبة المقاضاة لعرض ومناقشة عمل الشعبتين السابقتين أمام دوائر المحكمة

عــــاء أمامهــــا ومحاكمــــة الأشــــخاص  ،فالــــدائرة الابتدائيــــة ،التمهيديــــة وأخــــيراً دائــــرة الاســــتئناف، مــــن أجــــل الادّ
  المتهمين بارتكاب جرائم دولية.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق فقــد حصــرت لائحــة مكتــب المــدعي العــام وظيفــة شــعبة المقاضــاة في المهــام 
  :)2(التالية

ثــار خــلال التحقيقــات والــتي قــد يكــون لهــا تــأثير علــى قانونيــة بشــأن المســائل المحتمــل أن تُ تقــديم المشــورة ال -
  النزاع في المستقبل.

ســـتراتيجيات لاعتمادهـــا في القضـــية، بغـــرض إخضـــاعها الا -إطـــار الفريـــق المكلـــف بالـــدعوى في-إعـــداد  -
  كمة.للفحص وموافقة اللجنة التنفيذية، ثم وضعها موضع التنفيذ أمام دوائر المح

  القيام بالملاحقات القضائية، بما في ذلك المرافعة أمام دوائر المحكمة. -
  والتعاون معه حسب الاقتضاء في المسائل المتعلقة بالدعوى. ،تنسيق أعمالها مع قلم المحكمة -

يتبـــين مـــن المهـــام الســـابقة أن شـــعبة المقاضـــاة تكـــون مســـؤولة عـــن الاســـتعراض القـــانوني للمعلومـــات 
ـــتهم وتوجيـــه المحققـــين، والمشـــاركة في أنشـــطة التحقيـــق والعمـــل التمهيـــدي المتصـــل  والأدلـــة المحتملـــة وصـــياغة ال

وصــياغة  ،بالقضــايا ضــمن الفــرق المشــتركة، وتقــديم المشــورة القانونيــة بشــأن اســتراتيجيات التحقيــق والمقاضــاة
  .)3(وعرضها أمام دوائر المحكمة ،الدعاوى القانونية
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ام هــذه الشــعبة مجموعــة مــن المــوظفين المتخصصــين في الادعــاء والمرافعــات في ويسـهر علــى القيــام بمهــ
، من بينهم موظف واحـد برتبـة 2009موظفاً في سنة  41الدعاوى الجنائية والاستئناف، وصل تعدادهم إلى 

أحـدهما  ،)05-مساعد أمين عام يتولى رئاسة الشعبة وهو نائب المدعي العام للمقاضاة، وموظفان برتبة (ف
في فئـــة  29والآخــر قســـم الاســـتئناف، وبــاقي المـــوظفين مـــوزعين بــين القســـمين، مـــنهم  ،يــرأس قســـم المقاضـــاة

  .)1(يتولون القيام بأعمال السكرتارية داخل القسمينفي فئة الخدمات العامة  09و ،الوظائف الفنية
ن وجــه، ولضــمان حســن ســير العمــل داخــل هــذه الشــعبة والتكفــل بالمهــام الموكلــة إليهــا علــى أحســ

ها على قسمين، قسم المقاضاة وقسم الاسـتئناف، يشـرف عليهمـا نائـب المـدعي العمل في اقتضى ذلك توزيع
  العام للمقاضاة، وهو ما سنوضحه كما يلي:

  نائب المدعي العام للمقاضاة -1
ـ ّ ال، يسهر نائب المدعي العام للمقاضاة على إدارة الشعبة وتوجيه وتنظـيم جميـع أنشـطتها بشـكل فع

يشـرف علـى قسـمي المقاضــاة والاسـتئناف وتنسـيق العمــل بينهمـا، ويسـاعده في ذلـك أكثــر مـن موظـف مــن و 
   )2(فئة الخدمات العامة للقيام بأعمال السكرتارية

عــــاء، ويســــاهم في إعــــداد السياســــة العامــــة  كمــــا يتكفــــل بوضــــع المبــــادئ التوجيهيــــة وسياســــات الادّ
ن خلال عضويته في اللجنة التنفيذيـة، ويكـون مسـؤولاً عـن متابعـة والتوجهات الإستراتيجية وميزانية المكتب م

وعرض القضايا التي تم التحقيق فيهـا أمـام مختلـف دوائـر المحكمـة، ويتحمـل المسـؤولية المباشـرة في إثبـات قضـية 
عاء   .)3(الادّ

ً يــرأس هــذه الشــعبة نائبـة المــدعي العــام الســيدة فـاتو بــن ســودا مــن غينيـا، والــتي انتخبــ ــذه وحاليـا ت 
ـا الثالثـة المنعقـدة في الفـترة الممتـدة مـن  08/09/2004الصفة من طـرف جمعيـة الـدول الأطـراف في:  في دور

ـ2004سبتمبر  10إلى  06 حهم المـدعي العـام عمـلاً بأحكـام ، من بين ثلاثة أسماء من جنسـيات مختلفـة رشّ
يهـا الســيدة نيكـولا كروتشــلي مـن دولــة ) مــن النظـام الأساســي، وهـم بالإضــافة إل42) مــن المـادة (04الفقـرة (

، وهــي تتــوفر علــى )4(نيوزلنــدا والســيد جوســايا نــايغوليفو مــن فيجــي، بعــد أن حصــلت علــى أغلبيــة الأصــوات
  ، التي أشرنا إليها ضمن المبحث السابق.)5(جميع الشروط والمؤهلات اللازمة لشغل هذا المنصب
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  قسم المقاضاة -2
عـــاء والمقاضـــاة بغـــرض تحضـــير القضـــايا لتكـــون يتـــولى هـــذا القســـم الإشـــراف علـــى  جميـــع أنشـــطة الادّ

  :)1(وتنحصر مهامه الأساسية في ،جاهزة لعرضها على الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية
عاء والتحضير للقضايا، رهنـاً بصـدور تعليمـات مـن  - توفير الدعم القانوني لفرق التحقيق وتوجيه أنشطة الادّ

  للمقاضاة وبالتعاون مع شعبة التحقيقات. نائب المدعي العام
ـــدائرة الابتدائيـــة ،المرافعـــة في المســـائل المتصـــلة بالقضـــايا أمـــام الـــدائرة التمهيديـــة - ـــام  ،وال ـــوائح الا وصـــياغة ل

  والدفوع القانونية (خاصة في مسائل الإثبات والإجراءات)، وذلك بالتنسيق مع قسم الاستئناف.
مـدعين،  07يجب ألا يقل عددهم عـن  إداري من الموظفين المختصينويحتاج هذا القسم إلى طاقم 

)، ويــدعم هــذا 03-)، وآخـران برتبــة (ف04-) يتــولى رئاسـة القســم، واثنــان برتبــة (ف05-واحـد برتبــة (ف
  .)2(الفريق موظفان من فئة الخدمات العامة للقيام بمهام السكرتارية

ُ ، توقـــــع مكتــــب المــــد2008و 2007وضــــمن مســــتهدفات ســــنتي  عــــد هــــذا القســـــم عي العـــــام أن ي
مــذكرات عاليــة الجــودة ويــتمكن مــن عــرض الأدلــة إلى الــدائرة التمهيديــة والــدائرة الابتدائيــة عرضــاً فعــالاً فيمــا 

عــاء، وهــو الأمـر الــذي حققــه في إطـار القضــايا العالقــة  2007حيـث قــدم في ســنة  ،يتعلـق بالقضــايا محـل الادّ
عاليــة الجــودة، كمــا قــدم مــذكرات شــفوية في حــالتي جمهوريــة الكونغــو  إلى اللجنــة التنفيذيــة مــذكرات مكتوبــة

الديمقراطيــة الأولى والثانيــة إلى كــل مــن الــدائرتين التمهيديــة والابتدائيــة، وقــد استعرضــت اللجنــة التنفيذيــة كــل 
ا قبل انعقاد الجلسات   .)3(المذكرات الهامة وأقر

رض صدور أوامر بإلقـاء القـبض تتعلـق بالحالـة فقد قام القسم بإعداد عرائض بغ 2008أما في سنة 
ـــا، وقـــد أفضـــت إلى إصـــدار أوامـــر  في جمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى، وتم عرضـــها علـــى اللجنـــة التنفيذيـــة الـــتي أقر

فضـــت مـــن طـــرف اللجنـــة التنفيذيـــة  ،بـــالقبض يجـــري تنفيـــذها، أمـــا العـــرائض المتعلقـــة بالحالـــة في دارفـــور ُ فقـــد ر
، ك ـويتعين تعديلها لاحقاً ّ ال لأغـراض جلسـات اعتمـاد الـتهم بحـق المشـتبه فيـه  ما قدم القسم الأدلة بشكل فع

  .)4(كاتانغا نوغودجولو من جمهورية إفريقيا الوسطى
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  قسم الاستئناف -3
ــــة  يشــــرف هــــذا القســــم علــــى الــــدعاوى المتضــــمنة الطعــــن في الأحكــــام والقــــرارات والأوامــــر الابتدائي

ة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية، والمرافعة فيها أمـام دائـرة الاسـتئناف، لـذلك والنهائية الصادرة سواء عن الدائر 
  :)1(فمهمته تنحصر في

تقيــــيم أســــاس الطعــــون المؤقتــــة والنهائيــــة المحتملــــة منهــــا والفعليــــة ضــــد قــــرارات الــــدائرة التمهيديــــة أو الــــدائرة  -
  الابتدائية.

  ناف التي سيجري تقديمها إلى دائرة الاستئناف.إعداد الدفوع القانونية المتعلقة بدعاوى الاستئ -
إمـا كمسـتأنف أو مسـتأنف ضـده حسـب مـا يكـون الحـال،  ،عرض الطعون والدفوع أمام دائرة الاسـتئناف -

  بعد الموافقة عليها من طرف اللجنة التنفيذية، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قسم المقاضاة.
ــذه المهــام يحتــاج القســم ل ) لمحــامٍ 05-عــدد لا يقــل عــن ثلاثــة مــوظفين، واحــد برتبــة (فوللتكفــل 

) لمحـــامٍ مخـــتص بالاســـتئناف، ويـــدعم هـــذا 04-قـــديم مخـــتص في الاســـتئناف يـــرأس القســـم، ووظيفـــة برتبـــة (ف
   .)2(القسم بموظف من فئة الخدمات العامة للقيام بأعمال السكرتارية

  :)3(قق هذا القسم النتائج التاليةأن يح 2007هذا وقد توقع مكتب المدعي العام خلال سنة 
  عرض الأدلة أمام دائرة الاستئناف عرضاً محكماً وفعالاً. -
  تقديم مذكرات محكمة بنوعية عالية في الأطر الزمنية المحددة. -
  تقديم جميع الفتاوى القانونية في موعدها. -

ـــ ـــائق المتصـــلة بالأدل ة وإعـــداد المـــذكرات وضـــمن هـــذا الإطـــار قـــام القســـم بتحضـــير مجموعـــة مـــن الوث
، بعـد إدخـال التعـديلات الـتي  اللازمة، حيث أقـرت اللجنـة التنفيذيـة الوثـائق المتعلقـة بكـل الحـالات إقـراراً كليـاً
طلبتهــــا، كمــــا تمكــــن القســــم مــــن عــــرض كــــل مشــــاريع المــــذكرات علــــى الفريــــق المشــــترك المعــــني أو علــــى فريــــق 

التنفيذيـــة لإقرارهـــا قبـــل إيـــداعها، كمـــا قـــام بتقـــديم جميـــع المحاكمـــات المعـــني لاستعراضـــها لاحقـــاً أمـــام اللجنـــة 
  .)4(الفتاوى القانونية المطلوبة في موعدها
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  الثانيالمطلب 
  العام مع أجهزة المحكمة عيالعلاقات الإدارية لمكتب المد

الشعب الثلاث و  ،من أربعة أجهزة رئيسية داخلية هي: هيئة الرئاسةتتكون المحكمة الجنائية الدولية 
، وجهاز خارجي يتولى الإشراف )1(مكتب المدعي العامو  ،وقلم المحكمة ،تمهيدية)و  ابتدائيةو  استئناف(

كل تلك الأجهزة تقوم ، و )2(هو جمعية الدول الأطراف المالي على كل الأجهزة الداخليةالإداري والفني و 
وص عليها في النظام سلطات المحكمة المنصبوظائف و  للاضطلاع انسجامبأدوار متكاملة في تناسق و 

  .صلاحيات كل جهاز منها بدقةو  اختصاصاتدد حالذي  ساسيالأ
أجهزة ه يمكننا تصنيفها إلى مجموعتين، ظائف كل جهاز من تلك الأجهزة فإنإلى طبيعة و وبالنظر 
ة الشعبو  الاستئنافشعبة رة العمل القضائي داخل المحكمة وهي الشعب الرئيسية الثلاثة (قضائية تتولى مباش

التي يتحقق من خلالها مبدأ التقاضي على درجتين السائد في النظم القضائية  ،)والشعبة التمهيدية الابتدائية
مثل التنظيم الداخلي  ،ةوأجهزة إدارية تسهر على القيام بالوظائف غير القضائية للمحكم، )3(المختلفة

ذلك دون المساس ي الأجهزة، و والإشراف الإداري والفني على باق ،تزويدها بالخدماتو  ،للمحكمة
  جمعية الدول الأطراف.وهي هيئة الرئاسة وقلم المحكمة و  ،مكتب المدعي العام باستقلالية

 ، فإنه يمارس وظائف ذاتأما مكتب المدعي العام كجهاز رئيسي من أجهزة المحكمة الداخلية
ك من ذلو  ،موارد المكتبي ومرافق و على موظف الإداريةناحية يمارس السلطة التنظيمية و  فمن ،طبيعة مزدوجة

قوم بوظائف من ناحية أخرى ي، و إعداد ميزانية المكتبو  ،وتعيين الموظفين ،إعداد النظام الداخلي للمكتب
  القرارات القضائية.قضائية مثل التحقيق والمرافعة والطعن في الأحكام و 

ً و لمدعي العام تحتم عليه التنسيق المزدوجة لمهام ا إن هذه الطبيعة  ،مع الأجهزة الإدارية التعامل سواء
ُ  ،على أحسن وجه أو الأجهزة القضائية للمحكمة، وذلك حتى يؤدي مهامه لك تصور أن يتم ذإذ لا ي

  بمعزل عن باقي أجهزة المحكمة.
ظل في هذا المبحث هو علاقة مكتب المدعي العام بالأجهزة الإدارية للمحكمة في  همنايلكن ما 

هو ما سنتناوله المكتب، و  استقلاليةللنظر في مدى تأثير تلك العلاقة على ة بينهما، خطوط التماس القائم
  .الآن

  

                                                             
  .من النظام الأساسي) 34(المادة  :ظرأن(1) 

  .من النظام الأساسي) 112(المادة  :رأنظ )2(
  .208، ص 2009 ،الإسكندریةدار الفكر العربي، ، 1،ط- النظریة العامة للجریمة الدولیة–نائیة الدولیة كمة الجالمح، صر سعید حمودةمنت )3(
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  الفرع الأول
  المحكمة رئاسةهيئة ب كتبمالعلاقة 

ميتم  ،)1(نائبين )قضاة (رئيس و  ةة المحكمة من ثلاثل هيئة رئاستتشك المطلقة  بالأغلبية انتخا
يعمل كل منهم مدة ، و )2(مجموع القضاة وز شهرين بعد انتخابموعد لا يتجاللقضاة في جلسة عامة في 

ٍ  انتهاءأو لحين  ،ثلاث سنوات لعهدة  أي منهم انتخابيجوز إعادة أيهما أقرب, و  مدة خدمته كقاض
مدة خدمته   في العهدة الثانيةجوده جديدة مماثلة واحدة فقط، ولكن ذلك مرهون بشرط ألا يتجاوز و 

 ٍ , دارة السليمة للمحكمة لضمان حسن سيرهاة بصفة أساسية الإاسة المحكمتتولى هيئة رئ، و )3(كقاض
متع بالسلطة الكاملة في تنظيمه يتو  ،رئاسته الذي يتولى هذا الأخير ،)4(مكتب المدعي العام باستثناءذلك و 
ُ كما أشرنا إلى ذلك في موضع سابق  إدارتهو  يئة ن هعل ستقفهم منه أن مكتب المدعي العام م, الأمر الذي ي

  .ذات الطابع الإداري بالاختصاصاتالرئاسة في ما يتعلق 
المطلق الذي لا يمكن  الاستقلالالمكتب عن هيئة الرئاسة ليس المقصود منه ذلك  استقلاللكن 

المكتب, بل الأمر على  باستقلاليةما وقع فإن ذلك يمس أو تنسيق بينهما, وإذا  اتصالفي ظله تصور أي 
ا على قدم اتماس يجب التنسيق و ثل خطوط تمهناك مسائل مشتركة  , إذ يوجدالعكس من ذلك لتشاور بشأ

  المساواة بين الجهازين.
ً غير أ , ل بينهماالتشاور المتبادبالتنسيق و  ن علاقة هيئة الرئاسة بمكتب المدعي العام لا تتسم دائما

ً بل هناك مجالات تمارس فيها هيئة الرئاسة نوع تمثل همزة المدعي العام بوصفها شراف المحدود على من الإ ا
قة بالمسار المتعل الشكاوىالطلبات و , ويظهر ذلك من خلال تلقي ل بينه وبين جمعية الدول الأطرافوص

  نوابه ومعالجتها.و  المهني للمدعي العام
يئة  رئاسة المحكمة تتخذ مظهرين هما: التنسيق من كل ذلك يتضح أن علاقة مكتب المدعي العام 

وهو ما  ،وابهنواختصاصات هيئة الرئاسة المتصلة بالمسار المهني للمدعي العام و , بين الجهازينوالتشاور 
  سنوضحه كالتالي:

  
  

                                                             
)1(  ً ً  القاضي(فیلیب كیرش) :من نشیر إلى أن ھیئة الرئاسة للمحكمة الجنائیة الدولیة تتكون حالیا ً و رئیسا القاضیة للرئیس و أولاً  القاضیة (اكوا كوینییھا) نائبا
ً تیو بینیدأوزابیث إلی( ً  و) نائبا   للرئیس. ثانیا
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )04القاعدة ( :أنظر )2(
  .من النظام الأساسي )38(من المادة ) 03و 01الفقرة ( :أنظر )3(
  من النظام الأساسي.) 38(أ) من المادة /03الفقرة ( :أنظر )4(
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  والتشاور المتبادل بين الجهازين : التنسيقأولاً 
لى تجنب أي تداخل في هيئة رئاسة المحكمة إظهر للعلاقة بين مكتب المدعي العام و هذا الم يهدف
ً ير أجهزة المحكمة بشكل متكامل ومتناسق, و سضمان الصلاحيات و  لذلك فقد أوجبت أحكام  تأكيدا

الأكثر بل و  ،أن تنسق مع المدعي العام -حين القيام بمهامها الإدارية-على هيئة الرئاسة الأساسي النظام 
هيئة يقع على عاتق  التزامهو , و )1(المتبادل الاهتماممن ذلك تلتمس موافقته بشأن جميع القضايا موضع 

  تتولى رئاسة المحكمة. االرئاسة بصفته
مة على وضعها موضع التنفيذ فقد نصت أحكام لائحة المحكالتشاور و ولضبط مسألة التنسيق و 

  المعنية بالنصوص القانونية. الاستشاريةاللجنة إنشاء جهازين للتنسيق هما: مجلس التنسيق و 
ُ أنه: تلك الأحكام على فيما يتعلق بمجلس التنسيق فقد نصت  نشأ مجلس للتنسيق يتكون من " ي

لس مرة في الشهر على الأقل ويجتمع مع هذا يئة الرئاسية والمدعي العام والمسجل، , نيابة عن الهالرئيس ا
ً على طلب أحد أعضائه تنسيقها عند لهيئات المحكمة و , لمناقشة الأنشطة الإدارية وفي أي مناسبة أخرى بناء

  .)2("الاقتضاء
لس و ظهر من خي الال تشكيلة هذا ا يديرها  تشاوريةأنه عبارة عن هيئة  ،الطريقة التي ينعقد 

لا يتمتع بأي رأي مرجح عند مناقشة أية سلطة إشرافية على باقي الأعضاء، و لا يمارس أي رئيس المحكمة و 
إلى ذلك فإن ما  بالإضافة، الآراءبل يتم ذلك من خلال التوافق في  ،التشاورللتنسيق و  مسألة تكون محلاً 

ً  انعقادهاأن يؤكد الطبيعة التشاورية لهذه الهيئة هو  على طلب أي عضو  لا يتم بدعوة من الرئيس, بل بناء
لعام مكتب المدعي ا استقلاليةفي ظله  ا حتى قبل الموعد المحدد لذلك, وهو الأمر الذي لا تتأثرمن أعضائه

  من خلال هذه الصورة للتنسيق.
  :)3(ية بالنصوص القانونية فهي تتشكل مننالمع الاستشاريةنة جلّ بالنسبة لأما 

ُ واحد عن كل شعبة، و  ،ثلاثة قضاة - لمدة ثلاث  الاستشاريةلعضوية اللجنة نتخبون من بين أعضاء الشعبة ي
 .سنوات

 .ممثل عن مكتب المدعي العام -
 .ممثل عن قلم المحكمة -
 بالمحكمة. ممثل عن المحامين المدرجين في قائمة المحامين -

                                                             
  .من النظام الأساسي )38() من المادة 04الفقرة ( :أنظر(1) 
  .) من لائحة المحكمة03البند ( :أنظر(2) 
  لائحة المحكمة.) من 04البند () من 01الفقرة ( :أنظر(3) 
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ً  الاستشاريةبعد تشكيلها تنتخب اللجنة و  سنوات قابلة للتجديد مرة لفترة ثلاث  يرأسها قاضيا
ً في أي وقت و  ،لجنة مرتين في السنة على الأقلتجتمع هذه الواحدة، و    .)1(ةعلى طلب الهيئة الرئاسي بناء
موعات أو أفراد لتقديم أن يدعو أي جهات أخرى سواء كانت مج الاستشاريةيجوز لرئيس اللجنة و 

ُ , و كانت تتعلق بأعمال اللجنةإذا   رائهمآ وسع نطاق المشورة خارج اللجنة ويطلبها من الخبراء أن ي
  .)2(المختصين في الصياغة القانونيةو 

تعديل القواعد الإجرائية وقواعد  اقتراحاتفي دراسة  الاستشاريةاللجنة  اختصاصينحصر مجال و 
إعداد تقرير  ة الرئاسية, و رى تحيلها إليها الهيئأو أي مسائل أخ ،لائحة المحكمةو  ،ئموأركان الجرا ،الإثبات

ا بشأن هذه  عرضه في جلسة من الجلسات العامة, و  الاقتراحاتكتابي بلغتي عمل المحكمة يتضمن توصيا
  .)3(المسجلمن كل تقرير إلى المدعي العام و  على أن تقدم نسخة

بتعديل القواعد  اقتراحم في هذه اللجنة من خلال الحق في تقديم ويظهر دور مكتب المدعي العا
المادة  أو بتعديل أركان الجرائم بموجب ،) من النظام الأساسي51( قواعد الإثبات بموجب المادةالإجرائية و 

ً  ،ية بالنصوص القانونيةنالمع الاستشارية) من ذات النظام إلى اللجنة 09( بأي  على أن يكون مشفوعا
  .)4(ات توضيحيةمستند

هيئة الرئاسة في هذه اللجنة فيتجلى من خلال السلطة الرئاسية غير المباشرة المتمثلة في  دورأما 
اة التي تشرف عليها هيئة الرئاسة, وكذلك سلطتها المتمثلة تابع لهيئة القض يإسناد رئاسة اللجنة إلى قاض

بقواعد مؤقتة مباشرة إلى القضاة للنظر  اقتراحاتبالإضافة إلى حقها في تقديم  ،للانعقادفي دعوة اللجنة 
  .)5(ستشاريةالعاجلة دون عرضها على اللجنة الاذلك في الحالات ها أثناء جلسة من الجلسات العامة، و في

ئاسة في إطار مجلس التنسيق هيئة الر ن بين المسائل التي تم التنسيق والتشاور فيها بين المكتب و مو 
) من النظام 52) من المادة (02مشروع لائحة المحكمة تنفيذاً للفقرة ( منها: مشاريععدة  مناقشة

ً ومشروع  ،الأساسي  ،جراءاتالإ) من قواعد 08للقاعدة ( مدونة قواعد السلوك المهني للمحامين طبقا
ً لموظفي المحكمة  مشروع النظام الأساسيو  والنظام الإداري لموظفي  ،) من النظام الأساسي44لمادة (با عملا

ها أثناء الحديث عن علاقة مكتب يلإ, و التي سنتطرق تم إعدادها من طرف مسجل المحكمة كمة التيالمح
  م المحكمة.قللمدعي العام با

                                                             
  ) من لائحة المحكمة.04) من البند (02الفقرة ( :أنظر )1(
  ) من لائحة المحكمة.04) من البند (03أنظر: الفقرة ( )2(
 .من لائحة المحكمة )04) من البند (04أنظر: الفقرة ( )3(
  .) من لائحة المحكمة05) من البند (01أنظر:الفقرة ( )4(
  .) من لائحة المحكمة05) من البند (02أنظر:الفقرة ( )5(
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 ً   نوابهبالمسار المهني للمدعي العام و  اختصاصات هيئة الرئاسة المتصلة: ثانيا
فيما يتعلق بمسارهم المهني, شراف المحدود على المدعي العام ونوابه نوع من الإهيئة الرئاسة تمارس 

ا تتلقى الطلبات و  أو أو العزل  ،أو الاستقالة ،في قضية معينة من العمل بالإعفاءالمتعلقة  الشكاوىلكو
افحصها تتخذ الخضوع للإجراءات التأديبية، وبعد معالجتها و  ً قرار  - حسب الحالة- بشأ ً أولي ا ائي ا ،أو   اً

ا لاتخاذاف ثم تحيلها إلى جمعية الدول الأطر    .القرار النهائي بشأ
فإن ذلك في قضية معينة، فيما يتعلق بسلطة هيئة الرئاسة في تلقي طلبات الإعفاء من العمل 

ً  ،يكون عندما يريد المدعي العام أو أحد نوابه التخلي عن العمل في قضية معينة حياده فيها  لأن نظرا
ية صفة أخرى في تلك القضية كما أشرنا إلى ذلك بأ الاشتراكأو إذا سبق له  ،أصبح موضع شك معقول

ُ ففي ه، في المبحث الأول ّ ذه الحالة ي لحصول على الإعفاء من الذي يسعى ل ائبهم المدعي العام أو نقد
والتي تتولى  )1(دد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائهطلب خطي إلى هيئة الرئاسة يحُ  ،ممارسة إحدى الوظائف

لموافقة الشخص الذي طلب الإعفاء من  اعتبارتخذ القرار المناسب دون دراسة الطلب ثم تفحص و 
  .عدمها

أو توقيع الجزاءات التأديبية  ،ونوابه بخصوص سلطة هيئة رئاسة المحكمة في عزل المدعي العامو 
ذا الإجراء أو ذاك، و هيئة الرئ أو الغير فإن ذلك يتحقق عند مطالبة ،عليهم ا   ذلك بسبباسة ذا

أو عدم القدرة على أداء المهام في حالة  ،أو الإخلال الجسيم بالواجبات المهنية ،سلوك جسيم ارتكاب
سواء أثناء أداء المهام الرسمية أو خارجها متى كان  سلوك سيء أقل جسامة من سابقه ارتكاب, أو )2(العزل

  .)3(على إقامة العدل بشكل سليم أو الإساءة إلى سمعة المحكمة تأثيرله 
 شكاوىو تأديبه من خلال تلقي السلطة هيئة الرئاسة في مجال عزل المدعي العام أوتظهر 

ائي ثم إحالتها إلى جمعية الدول ،معالجتهاو  , لذلك فإن أي شكوى تتضمن الأطراف للفصل فيها بقرار 
لدى هيئة  يجب أن تودع أولاً  ،عليه نوابه أو توقيع إجراءات تأديبيةأحد المطالبة بعزل المدعي العام أو 

تقوم بدراستها لتحديد مدى التي  ،الرئاسة مشفوعة بالبيانات اللازمة التي أشرنا إليها في المبحث الأول
عدم تقديمها من مجهول لتقرر صرف النظر عنها أو إحالتها إلى جمعية الدول إلى أساس معقول و  استنادها

  أسس قانونية. إلى استندتالأطراف إذا 

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )33) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( (1)
  .اسيمن النظام الأس )46/أ, ب) من المادة (01أنظر: الفقرة ((2) 
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )25/أ, ب) من القاعدة (01والفقرة (من النظام الأساسي ) 47أنظر: المادة ((3) 
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ار المهني بالمس ا تتعلق بالنظر في أي أمر يرتبطة لهيئة الرئاسة أقرر لطة المما يلاحظ على هذه الس
ضغط هيئة رئاسة أثير و يقع تحت تالمدعي العام و مكتب  باستقلالية, مما قد يمس للمدعي العام أو نائبه

لجمعية التها إحهيئة الرئاسة للشكوى أو قبولها و بمدى رفض  اً لأن مصيره المهني يصبح مرهون ،المحكمة
لمكتب جمعية  وإحالتها الشكاوى ضرورة أن يقتصر دور هذه الهيئة على تلقينرى  الدول الأطراف، لذلك

ا اتخاذدون دراستها و  ،الدول الأطراف مكتب المدعي العام  استقلاليةحتى لا يصبح مبدأ  ،قرار بشأ
  .موضع تشكيك

  الفرع الثاني
  بقلم المحكمة المكتبعلاقة 

ُ مة الجنائية الدولية من المسجل و كيتألف قلم المح نتخبان من طرف القضاة نائب المسجل اللذان ي
جديد مرة يشغل كل منهما منصبه لمدة خمس سنوات قابلة للتالسري، و  الاقتراعبالأغلبية المطلقة عن طريق 
تم , كما يضم قلم المحكمة مجموعة من الموظفين ي)1(ذلك على أساس التفرغواحدة بالنسبة للمسجل و 
يكون هو يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة, و بعد موافقة هيئة رئاسة المحكمة، و تعيينهم من قبل المسجل 

ذلك دون المساس يمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة، و المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة و 
ً والوظائف بالسلطات  ً  الإدارية للمدعي العام بوصفه جهازا   .)2(كتبه بنفسهيتولى إدارة م مستقلا
، فإن حتمية التعامل واحدقضائي قلم المحكمة جهازين تابعين لمرفق مكتب المدعي العام و  باعتبارو 

الأمر الذي يقتضي التسليم  ،لجنائية الدوليةة لضمان حسن سير المحكمة ايالتعاون بينهما تبدو ضرور بل و 
  ا.ين الجهازين تبرز العلاقة بينهمبوجود مجالات عمل مشتركة ب

التشاور المشترك بين الجهازين، والتي تقتضي التنسيق و  الاهتمامللوقوف على المسائل ذات و 
), ثم إبراز مجالات التنسيق (أولاً  المحكمةيتطلب الأمر التعرف على طبيعة الدور المنوط بقلم  ,بينهما

ً و  ً ), و التشاور بين الجهازين (ثانيا   :كما يلي  هو ما سنبينه تباعا
  ة دور قلم المحكمة: طبيعأولاً 

التنظيمي في كل التنظيمات القضائية على وجود جهاز إداري في كل  قواعد الهيكل استقرتلقد 
، يتولى إدارة الجوانب الإدارية يسمى كتابة الضبط أو قلم المحكمة ،سواء كانت وطنية أو دولية ،محكمة

ا بشكل مستمر و  ،والفنية فيها حيث نص النظام  ،ظفين مناوبينيومي من خلال وجود مو ويسير شؤو

                                                             
  .من النظام الأساسي )43( ) من المادة05و 04الفقرة (: أنظر(1) 
  .من النظام الأساسي )43) من المادة (01الفقرة (: أنظر(2) 
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) 17( دوليتين على هذا الجهاز في المادتينمحكمة رواندا القة و الأساسي لكل من محكمة يوغسلافيا الساب
  منهما على التوالي. )16و(

) 43حيث نصت المادة ( ضائي دولي لم تخرج عن هذه القواعدالمحكمة الجنائية الدولية كجهاز قو 
ير عن الجوانب غ هذا الجهاز يكون مسؤولاً  أن تنم، التي تضقلم كتاب المحكمةمن نظامها الأساسي على 

سلطات ووظائف ذلك دون المساس بما للمدعي العام من القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات، و 
ال.   مماثلة في هذا ا

لقواعد الإجرائية او  ،ليةساسي للمحكمة الجنائية الدو ) من النظام الأ43المادة ( وبالنظر إلى أحكام
ا التي نصت على مهام المسجل الذي يتولى رئاسة قلم المحكمة كما أشرنا  )1(لائحة قلم المحكمةو  ،المرتبطة 
ا تتلخص في:إلى ذلك   ، فإ

المعلومات المتعلقة بكل قضية معروضة على المحكمة تحتوي على جميع الوثائق و  :)2(إعداد قاعدة بيانات -
 ً ٍ بأي أ رهنا قد نصت أحكام لائحة و  أو دائرة ينص على سرية وثائق ومعلومات محددة، مر صادر عن قاض

تاحة على أن تكون هذه القاعدة م، )3(في شكل إلكتروني على أن يتم إعداد قاعدة البياناتقلم المحكمة 
 للجمهور بلغات عمل المحكمة.

ل للجلسات القضائية، وسجل مثل سجل تلقي البلاغات والمعلومات، وسج :)4(مسك السجلات -
اها هيئة الرئاسة و در صالقرارات التي تو يضم الأوامر لكل حالة أو قضية  ما يضم المعلومات ك  ،الدوائر بشأ

ا و  في الإجراءات لدى قلم المحكمة, وكذا الترجمات الرسمية  نالتي أودعها الأشخاص المشاركو المتعلقة 
, وذلك دون )5(المحاضر المدونة أثناء الإجراءات القضائيةالقضائية و ت المرئية للإجراءاوالتسجيلات الصوتية و 
 الإخلال بقواعد السرية.

ات يقوم مسجل القرار بعد تلقي الوثائق والمواد والمعلومات والأوامر و  :)6(المعلوماتحفظ الوثائق و  -
نسخ جميع تلك الوثائق ن تُ على أ ،)7(ن التابع لقلم المحكمةحفظها في المستودع المحصّ المحكمة بتسجيلها و 

 من خارج مباني المحكمة.تحفظ في مكان آو 

                                                             
) من القواعد الإجرائیة التي تمنح 14بنص القاعدة ( , وذلك عملاً 06/03/2006 :دخلت حیز النفاذ فيو 03/01/2006: حكمة بتاریخملائحة قلم ال اعتمدت )1(

 المسجل سلطة وضع الأنظمة التي تحكم عمل قلم المحكمة.
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )15) من القاعدة (01الفقرة ( :ظرأن )2(
  .) من لائحة قلم المحكمة10د (لبنا :أنظر )3(
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )15) من القاعدة (02الفقرة ( :أنظر )4(
  ) من لائحة قلم المحكمة.21البند ( :أنظر )5(
  .) من لائحة قلم المحكمة19البند ( :أنظر )6(
  .) من لائحة قلم المحكمة15البند ( :أنظر )7(
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كذا إدارة الموقع ، و الجريدة الرسمية للمحكمةمن خلال نشر  وثائق المحكمة:الإشراف على نشر  -
وقواعد  ،كالنظام الأساسي  ،صوص القانونيةنشر فيه جميع النالذي تُ ، )1(الانترنيتالإلكتروني على 

يئة القضاةاللوائح تفاقيات التي تبرمها المحكمة والمدعي العام، وكذا التنظيمات و والا ،الإجراءات  ،المتعلقة 
  ومكتب المدعي العام. ،وقلم المحكمة

مسجل قلم المحكمة لطلبات بعد تلقي  :)2(الأمر بالحضورتلقي وإحالة طلبات القبض والتقديم و  -
قرار  لاتخاذة ثم يحيلها إلى الدائرة التمهيدي يسجلهاالحضور المتعلقة بالأشخاص محل التحقيق القبض و 

ا يحيل المسجل هذه الأوامر  من طرف هذه الأخيرة، , وفي حالة إصدار أمر بالقبض أو أمر بالحضوربشأ
  شخاص المقبوض عليهم إلى المحكمة.التي تلتزم بتقديم الأأو الدول المطلوب منها تنفيذها، و إلى الدولة 

عد المسجل نماذج  :)3(وثائق والاستماراتإعداد نماذج ال - ُ لتسهيل التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ي
مثل ، للموافقة عليها الرئاسة عرضها على هيئةتعملة خلال الإجراءات القضائية ويالمس الوثائق والاستمارات

أمر بالقبض أو  اراستصدونموذج طلب  ،نموذج طلب الإذن للشروع في التحقيقو  ،الاستجوابنموذج محضر 
ً إعادة النظر، و  التماسو  الاستئنافطلبات و  ،أمر بالحضور لإمكانية مساس هذه الوثائق بعمل المدعي  نظرا

نماذج الوثائق الموحدة و  بالاستماراتفقد أجازت لائحة المحكمة لهيئة الرئاسة إحالة أي مسألة خاصة  العام
  .)4(نية للنظر فيهاالمعينة بالنصوص القانو  الاستشاريةإلى اللجنة 

الغرض منها تقديم  ،ة صرفةأن طبيعة المهام المسندة إلى قلم كتاب المحكمة إداري يتضح مما سبق
قضاء الدولي من لضمان حسن سير مرفق ال ،دوائر المحكمة بصفة أساسيةالدعم والمساعدة لهيئة الرئاسة و 

تب المدعي العام بشكل أو بآخر من خلال مع ذلك فهو يوفر الدعم الإداري لمك الناحية الإدارية, لكن
  المكتب. باستقلاليةالمهام التي تعرفنا عليها دون أن تمس 

ا قلم كتاب المحكمةليولئن كانت المهام التي تطرقنا إ  هناك ضرورة دون أن تكون بمفرده ها يقوم 
ا لا باعتبار ،التشاور مع مكتب المدعي العامللتنسيق و  على العكس من ذلك تقدم  بل باستقلاليتهتمس  أ

 ً ا إلا بعد التنسيق مع مكتب من الدعم له نوعا , فإن هناك مهام أخرى لا يمكن لقلم المحكمة القيام 
  العام، وهي التي سنتناولها الآن. المدعي

  
  

                                                             
  .) من لائحة قلم المحكمة06و 05البند  ( :أنظر )1(
  .) من لائحة قلم المحكمة78، 77، 76البنود ( :أنظر )2(

  ) من لائحة قلم المحكمة.11أنظر: البند ((3) 
 ) من لائحة قلم المحكمة.23/2أنظر: البند ((4) 
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 ً   التشاور بين الجهازين: مجالات التنسيق و ثانيا
قواعد الإثبات في والقواعد الإجرائية و  ،ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأشارت أحكام النظام الأ

، قلم كتاب المحكمةلى عدة مسائل يجب فيها التنسيق والتشاور بين مكتب المدعي العام و مواضع مختلفة إ
  بحيث يمكن حصرها في ثلاث مجالات هي:

  في مجال إعداد النصوص القانونية التنسيق -1
على  الإثباتقواعد ة والقواعد الإجرائية و ساسي للمحكمة الجنائية الدولينصت أحكام النظام الأ

كذلك و  ،بالمسار المهني لموظفي المحكمةأن مسجل قلم المحكمة يتولى إعداد مشاريع نصوص قانونية تتعلق 
  للمحامين الذين يتعاملون معها.بالسلوك المهني 
اسة رئاليئة أن ه منقواعد الإثبات ) من القواعد الإجرائية و 08( ذلك ما نصت عليه القاعدة ومن

ع مقدم من قبل على أساس مشرو  مدونة قواعد السلوك المهني للمحامين بالتشاور مع المدعي العام تُعد
) التي أشارت إلى أن مسجل قلم المحكمة يقترح مشروع النظام 44) من المادة (03كذلك الفقرة (المسجل, و 

 يرخالمشاريع في الأتلك ال كل على أن تحُ  ،المدعي العامالمحكمة بموافقة هيئة الرئاسة و  الأساسي لموظفي
  .اعتمادهاعلى جمعية الدول الأطراف بغرض 

قلم المحكمة في مجال إعداد النصوص القانونية على  مسجلبين المدعي العام و ويتم التنسيق 
يئة رئاسة المحكم  ،ةمستوى مجلس التنسيق الذي أشرنا إليه أثناء الكلام عن علاقة مكتب المدعي العام 

حيث يعرض المسجل مشروع القانون على مجلس التنسيق الذي يضم بالإضافة إليه كل من المدعي العام 
  تشاور بشأنه ثم الموافقة عليه.يتم الو  ،المحكمة ورئيس

ّ و  ا اها مسجل قلم المحكمة وتم التنسيق و من بين مشاريع النصوص القانونية التي أعد لتشاور بشأ
 :يلي لرئاسة ماهيئة امع المدعي العام و 

لى الشروط التي يجري عو الجنائية الدولية المتضمن الأحكام  ع النظام الأساسي لموظفي المحكمةمشرو  -
م وفصلهم ً أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافأ ), و قد تم 44)من المادة (03بأحكام الفقرة ( , عملا

قر مجلس التنسيق , أالتعديلات اللازمة عليه عد إجراءب، و هيئة الرئاسةالتشاور بشأنه مع المدعي العام و 
في جلستها العامة الخامسة من الدورة الثانية في  اعتمدتهأحاله على جمعية الدول الأطراف التي المشروع و 

 .)1(الآراءبتوافق  12/09/2003

                                                             
   icc-asp/2/R es.2:رقمالقرار : أنظر(1) 
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كمة المح مشروع النظام الإداري لموظفي المحكمة المتضمن كيفية تطبيق النظام الأساسي للموظفين في -
 ُ ا الرابعة المنعقدة بينطرف عتمد من الجنائية الدولية الذي ا  :نوفمبر إلى 28 :جمعية الدول الأطراف في دور

هيئة مسجل قلم المحكمة بعد التشاور والتنسيق مع المدعي العام و  الذي أعدهو ، )1(2005ديسمبر  03
 الرئاسة.

جمعية الدول الأطراف في جلستها العامة  اعتمدتهقد و  ،قواعد السلوك المهني للمحامين مشروع مدونة -
 .)2(الآراءبتوافق  02/12/2005 :الثالثة من الدورة الرابعة المنعقدة بتاريخ

، أما فيما يخص يتعلق بإعداد النصوص القانونية المعنية بشؤون موظفي كلا الجهازين هذا فيما
مسجل قلم المحكمة يتمتعان من المدعي العام و ، فإن كل كل جهاز  عمل سيرالتنظيمات التي تحكم اللوائح و 

بالسلطة الكاملة في وضع تلك اللوائح بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يتولاها كل منهما بعد التشاور 
من قبل جمعية  اعتمادهاذلك دون الحاجة إلى ، و )3(بينهما في المسائل التي قد تؤثر في سير عمل كل منهما

  الدول الأطراف.
  الشهودجال حماية المجني عليهم و نسيق في مالت -2

، الغرض منها ضمان الشهود ضمن قلم المحكمةسجل بإنشاء وحدة للمجني عليهم و يضطلع الم
ذلك بوضع ، و الشهود من أي خطر يتعرضون له بسبب تعاملهم مع المحكمةحماية أمن وسلامة الضحايا و 

م من الخطرتدابير و  ني عليهم و  مسألة كنل ،)4(ترتيبات أمنية تحفظ حيا الشهود بقدر مساعدة وحماية ا
 ً م أيضا م مسجل قلم المحكمة فهي  ُ  اعتبارعلى  ،المدعي العام ما  م يم الكشف عن في  ثلون وسيلتهأ

  .بالتالي يصبح موضوع حمايتهم أكثر من مهم بالنسبة إليهو  الحقيقة التي يسعى للوصول إليها، بعض جوانب
 ً جل قلم المحكمة القواعد الإجرائية مسقد ألزمت أحكام النظام الأساسي و ف سبقعلى ما  وترتيبا

لمدعي العام عند وضع أي تدابير وإجراءات تتعلق بحماية وأمن الضحايا التشاور مع ابضرورة التنسيق و 
  والشهود.

ني ثبات من أن وحدة اقواعد الإ) من القواعد الإجرائية و 17ومن ذلك ما أشارت إليه القاعدة (
, ومن بين المهام التي ع المدعي العام ودائرة المحكمة المعنية والدفاعالشهود تؤدي مهامها بالتشاور معليهم و 

  :)5(تؤديها تلك الوحدة ما يلي

                                                             
  icc-asp/4/3أنظر: الوثيقة رقم: (1) 
 1icc-asp/4/Resرقم: .أنظر: القرار (2) 
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )14و 09القاعدتین ( :أنظر(3) 
  .من النظام الأساسي )43) من المادة (06الفقرة ( :أنظر(4) 
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )17القاعدة ( :أنظر(5) 
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 .قصيرة الأجل لحمايتهمووضع خطط طويلة و  ،توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم -
م  -  .النفسيةطبية و في الحصول على المساعدة المساعد
 .السريةالصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن و إتاحة التدريب في مسائل  -
ة لقواعد السلوك في مجال الأمن والسرية بالنسبة للمحققين مدونالتوصية بالتشاور مع المدعي العام بوضع  -

 .المحكمةوالدفاع و 
 نونية بغرض حماية حقوقهم.إرشادهم إلى الجهة التي يحصلون منها على المشورة القا -
  جال الوظيفيالتنسيق في الم -3

قلم المحكمة مجموعة من الموظفين المؤهلين حسب طبيعة عمل  يضم كل من مكتب المدعي العام و 
هؤلاء  ،مسجل قلم المحكمة في أداء وظائفهممساعدة كل من المدعي العام و  يسهرون على ،كل جهاز

من بين الأشخاص  ،حسب المقام المناسب ن طرف كل واحد منهمانهم متعييو  اختيارهمالموظفون يتم 
القانونية  تمثيل النظم الاعتبارمع الأخذ بعين  ،النزاهةوفرون على أعلى معايير الكفاءة والمقدرة و الذين يت

  .)1(الإناثالرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل عادل للذكور و 
، فقد ألزمت أحكام التوظيف في المحكمة الجنائية الدوليةوشروط ظام وبغرض الحفاظ على توحيد ن

التشاور مع المدعي العام في كل ما يتعلق كمة المسجل بضرورة التنسيق و لموظفي المحالأساسي  النظام
  :)2(من ذلك ما يليار المهني لموظفي كلا الجهازين و بالمس

 الموظفين تبعاً أحكام مناسبة لتصنيف الوظائف و ع أن يتولى المسجل بالتشاور مع المدعي العام وض -
  .المسؤولياتلطبيعة الواجبات و 

أن يحدد المسجل بالتشاور مع المدعي العام مرتبات موظفي المحكمة على نحو يتفق مع معايير النظام  -
 .الموحد للأمم المتحدة

-  ً بما في ذلك ترتيبات  ،وظفينللم الاجتماعيللضمان  أن يضع المسجل بالتشاور مع المدعي العام نظاما
 .إجازة الأمومةة والإجازة المرضية و الحماية الصحي

لها الحق في تقديم مقترحات إلى المسجل أو  ئ المسجل بالتشاور مع المدعي العام هيئة ممثلة للموظفينينش -
م  المدعي العام حسب المقام المناسب بما يضمن المشاركة الفعالة للموظفين في دراسة القضايا المتصلة بحيا

  .المهنية

                                                             
  .من النظام الأساسي )36المادة () من 08الفقرة () و44) من المادة (02الفقرة ( :أنظر(1) 
  ) من النظام الأساسي لموظفي المحكمة الجنائیة الدولیة.09، 08، 06، 03، 02أنظر: المواد ((2) 
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لس  - مجلس و  التأديبي الاستشاريكما نص النظام الإداري لموظفي المحكمة الجنائية الدولية على إنشاء ا
, مكتب المدعي العام وقلم المحكمة وهيئة تمثيل الموظفين الطعون اللذان يتكونان من ممثلين عن كل من

  .)1(للموظفويتوليان النظر في الإجراءات التأديبية 
  الفرع الثالث

  بجمعية الدول الأطراف المكتبعلاقة 
جمعية الدول الأطراف من مجموع الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة تتألف 

، )2(أو الدول التي انضمت إليه بعد نفاذه, بحيث يكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية ،الجنائية
امتيازات العضوية في جمعية الدول الأطراف, ومنها التصويت والحق في ترشيح بكل حقوق و كل منها وتتمتع  

قضاة أو مدع عام أو مسجل قلم المحكمة، كما تتقيد بجميع الالتزامات الناتجة عنها كالالتزام بدفع 
  الاشتراكات.

ية وإن كانت لا تتمتع بالعضوية في جمع ،بالإضافة إلى ذلك هناك طائفة من الكيانات الدولية
لكنها تتمتع بمركز أقل منه, ومنها الدول التي وقعت على النظام الأساسي أو الوثيقة  ،الدول الأطراف

 ,)4(، ومنظمة الأمم المتحدة التي تتمتع بحق التمثيل الدائم)3(الختامية لمؤتمر روما التي تتمتع بصفة المراقب
م أنشطتها أنشطة المحكمةكومية الالحوكذلك المنظمات الدولية الأخرى الحكومية وغير  وهي تتمتع  ،تي 

 ،للمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الرئيسية، )5(بالحق في التمثيل بدعوة من الجمعية
وكل هذه الكيانات تتمتع بحق المشاركة في جلسات  ،)6(المسجلوهم رئيس المحكمة والمدعي العام و 

  .)7(دلاء ببيانات كتابية أو خطية دون أن يكون لها حق التصويتومداولات الجمعية العامة والإ
عضواً تنتخبهم  ثمانية عشرويشرف على عمل الجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و

زود هذا المكتب بأمانة تُشرف على القيام بأعمال السكرتارية)8(الجمعية لمدة ثلاث سنوات ُ   .)9(، على أن ي
عية الدول الأطراف التي لها علاقة بمكتب المدعي العام، فهي ممارسة الرقابة وبالنسبة لمهام جم

  .)10(الإدارية والفنية والمالية على الأجهزة الرئيسية للمحكمة التي من بينها مكتب المدعي العام
                                                             

  ) من النظام الإداري لموظفي المحكمة الجنائیة الدولیة.111/2و 110/3أنظر: القاعدتین ( )1(
 .ساسيمن النظام الأ )112) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )2(
  .من النظام الأساسي )112) من المادة (0 1الفقرة ( :أنظر )3(
  ) من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف .25المادة ( :أنظر )4(
  ) من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف93و 92( تینالماد :أنظر )5(
  من النظام الأساسي. )112) من المادة (05: (الفقرة :أنظر )6(
  ) من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف.95، 93، 92، 34( ادوالم :أنظر )7(

  من النظام الأساسي. )112) من المادة (03الفقرة ( :أنظر(8) 
  ) من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف .37( المادة :أنظر(9) 

  من النظام الأساسي. )112) من المادة  ( ، د/ب02الفقرة  ( :أنظر(10) 
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وللتعرف على علاقة مكتب المدعي العام بجمعية الدول الأطراف والكشف عن حقيقتها، نناقش 
رع مسألتين هما: طبيعة علاقة مكتب المدعي العام بجمعية الدول الأطراف (أولاً), ضمن هذا الف

.(   واختصاصات جمعية الدول الأطراف ذات الصلة بمكتب المدعي العام (ثانياً
  بجمعية الدول الأطراف المكتبأولاً: طبيعة علاقة 

ينها مكتب المدعي العام إلى والتي من ب-تطرح علاقة الأجهزة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية 
بجمعية الدول الأطراف العديد من التساؤلات التي تثير اللبس بشأن  -جانب هيئة الرئاسة والمسجل

ا مكتب المدعي العام وباقي الأجهزة الأخرى.   الاستقلالية التي يجب أن يتمتع 
انب السلطة القضائية ج وإلى ،في التشريعات الداخلية تُناط السلطة القضائية بالمحاكم الوطنية

مهام سن التشريعات ووضعها موضع التنفيذ، وبالرغم من  لتان تتوليّانن التشريعية والتنفيذية الهناك السلطتا
تأثير العمل الذي تقوم به هاتان السلطتان على عمل السلطة القضائية فإن هذه الأخيرة تبقى مستقلة 

ا لتنسيق والتعامل بين تلك السلطات تبقى قائمة لتتولى مجتمعةً إلا أن ضرورة ا ،ومتميزة عنهما في قرارا
  .)1(تسيير شؤون الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي

كذلك الأمر عند إنشاء المحاكم الجنائية الدولية عموماً فهي إن كانت تمثل السلطة القضائية 
ا بحاجة إلى جهة تشريعية تضع لها التشريعات التي  تعمل بمقتضاها، وإلى جهة تنفيذية تأخذ الدولية، فإ

على عاتقها مهمة تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام وقرارات، فالعدالة لا تتحقق بمجرد إنشاء مؤسسة 
تنفيذية تضع ما يصدر من  كما يتطلب الأمر وجود سلطة  ،قضائية بل لابد من تشريعات تسير على هديها

ع لتلك المحاكم ضبد من تحديد الجهة أو الجهات التي تقرارات موضع التنفيذ, لذلك كان لاأحكام و 
ا بشكل عام.   التشريعات التي تعمل بموجبها وتشرف عليها وتتولى إدار

في تاريخ القضاء الدولي الجنائي نجد أن محكمة نورمبورغ تم إنشاؤها من طرف الحلفاء بموجب 
) منه أنُيط 29يث بموجب المادة (ح ،التي تضمنت نظام المحكمة الأساسي 1945اتفاقية لندن سنة 

مع إعطائه صلاحيات تخفيض العقوبة أو الإعفاء منها،  ،مهمة تنفيذ قرارات المحكمة )2(بمجلس الرقابة
) منه فإن تمويل المحكمة يكون من الدول الموقعة على اتفاقية لندن, ومن ناحية 30واستنادا إلى المادة (

يئة الإدعاء العام  للمحكمة مهمة وضع لائحة القواعد الإجرائية التي تسير عليها أخرى فقد أنُيط 
  .)3(المحكمة

                                                             
، بحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة البشریة والأمن في عالم متغیر المنعقد -دراسة مقارنة  -براء منذر كمال عبد اللطیف، علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة (1) 

  .52 ، ص2007جویلیة  12-10لفترة بین: بجامعة الطفیلیة التقنیة في ا
ً  1946) لسنة 10نون رقم (ال المجلس بموجب القكّ شُ  )2(   .لندن باتفاقیة من قبل الحلفاء الأربع إلحاقا
  .53-52 ر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص صبراء منذ )3(
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 ُ ، )1(ع من الجنرال ماك آرثر نيابةً عن لجنة الشرق الأقصىوقَّ أما محكمة طوكيو التي أنُشئت بأمر م
كما تم تنفيذ أحكام ،)ماك آرثر(فقد أصدرت تعديلين على نظام المحكمة بموجب أوامر صدرت عن الجنرال 

، في حين أن )2(لمحكمة بقرارات سياسية وبأوامر الجنرال ذاته، الذي كان يتولى الإشراف العام على المحكمةا
لتكون بمثابة هيئة فرعية تابعة  )3(محكمتي يوغسلافيا ورواندا أنُشئتا بموجب قرارين منفصلين من مجلس الأمن

، في حين يتولى مجلس )4(ئل المالية والإدارية لهافالجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى المسا ،للأمم المتحدة
مع ملاحظة أن قضاة كل  ،الأمن الجانب التشريعي لها من خلال منحه سلطة تعديل نظاميها الأساسيين

، كما )5(من المحكمتين يتولون مهمة وضع وتعديل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بمحكمتهم
تي أشرنا إليها دول العالم بالتعاون مع المحكمتين في تنفيذ الأحكام والقرارات ألزمت قرارات مجلس الأمن ال

التي تصدر عنها، وحثت الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على تقديم الأموال والمعدات 
  .)6(والخدمات للمحكمتين

تحديد الجهة التي تضع لها  وعند إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كان التساؤل أكثر إلحاحاً في
ا وذلك نظراً للطبيعة المتميزة لهذه المحكمة بوصفها محكمة دائمة ومستقلة  ،التشريعات وتشرف على إدار

) من نظامها الأساسي على إنشاء جهاز خاص 112أنُشئت بموجب اتفاقية دولية، لذلك نصت المادة (
اسي" يتولى بشكل أساسي مهمة الإشراف العام على يسمى بـ" جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأس

  الجوانب التشريعية والإدارية والمالية لأجهزة المحكمة ككل.
ا: "مديرة المحكمة  تلك الاختصاصات الهامة لجمعية الدول الأطراف دفع البعض إلى أن يصفها بأ

ً ا دور ووصفها آخر بأن له ،)7(مثلما تدير الجمعية العامة شؤون الأمم المتحدة" لس  ا يشبه إلى حد ما "ا
ا: " تختص بحق امتياز معين يتضمن  ،الأعلى للقضاء" في بعض التشريعات الوطنية ووصفها ثالث بأ

ومنح الدعم  ،علاوة على مراجعة الميزانية وتصديقها ،انتخاب قضاة المحكمة والمدعي العام والمسجل
بالإضافة إلى سلطتها في إنشاء قواعد العمل  ،الأطراف للمحكمة بما يشمل القدرة على التعامل مع الدول

ا: "بمثابة الجسم التشريعي للمحكمة")8("لمحكمة...الداخلي ل ، ونحن إذ نقر ببعض أوجه )9(، ورابع بأ

                                                             
ھولندا, ، كندا, الصین, فرنسا، الیابان وھي: ( أسترالیا استسلام اتفاقیةالموقعة على التسع الدول  وتتألف من ممثلي 1945أنشئت ھذه اللجنة سنة  )1(

  .الولایات المتحدة الأمریكیة )بریطانیا و، تيیالسوفی نیوزلندا,الإتحاد
  .53 ر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، صبراء منذ )2(
  .المتعلق بمحكمة رواندا 1994) لسنة 955( :القرار رقمالمتعلق بمحكمة یوغسلافیا و 1993) لسنة 808( :قرار مجلس الأمن رقم :أنظر )3(
  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.32، 30، 29( ساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة والموادالنظام الأ) من 31، 29، 28أنظر المواد ( )4(
 .) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا14المادة (والسابقة نظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا ) من ال13المادة ( :أنظر )5(
  .1994) لسنة 955( :) من قرار مجلس الأمن رقم04و 02(و المادتین ، 1994لسنة  )808( :رار مجلس الأمن رقم) من ق04و 02( المادتین :أنظر )6(

  .54 ر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، صبراء منذ(7) 
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.(8) 
  .304 ص ،2009 ،بیروتورات الحلبي الحقوقیة، منش، 1المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، ط, انيیتزیاد ع(9) 
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الشبه المشار إليها بين جمعية الدول الأطراف وتلك الأجهزة، إلا أن دور جمعية الدول الأطراف يبقى متميزاً 
الأستاذ الدكتور  انبه عن تلك الأجهزة لاختلاف طبيعتها, فجمعية الدول الأطراف كما يرىفي بعض جو 

ا  :ضاري خليل محمود والمحامي باسيل يوسف ليست من - "وإن لم تكن جهازاً من أجهزة المحكمة كما أ
ا مع ذلك ذات ارتباط وثيق بالمح ،جهازاً يفوقها أو أعلى منها - الناحية القضائية كمة من الناحية إلا أ

وقواعد الإجراءات والإثبات  ،الإدارية والمالية العامة، فضلاً عما لها من صلاحية تعديل النظام الأساسي
طراف ذات الصلة بمكتب المدعي لدراسة اختصاصات جمعية الدول الأ ، وهو ما يقودنا)1(وعناصر الجريمة"

  .العام
 ً   صلة بمكتب المدعي العامطراف ذات الالدول الأ: اختصاصات جمعية ثانيا

 ،طراف إلى نوعين: اختصاصات تشريعيةختصاصات المناطة بجمعية الدول الأيمكن تقسيم الا
  .واختصاصات إدارية ومالية

  الاختصاصات التشريعية -1
يعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية بمثابة الدستور الذي يتضمن المبادئ الأساسية التي تقوم 

ا، ولكن بغية ممارسة المحكمة منها ويحدد مجال اختصاصها والأجهزة التي تتكون  عليها المحكمة وصلاحيا
ا تحتاج إلى مجموعة أخرى من التشريعات المستندة إلى نظامها الأساسي.   عملها على الوجه المطلوب، فإ

ُجدت الحاجة إلى جهة تتولى هذا الاختصاص، حيث أناط ال مة هذه المهالأساسي نظام لذلك و
، لكن قبل دخول النظام الأساسي )2(طراف من خلال النص عليها في عدة مواد منهبجمعية الدول الأ

) دولة إليه، نصت الوثيقة الختامية لمؤتمر روما 60للمحكمة حيز النفاذ، إذ الأمر يتطلب انضمام (
عهد إليها بإعداد الوثائق التي من شأ ُ سير الانتقال إلى العمل عند يا تالدبلوماسي على إنشاء هيئة انتقالية ي

وهي اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، وبالفعل فقد قامت تلك  ،بدء نفاذ النظام الأساسي
كما قدمت العديد من   ،اللجنة بعقد عشر دورات أنجزت خلالها مجموعة من الوثائق المهمة لعمل المحكمة

  .)3(التوصيات
لأطراف أعمالها حتى اعتمدت البعض منها وهي: قواعد الإجراءات وما إن باشرت جمعية الدول ا

ا، واتفاقية امتيازات وحصانات  وقواعد الإثبات، ومدونة أركان الجرائم، والنظام الداخلي للجمعية ذا
ا الأولى المنعقدة في الفترة من:  ،المحكمة واتفاقية المقر بين  ،)4(2002سبتمبر  10إلى:  03وذلك في دور

                                                             
 .198 ص، 2003 ،بغداد ،مطبعة الزمان، - ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة - المحكمة الجنائیة الدولیة، باسیل یوسف، ضاري خلیل محمود (1)

  .من النظام الأساسي )112) من المادة (09() والفقرة 51) من المادة (01والفقرة ( )09) من المادة (01) والفقرة (02أنظر: المادة ( )2(
  .61 ر كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، صبراء منذ )3(
 icc-asp/1/3أنظر: الوثیقة رقم:  )4(
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ا الخامسة المنعقدة في الفترة من:  كمة الجنائية الدولية والدولة المضيفةالمح ا في دور نوفمبر  23التي اعتمد
  .)1(2006ديسمبر  01إلى: 

وإنما تمتد لتشمل الموافقة على  ،ولا تقتصر الاختصاصات التشريعية للجمعية على ذلك فحسب
المدعي العام وهيئة رئاسة المحكمة، كالنظام الأساسي مجموعة المشاريع التي يعدها المسجل بالتشاور مع 

ا الثانية بتاريخ: ، والنظام الإداري )2(12/09/2003 لموظفي المحكمة الجنائية الذي اعتمدته الجمعية في دور
ا الرابعة المنعقدة في الفترة بين: كمة وقد اعتمدته جمعية الدول الألموظفي المح نوفمبر إلى  28طراف في دور

ا الرابعة )3(2005ديسمبر  03 ، ومدونة قواعد السلوك المهني للمحامين التي وافقت عليها الجمعية في دور
  .)4(بتوافق الآراء 02/12/2005في جلستها الثالثة بتاريخ: 
فإن  ،وكذلك شأن المفاهيم والنصوص القانونية ،فبما أن الحياة في تطور مستمر ،ومن ناحية أخرى

بالمحكمة الجنائية الدولية ستحتاج حتماً إلى التعديل بما في ذلك نظامها الأساسي،  التشريعات الخاصة
والسلطة المخولة باعتماد تلك التعديلات هي أيضا جمعية الدول الأطراف، وهنا نشير إلى أنه لا يمكن 

وبحلول  اقتراح أي تعديل على النظام الأساسي بصورة عامة إلا بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذه،
، )5(هذا التاريخ ستعقد جمعية الدول الأطراف مؤتمراً استعراضياً للنظر في أية تعديلات على هذا النظام

عقد ذلك المؤتمر في كمبالا بأوغندا في الفترة الممتدة من: و  ُ  11ماي إلى غاية:  31بالفعل قررت الجمعية أن ي
  :)6(أساسين همالمدة عشرة أيام من العمل للنظر في بندين  2010جوان 

) من النظام الأساسي 124ومن ذلك إمكانية حذف المادة ( ،التعديلات المقترحة لنظام روما الأساسي -
أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب  يجوز بموجبها لأية دولة طرف جديدالتي 

ا ارتكبت على يد مواطنيها لمدة سبع سنوات، ووضع تعريف لجريمة العدوان  أو داخل أراضيها ،التي يزعم أ
ا، وإضافة استخدام بعض  ا، ومشروع النص المتعلق بأركا وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها بشأ

  ).08الأسلحة السامة إلى جرائم الحرب المبينة في المادة (

تكامل، والتعاون، وأثر نظام روما تقييم العدالة الجنائية الدولية من خلال التركيز على أربع محاور هي: ال -
تمعات المتأثرة، والسلام والعدالة.   الأساسي على الضحايا وا

                                                             
 .icc-asp/5/32أنظر: الوثیقة رقم:  )1(
 icc-asp/2/Res.2أنظر: القرار رقم:  )2(
 icc-asp/4/3أنظر: الوثیقة رقم:  )3(
 icc-asp/4/Res.1أنظر: القرار رقم:  )4(

  .من النظام الأساسي )121) من المادة (01أنظر: الفقرة ( (5)
  icc-asp/8/Res.6القرار رقم:  :أنظر(6) 
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وتطرق إلى المسائل المذكورة أعلاه، حيث اعتمد تعريف  ،وقد انعقد المؤتمر في الموعد المحدد له
 3314جب قرارها رقم: لجريمة العدوان وهو نفس التعريف الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمو 

الذي خلع صفة العدوان على الجريمة التي يرتكبها قائد سياسي أو  14/12/1974) المؤرخ في: 29-(د
ا ونطاقها انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وتكون  ،عسكري والتي تشكل بحكم طابعها وخطور

بقرار تتخذه جمعية الدول الأطراف بعد: الممارسة الفعلية لاختصاص المحكمة بشأن هذه الجريمة رهناً 
) من النظام الأساسي لجعل ولاية المحكمة تشمل جريمة 08، كما عدل المؤتمر نص المادة (01/01/2017

) من النظام 124الحرب المتمثلة في استخدام أنواع معينة من الأسلحة السامة، وبخصوص نص المادة (
عاد النظر في أحكامها خلال الدورة الرابعة عشر الأساسي فقد قرر المؤتمر الإبقاء عليها  ُ سنة في على أن ي

  .)1(م 2015
ثل بالفعل الجهاز التشريعي الرئيسي للمحكمة الجنائية  يتضح مما سبق أن جمعية الدول الأطراف تمُ

ة الدولية، وأن اختصاصها التشريعي يشمل اعتماد مشاريع الأنظمة والقوانين المحالة إليها من هيئة رئاس
وكل ذلك يمس بعمل أجهزة المحكمة التي بينها مكتب المدعي  ،المحكمة وتعديل النظام الأساسي للمحكمة

  العام.
وإلى جانب هذه الاختصاصات التشريعية تتمتع جمعية الدول الأطراف باختصاصات أخرى لا 

  تقل أهمية عن الأولى وهي الاختصاصات الإدارية و المالية.
  ية والماليةالاختصاصات الإدار  -2

جمعية الدول الأطراف ليست سلطة تشريعية فحسب، وإنما تتمتع بمجموعة من الاختصاصات 
ذات الطابعين الإداري والمالي، وإن كانت تلك الاختصاصات إدارية بحتة لكنها ذات صلة وثيقة بالنظام 

اسة والمدعي العام والمسجل القضائي للمحكمة، حيث تقوم الجمعية بممارسة الرقابة الإدارية على هيئة الرئ
، ومن هذه الزاوية تمثل الجمعية جهازاً إداريا مركزياً بالنسبة للمحكمة )2(فيها وذلك فيما يتعلق بإدارة المحكمة

ا ومدعيها العام ونوابه ومسجلها، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع توقيع الجزاءات  فهي تنتخب قضا
  .)4(، أو فصلهم وعزلهم من المنصب)3(الخصم من المرتبالتأديبية عليهم، كتوجيه اللوم و 

ولئن كانت الاختصاصات السابقة تؤثر على المسار المهني للمدعي العام والقضاة والمسجل بشكل 
يل عمل أجهزة المحكمة هم في تفعفإن هناك اختصاصات إدارية أخرى لجمعية الدول الأطراف تسا ،سلبي

                                                             
  http://www.acicc-org/ar/press%2067%20new.aspأنظر: موقع التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة: (1) 
  .من النظام الأساسي )112/ب) من المادة (02أنظر: الفقرة ((2) 
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )32أنظر: القاعدة ((3) 
  .من النظام الأساسي )46أنظر: المادة ((4) 
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م، حيث تنظر الجمعية في أي مسألة تتعلق بعدم التعاون مع المحكمة من التي من بينها مكتب المدعي العا
ذا الشأنعأو الدول غير الأطراف التي عقدت م ،قبل الدول الأطراف ، كما يقع )1(ها اتفاقية أو ترتيباً 

  .)2(على عاتقها تسوية النزاعات بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالأمور الخاصة بعمل المحكمة
ة ثانية تتولى الجمعية المسائل المالية الخاصة بالمحكمة، فهي التي تنظر في ميزانيتها والبت من ناحي

ا الفرعية)3(فيها ، )4(، وهي التي تدفع جميع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف بما في ذلك مكتبها وهيئا
الميزانية، حيث تُغطّى تلك ) من النظام الأساسي للمحكمة مصادر تمويل 116) و(115وبينت المادتين (

ومن الأموال المقدمة من الأمم المتحدة وهذا بموافقة  ،النفقات من الاشتراكات المقررة للدول الأطراف
كما يمكن   ،الجمعية العامة، وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن الدولي

  كات.والمنظمات الدولية والأفراد والشر  ماتللمحكمة قبول التبرعات المقدمة من الحكو 
ومن الاختصاصات المالية لجمعية الدول الأطراف ذات الأثر الواضح على عمل المدعي العام 
ومكتبه، أن الجمعية هي التي تعتمد ميزانية المكتب وتُقرر مرتب المدعي العام والعلاوات والتعويضات 

ا تراقب نفقات المكتب من خلال لجنة الميزانية والمالية التابعة لها، ، كم)5(ومصاريف سفره المتعلقة بأداء عمله
) الذي اعتمدته في الدورة الأولى المنعقدة في الفترة icc-asp/1/Res.4والتي أنُشئت بموجب القرار رقم: (

، ولا تتوقف صلاحيات الجمعية عند هذا الحد بل تمتد لتشمل التفتيش 03/09/2002إلى  01من 
ا، وذلك من خلال إنشاء والتقييم  ا والاقتصاد في نفقا والتحقيق في شؤون المحكمة، وذلك لتعزيز كفاء

  .)6(هيئات تحقق ذلك الغرض
آلية الرقابة المستقلة بموجب القرار  2009وفي هذا الإطار أنشأت جمعية الدول الأطراف في سنة 

فتها 112ة () من الماد04) عملاً بأحكام الفقرة (icc-asp/8/Res.1رقم: ( ) من النظام الأساسي، وكلّ
زعم من سوء سلوك المسؤولين والموظفين المنتخبين، على أن  ُ بمهمة أولية هي توفير قدرة تحقيقية لمواجهة ما ي
ا التاسعة في مزيد من عناصر  تقدم إليها تقارير سنوية عن أنشطتها، ومن المتوقع أن تنظر الجمعية في دور

  .)7(ظام روما الأساسي، بما في ذلك التفتيش والتقييمالرقابة الواردة في ن

                                                             
  .من النظام الأساسي )87من المادة ( )07، 05أنظر: الفقرة ((1) 
  .من النظام الأساسي )119) من المادة (02أنظر: الفقرة ((2) 
  .من النظام الأساسي )112/د) من المادة (02(أنظر: الفقرة (3) 
  .من النظام الأساسي )114أنظر: المادة ((4) 
  ) من النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف.88) من المادة (03أنظر: الفقرة ( (5)
  .من النظام الأساسي )112) من المادة (04أنظر: الفقرة ((6) 
  .2010المتضمنة الرسالة الإخباریة الصادرة عن جمعیة الدول الأطراف في جانفي  icc-asp_NL_03/10-arأنظر الوثیقة رقم: (7) 
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الاختصاصات الممنوحة لجمعية الدول الأطراف، يتضح لنا مظاهر العلاقة  مما سبق فيما يخص
الوطيدة بين مكتب المدعي العام وجمعية الدول الأطراف، من خلال إشراف هذه الأخيرة على عمل 

  القضائي وتقديم الدعم اللازم له. هوكذا تفعيل عمل المكتب من الناحيتين الإدارية والمالية،
لمكتب المدعي العام في ومن جماع ما تقدم نخلص إلى القول أن القواعد المتعلقة بالتنظيم الإداري 

دف  ير العمل داخل المكتب، ومن جهة ثانية تسهيل إلى تنظيم سمن جهة المحكمة الجنائية الدولية، 
المكتب من المحكمة الجنائية الدولية الأخرى ذات الصلة، كل ذلك حتى يتمكن التنسيق الإداري مع أجهزة 
المتمثلة أساساً في التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية و  ،على أحسن وجهالاضطلاع بمهامه القضائية 

  الدولية، وهذا ما نحاول التطرق إليه في الفصل الثاني من هذه الدراسة.
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 أساساً في القيامتتمثل يضطلع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بجملة من الوظائف 
ا المحكمة ، وذلك من خلال جمع المعلومات والأدلة بالتحقيق القضائي حول الجرائم الدولية التي تختص 

م ا، ثم ملاحقة الأشخاص المشتبه فيهم للتحقيق معهم ومقاضا   .المتعلقة 
بعد سواء الوظائف القضائية المتعددة للمدعي العام تبدأ بمباشرة الدعوى الجنائية الدولية وهذه 

من الدائرة التمهيدية أو تحريكها من جهات أخرى عن طريق الإحالة، ثم طلب الإذن  ،تحريكها من طرفه
عاء أمامها  إليهم، وأخيراً  لإقرار التهم الموجهةضد الأشخاص المشتبه فيهم للشروع في التحقيق والإدّ
م أمام جهات الحكم بالمحكمة.   مقاضا

لفصل الثاني من هذه الدراسة ضمن مبحثين، نخصص الأول نتناوله في اس تقدم ذكرهكل ما 
والثاني لسلطات المدعي العام أثناء مرحلتي لتحريك الدعوى الجنائية الدولية ومباشرة التحقيق الأولي، 

  التحقيق والمقاضاة.
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  الأولالمبحث 
  التحقيق الأولي ومباشرةالدولية الدعوى الجنائية تحريك 

ينشأ حق  ،)1(المحكمة الجنائية الدولية اختصاصرتكب جريمة من الجرائم التي تدخل في عندما تُ 
تمع الدولي  تمع ا ا أصبحت تثير قلق ا في ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها، لأن هذه الجرائم ونظراً لخطور

ديد الأمن و بأسره بما لها مالدولي    .السلم الدوليينن تأثير مباشر على 
ت وتحقيقات سواء ءايجب أن تسبقها إجرا إنماو  ،تأتي من فراغ أوتتم فجأة  لكن هذه المحاكمة لاو 

ً   إذابصفة أصلية من طرف القضاء الوطني المختص و  ً و  المقاضاة أو ،طلاع بالتحقيقضفي الا كان راغبا  قادرا
القدرة لدى لديها عدم توفر معايير الرغبة و  ثبت تىم ف المحكمة الجنائية الدوليةطر  منو أ، )2(لى ذلكع

  .)3(القضاء الوطني
أجهزة قضائية تتولى النظر في الدعوى عدة المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية دولية تتكون من و 

 ،المدعي العام أمام ليو التحقيق الأ بإجراءاتالقيام ريكها و من تحالمختلفة، بداية  مراحلهاعبر الجنائية الدولية 
ً مرو  ا من قبل  إلى وصولاً  ،الدائرة التمهيدية أمامتهم ال بالتحقيق الابتدائي واعتماد را إصدار حكم بشأ

  .الدائرة الابتدائية
يك الدعوى تحر التي تتعلق ب ،لى من الدعوى الجنائيةو في هذا المبحث هو المرحلة الأ منالكن ما يه

ذي يطرح التساؤل حول ال الأمر ،المدعي العام أمام ةليو الأ اتالتحقيقو  اتالتحري مباشرةالجنائية الدولية و 
 ،تدخل في اختصاص المحكمةمن خلالها يصل إلى علم المدعي العام ارتكاب جرائم التي  تالآلياو  قالطر 
  .؟وليةالتحقيقات الأاشر على ضوئها التحريات و ليب

تحريك طرق لمحكمة الجنائية الدولية ل الأساسي) من النظام 13() و12المادتين ( تحددلقد 
ا من قبل المدعي الالإجراءات  منه) 15ت المادة (تضمنفي حين  ،الدعوى الجنائية الدولية واجب القيام 

صص نخ ،مطلبين إلىذلك سوف نقسم هذا المبحث ، لالحالة المشكو منها تحت تصرفه أصبحتالعام متى 
مباشرة التحقيق  إجراءاتالثاني في  لاو نتنفي حين  ،الدوليةل لدراسة آليات تحريك الدعوى الجنائية و الأ
  .ليو الأ

  

                                                             
) من نظامھا الأساسي وھي: جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، 05دولیة حددتھا المادة (الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة ال )(1

  الجریمة. جرائم الحرب، وجریمة العدوان المؤجلة إلى غایة اعتماد تعریف لھا ووضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه
  نظام الأساسي.) من ال17نظر: المادة (أ (2)

  ) من النظام الأساسي.17) من المادة (03() و02نظر: الفقرة (أ )3(



 
 

]86[ 
 

 ثانيالفصل ال مدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیةلل الاختصاص القضائيقواعد 

  المطلب الأول
  الدولية آليات تحريك الدعوى الجنائية

من الجرائم الداخلة في  أكثر أون جريمة أبالحالات التي يبدو فيها ب يتصل علم المدعي العام
  : )1(الطرق الثلاثة التالية بأحد ارتكبتمة قد اختصاص المحك

حالة يبدو فيها  أيةالمدعي العام  إلىدولة غير طرف قبلت باختصاص المحكمة  أودولة طرف  أحالت إذا -
ا المحكمة قد ارتكبت أكثر أوجريمة  نأ  .من الجرائم التي تختص 

المدعي العام يبدو فيها  إلىحالة المتحدة،  الأممبموجب الفصل من ميثاق  اً مجلس الأمن متصرف أحال إذا -
 .من هذه الجرائم قد ارتكبت أكثر أوجريمة  أن
ً  إذا -  المحكمة.جرائم تدخل في اختصاص ارتكاب بوجود معلومات تتعلق ب علم المدعي العام شخصيا

رك في كل منها آلية من الآليات التي تتح لاو نتن ،ثلاثة فروع إلىلذلك سوف نقسم هذا المطلب 
  .الدوليةا الدعوى الجنائية 

  الفرع الأول
  من قبل الدولالدولية تحريك الدعوى الجنائية 

 أننه يجوز للمحكمة أ إلى أشارتالتي  12) من المادة 03() و02نصت على هذه الآلية الفقرة (
ظام ) من الن13الفقرة (أ) من المادة (و  ،قبلت بذلكمتى  الأطرافغير  الدولها في صاصتتمارس اخ
ً  إلىدولة طرف  أحالت إذاالتي جاء فيها: " الأساسي  أن) حالة يبدو فيها 14للمادة ( المدعي العام وفقا

ً  أكثر كانت) التي  14المادة (و  ،من هذه الجرائم قد ارتكبت" أكثر أوجريمة  من حيث كيفية تقديم  تفصيلا
  يدة.ؤ بالمستندات الم إرفاقهاإلى المدعي العام و الحالة 

ً نسواء كا ،ولدالحالة من قبل ال إحالة أن ضحالمواد المذكورة يت من خلال في النظام  ت طرفا
 إحالة أنو  ،)لاً أو تتوافر فيها جملة من الشروط ( أنيجب ، قبلت باختصاص المحكمةغير طرف و أو  الأساسي

ً  إجراءاتالحالة يكون وفق    ).محددة (ثانيا
  : شروط الإحالة من الدولأولاً 

توافرها التي يجب نستخلص الشروط  أن) يمكن 14() و13() و12لمواد (من خلال نصوص ا
  :هيالمدعي العام من قبل الدول و  أماملتحريك الدعوى الجنائية الدولية 

                                                             
  ) من النظام الأساسي.13(و )12نظر: المادتین (أ )1(
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ً  أنشرط  -1 تقبل باختصاص دولة  في النظام الأساسي أو تكون دولة الإحالة طرفا
  المحكمة

ا  تستأثرالمحكمة الجنائية الدولية هي ميزة  إلىسلطة الإحالة  نأ) 1(يعتقد العديد من الكتاب
ً وذلك تقي ،الأخرىدون الدول  الأساسيفي النظام  الأطرافالدول  ربما بالحالات المنصوص عليها في  دا
ن لكن هذا المسلك يبدو غير دقيق لأو  ،الأطرافالدول غير  من التي لم ترد من بينها الإحالةو  ،)13المادة (
ٌ الأساسي للمحكالنظام   نأخذ أنلا يمكن  إذ ،متناسقةمتسلسلة و  أحكامه أنو  ،متكامل مة الجنائية كل

 وبشكل صريحالأساسي  النظام) من 12، حيث ورد بالمادة (الأخرىبمعزل عن المواد  إليهاننظر مادة منه و 
بشرط  ،أمامها تحرك الدعوى الجنائيةللمحكمة الجنائية الدولية و  أتلج أن الأطرافمن حق الدول غير  أن
ً تودع  أن مع  تعاونتقدم ضمانات للأن و  ،المحكمة ختصاصاا لدى مسجل المحكمة يقضي بقبوله إعلانا

المدعي العام يكون من  إلى ىاو الشك إحالة أنيؤكد  )3(هو ما جعل فريق آخر من الكتاب، و )2(المحكمة
ً  الأطرافالدول غير و  الأطرافحق الدول  ) من المادة 03ن الفقرة (لأ الذي نؤيده الرأيهو بسواء، و  سواء

ً  الأساسي) من النظام 12( ً  تمثل توسعا أكبر قدر  ضمنت ، فهيتصاص المحكمة الجنائية الدوليةفي اخ محمودا
فإن القول بخلاف هذا الرأي يتعارض إلى ذلك  , وإضافة)4(معاقبة مرتكبيهابالجرائم الدولية و  الإحاطةمن 

ا التي عقدت الدول المنشئة ذ مع مقاصد المحكمة الجنائية الدولية أنه من أجل بلوغ هذه على ا العزم لها
على اختصاص  محكمة جنائية دولية ذات إنشاءمن الضروري  ات الأجيال الحالية والمقبلة بلصالحو  ،الغايات

تمع الدولي بأسره ، وهو الأمر الذي لا يتحقق إذا اقتصرت )5(الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق ا
 ة الإحالة إلى المحكمة على الدول الأطراف فقط.سلط

المدعي العام للمحكمة  ا حق تحريك الدعوى الجنائية أمامغني عن البيان أن الدول التي لهو 
ً معترفأن تكون و  ،الجنائية، يجب أن تتمتع بجميع عناصر الدولة أعضاء من طرف منظمة الأمم المتحدة و ا  ا

تمع الدولي اللجوء للمحكمة  إلىإقدام السلطة الفلسطينية إمكانية يحول دون قد الذي , وهو الأمر )6(ا
الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في و  ،وجرائم الإبادة ،قاضاة إسرائيل على جرائم الحربالجنائية الدولية لم

                                                             
، وعادل عبد الله 339، وزیاد عیتاني، مرجع سابق، ص 336أنظر في ذلك: علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص (1) 

  .221، ص 2002 ،القاھرةدار النھضة العربیة، ، 1لمسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، طا
 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.12) من المادة (03نظر: الفقرة (أ )2(
 ،القاھرةدار الشروق، ، 1لوطني للنظام الأساسي)، طآلیات الإنقاذ ایة الدولیة (مدخل لدراسة أحكام ونظر في ذلك: محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائأ )3(

دار ، 1، ولندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتھا، ط212-211 ص ، وعمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص45، ص 2004
 .234، ص 2008 ،عمانالثقافة للنشر والتوزیع، 

  .235لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص  )4(
  .النظام الأساسي) من دیباجة 10انظر: الفقرة ( )5(
  .96 ،59 ص ، ص2004 ،الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، ، 5بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي، ط )6(
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ا لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية اللازمة للا)1(الأراضي الفلسطينية المحتلة المعاهدات  إلىنضمام , لأ
المحكمة لا تستطيع أن فضلاً عن ذلك ف, و )2(ميثاق الأمم المتحدةو  الأساسيالدولية بما في ذلك نظام روما 

للمحكمة الجنائية الذي وقعت عليه في  الأساسيتمارس اختصاصها لأن إسرائيل لم تصادق على النظام 
ا نفس الشيء يقال عن الحركات المتمر , و )3(31/12/2000 الأقاليم التي تتمتع بالحكم  أودة على حكوما

ا لا ينطبق عليها وصف الدولة   .الذاتي داخل الدول لأ
الوضـــع في قطـــاع غـــزة إلى مـــدعي عـــام المحكمـــة فقـــد أحالـــت الســـلطة الفلســـطينية ذلـــك  مـــعولكـــن 

ا اختصـاص يقضـي بقبولهـ 22/01/2009لـدى مسـجل المحكمـة في: الجنائية الدولية بعد أن أودعـت إعلانـاً 
، وبــالنظر إلى جوانــب القطـاع ومــا خلفــه مــن جـرائم دوليــةإثـر العــدوان الإســرائيلي علــى وذلــك علــى  ،المحكمـة

ـل المســجل الإعــلان  تمـع الــدولي فيمـا يتعلــق بوجــود أو عـدم وجــود دولـة فلســطين، قبِ الغمـوض الســائدة في ا
)، وســيبحث مكتــب المــدعي 03) الفقــرة (12دون المســاس بعمليــة التحديــد القضــائي لمــدى انطبــاق المــادة (

ول مــن الفصــل علــى النحــو الــذي أشــرنا إليــه ضــمن المبحــث الأ العــام بدقــة المســائل المتعلقــة بولايتــه القضــائية
  ة.الأول من هذه الدراس

البلبلة  إثارةالدول هذا الحق ينطوي على بعض الخطورة المتمثلة في  إعطاءقد رأى البعض أن هذا و 
بعبارة أخرى قد يعطي , و اه السمعة الدولية لهتشوي لةاو محسلوك دولة بشأن قضية معينة و حول السياسية 

لي تصبح المحكمة بالتاو  ،الحسابات السياسية فيما بينها هذا الحق الفرصة لبعض الحكومات لتصفية بعض
 الإنسانة حقوق حسابات سياسية عميقة ليست لها أي علاقة بدور المحكمة المتمثل في حمايلقضايا و  معتركاً 

  .)4(لجميع الشعوب الإنسانيةتحقيق العدالة و 
لهذا العيب اشترط  تلافياً حيث و ، الأساسيالنظام  واضعولكن هذه الاعتبارات لم يغفل عليها 

لجريمة تدخل في نظام المحكمة على الدولة التي تقوم بالإحالة أن تكون شكواها تتضمن حالة يبدو فيها أن ا
  .ضمن الشرط الثاني لهاو سنتنهو ما و  ،سندات المؤيدةأن ترفق ذلك بالمو  ،اختصاص المحكمة

  
  

                                                             
، 29، السنة 02، العدد كمة"، مجلة الحقوقلمحاالطراونة، "الجرائم الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة ومدى إمكانیة تقدیم المسئولین عنھا ل مخلد )1(

  .298-297 ص ، ص2005یونیو 
  .333، ص ابقسالمرجع الخلد الطراونة، م )2(
 المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. )3(
، جانفي 46ة ، السن01ة، العدد نیة والاقتصادی"، مجلة العلوم القانو1998شاھین علي شاھین، "اتفاقیة روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لعام  )4(

  .234، ص 2004
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شرط أن تكون الحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في  -2
  اختصاص المحكمة قد ارتكبت

لتصفية  إما، دية ضد بعضهايالك اوىالدعو  اوىالشكهذا الشرط فيه تقييد للدول لمنعها من رفع 
على  الأساسي, لذلك اشترط النظام لمحكمة وصرفها عن هدفها الحقيقيا بعادلإ، أو ابات فيما بينهاالحس

ا على ما يبدو تمثل جريمة الحالة قدر المستطاع و  الدولة الشاكية أن تحدد من الجرائم  أكثر أوأن توضح أ
  التي تدخل في اختصاص المحكمة.

 إلى إشارة أو ليس مجرد حدث بسيطت جسامة و أو واقعة ذامصطلح "الحالة " يعني حادث و 
ذا يتضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها توجيه و  ،)1(السياق العام الذي قد ترتكب فيه جرائم فردية

ام ضد شخص معين   عنىذلك المبلأن لفظ "حالة" لا يمكن تفسيره  ،مجموعة أفراد محددين أوسيف الا
, لهذا رأى )2(بعضها مع بعض وحدة عسكرية أود افر أ أوم نزاع بين مجموعة قيا نصرف إلىالضيق الذي ي

بشكل محدد  الأفرادالتي قد تنجم عن تسمية  الأضرارالبعض أن في استخدام هذا المصطلح تخفيف من 
, في حين رأى آخرون أن ذلك يكفل ىلمبكرة من الدعو لدى ممارسة المحكمة اختصاصها في هذه المرحلة ا

يجب تحديده من قبل لذلك سياسية,  كأداةيمنع استخدامها  مهامها, و  ممارسةتقلالية المحكمة في تحقيق اس
  .)3(المدعي العام
الشك يثور حول ر يتعلق بحالة قد وقعت بالفعل, و عباراته أن الأمسياق النص و  واضح من خلالو 

قد  الأساسي) من النظام 05المادة (تمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التي ما إذا كانت تلك الحالة 
ا، )4(أم لا ارتكبت أو يجري  ن الإحالة التي تتعلق بحالة مستقبلية لم تقع بعدإف بالتاليو  أو يجري ارتكا
ا ، الأمر الذي يترتب عليه أن تدخل المحكمة سيكون متأخراً، لذلك كان من الأولى لن تكون مقبولة ارتكا

ا.أن تشمل الحالة على الأقل ج   رائم ارتكبت أو يجري ارتكا
 أنحالة يبدو من خلالها  أي إحالةهل يحق للدولة  :يطرح مفاده أنلكن ثمة تساؤل مهم يجب 

مهما  و  ،الأحداثتلك فيه عت قالذي و مهما كان الإقليم  ،ن هذه الجرائم قد ارتكبتم أكثر أوجريمة 
  .المشتبه فيهم؟ الأشخاصجنسية  كانت

                                                             
، 2006 ،بیروتي الحقوقیة، بمنشورات الحل، 1سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ط )1(

  .122-121ص ص 
 .45محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص  )2(
  .122جع سابق، ص سوسن تمرخان بكة، مر )3(
  .23، ص 2005، دیسمبر 29، السنة 04، العدد الدولیة"، مجلة الحقوقعلاقتھ بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة د العجمي، "مجلس الأمن وثقل سع )4(
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أو كان المشتبه  ،إقليمهاالحالة التي وقعت على  إحالةصر حق الدولة على يقت أنليس بالضرورة 
من  ملم يكن المشتبه فيهو  إقليمها تقع على ت لمحالايمتد ليشمل  أنيمكن  إنماحد رعاياها فقط, و أ مفيه

  .الشرط الثالث ضمنهو ما سنتطرق له و  ،شروط معينة رعاياها ضمن
اختصاص المحكمة بقبلت دولة م دولة طرف أو قليإتكون الحالة قد وقعت في  أن -3
 امرعاياهمن  من المشتبه فيهاكأو  

نه في حالة الفقرة (أ) من المادة أيها ) التي ورد ف12هذا الشرط في الحقيقة مستمد من المادة (
يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا   ،-هي الفقرة التي تنص على الإحالة من الدولة الطرفو - ) 13(

ً أكثر من الدول التالية  أوواحدة  كانت   و قبلت باختصاص المحكمة:أ الأساسيفي هذا النظام  طرفا
كانت الجريمة قد   إذاالطائرة  أودولة تسجيل السفينة  أو ،السلوك قيد البحث االدولة التي وقع في إقليمه -

  .طائرة أوارتكبت على متن سفينة 
  .)1(حد رعاياهاأ الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة -

 شأنقبلت باختصاص المحكمة بدولة  أوواضح من هذا النص أن الإحالة من قبل دولة طرف 
حق خالص لتلك الدولة هو  أخرىدول  أودولة  إقليمبمعرفة رعاياها على  أو الحالة التي وقعت على إقليمها

الدولة التي قبلت  أوكن للدولة الطرف رعاياها, كما يمو  إقليمهالا يمكن التنازل عنه بما لها من سيادة على 
قبلت باختصاص المحكمة و/  أو ،باختصاص المحكمة الإخبار عن حالة وقعت في إقليم دولة أخرى طرف

  ا.من رعاياهم مشتبه فيهالم أو
لم تقبل باختصاص و  ،دولة غير طرف وم يرتكبها مواطنلكن الإشكال يثور عندما يتعلق الأمر بجرائ

  أو دولة قبلت باختصاص المحكمة.ليم دولة طرف المحكمة على إق
ولايات لالنقاش في مؤتمر روما من طرف وفد االكثير من الجدل و  أثارتهذه المسألة بالذات 

بشكل خاص  الأمريكيةصرت الولايات المتحدة أ, حيث الأخرىفي مواجهة وفود الدول  الأمريكيةالمتحدة 
دولة  إقليمجرائم على  الأخيرذا ما اقترف هذا إصاص المحكمة لاخت اشتراط قبول دولة جنسية المتهم على

تمارس المحكمة  أنمن  هاخلفية هذا الشرط هو تخوف, و )2(دولة قبلت باختصاص المحكمة أوطرف 
يمنع ساختصاص المحكمة, مما بعدم قبولها  رغم عدة أقاليمالعسكرية العاملة عبر  اقواصاصها على اخت

ا تجاه حلفائها  رأيوفق  ريكيةالأمالولايات المتحدة  المشاركة في عمليات  أووفدها, من الوفاء بالتزاما

                                                             
" الذي تم استخدامھ بصدد الإحالة من یلاحظ أن لفظ "جریمة" قد استخدم خطأ عن طریق الذین صاغوا ھذا النص بطریقة غیر رسمیة بدلاً من اللفظ "حالة )1(

 .46مجلس الأمن أو الدولة الطرف انظر: محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص 
 .114سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص  )2(
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مثول  تعتبرالسيادة, حيث  أمبد إلىفي ذلك  الأمريكيةتستند الولايات المتحدة , و )1(الإنسانيالتدخل 
ً  الأساسيالمحكمة الجنائية الدولية التي لم تصادق على نظامها  أمامرعاياها    .)2(السياد خرقا

ذا تكون الولايات المتحدة  بمبدأ حيث أن تمسكها  ، تناقض مع نفسهات فيالأمريكية قد وقعو
تدافع التي  بها لنظرية التدخل الإنسانيما هو إلا تنكر من جان ،السيادة باشتراطها موافقة دولة جنسية المتهم

  .)3(الدولية تحت مظلة الشرعية الدوليةاذها من قبل المحكمة الجنائية هذه الحالة إنف عنها، والتي يتم في
أي تأييد من قبل وفود الدول الأخرى بل  الأمريكيةوبالطبع لم يجد موقف الولايات المتحدة 

لة طرف بالاشتراك أمام حالة حرجة حين ترتكب جريمة في دو  لأن قبوله سيجعل المحكمةهته بالرفض، واج
عقهل ف ،مواطني دولة غير طرفبين مواطنيها و  ُ اختصاص على مواطني الدولة الطرف بينما  ل أن يكون لهاي

) بنصها 12صياغة المادة ( إلىالنقاش في الأخير  ىانته، لذلك ؟)4(لا يكون لها ذلك بالنسبة للآخرين
  الحالي.

ما هي ف إذا كان الأمر كذلك بشأن الإحالة من دولة طرف أو دولة قبلت باختصاص المحكمة،و 
من الجرائم  أكثر أون جريمة أإتباعها عندما تعتزم إحالة أية حالة يبدو فيها  ليهاع تعينالتي ي الإجراءات

  خلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت؟.الدا
  ما سنتطرق له ضمن البند الموالي. هذا

 ً   : إجراءات الإحالة من الدولثانيا
ّ إذا  ) من المادة أرة (الفقو  ،)12من المادة ( )02رة (رت أي دولة إحالة حالة بموجب الفقما قر

ً يتوجب عليها إتباع إجراءات معينة تختلف حسب ما إذا كانت دولة الإحالة طرف ،)13( في النظام  ا
  .قبلت باختصاص المحكمةدولة غير طرف و  أو ،الأساسي

  راءات الإحالة بالنسبة لدولة طرفإج -1
رف في النظام طوات التي ينبغي على دولة طالخ الأساسي) من النظام 14تضمنت المادة (

  وهي: المحكمة الجنائية الدولية إلىرادت إحالة حالة أ إتباعها إذا ما الأساسي
  
  

                                                             
  .114 ص سابق،ال مرجعال بكة، تمرخان سوسن )1(
  .431 زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص )2(
  .115 سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص )3(
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا )4(
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  )1(تقديم طلب إلى المدعي العام - أ
إلى المدعي العام للنظر في الحالة محل الشكوى، في تكمن أهمية تقديم طلب من قبل الدولة الطرف 

ا ابلِّ نه يمثل الوسيلة القانونية التي تُ أ ا.إلى المدعي العام و لدولة الحالة غ    يتصل علمه 
ً ) من القواعد الإجرائية و 45تشترط القاعدة (و  مما  ،قواعد الإثبات أن يكون هذا الطلب خطيا

 ُ  إلى المدعي العام لا تكون صحيحةبمفهوم المخالفة أن إحالة أي حالة من قبل الدول الأطراف فهم منه و ي
إن  المدعي العام، و  إلىدولة في إحالة حالة ما المثل الإعراب عن نية  ،إذا ما تمت بالتصريحات الشفوية

ا كافية لاطلاع المدعي العام بالمسألة ترم  إلا أن تقديم الطلب كتابة يجب أن يحُ  ،كانت هذه الوسيلة في ذا
  كشرط إجرائي.

ً 14) من المادة (02كما تشترط الفقرة ( المستطاع  تحديد الحالة قدر ) أن يكون الطلب متضمنا
ا من خلال الوصف الأو  تدور فيها  أو أهم المواقع التي دارتبين فيها و المتسبلي لها وأسماء و الظروف المحيطة 

  الأحداث.
ُ ملاحظته أن القواعد الإجرائية و  ما يمكن فرغ قواعد الإثبات لم تحدد شكليات معينة يجب أن ي

ً و  ،فيها الطلب ا، و  من ذلك مثلا ُ اللغة التي يكتب  العمل  تيكتب الطلب بأحد لغلكن من المرجح أن ي
طالما أن هذه الحالة يمكن أن  ،)2(الفرنسيةوهما الانجليزية و  الأساسيللمحكمة المنصوص عليها في النظام 
يكون الطلب بلغة دولة الإحالة الرسمية إذا كانت مخالفة للغات  أو ،تكون محل قضية معروضة أمام المحكمة

ً بإحدى لغتي المحكمة، و  بترجمة اً صحوبالعمل بالمحكمة م على الحالة التي تتقدم فيها المحكمة  ذلك قياسا
  .)3(المساعدة القضائيةو  تعاونللدول بطلبات ال

تور التي يحددها دسالسلطة هي تلك  ،المدعي العام إلىبتقديم الطلب داخلياً السلطة المختصة و 
ما يؤكد هذا هو أن رئيس الدولة، و التي عادة ما تكون و  الدولة للتعامل مع الهيئات والمنظمات الخارجية

بموجب الرسالة الموجهة  ة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد أحيلتمنها قضيالقضايا المطروحة أمام المحكمة و 
  .)4(عي العامدالم إلى رئيسهامن 

  
  

                                                             
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )45والقاعدة (من النظام الأساسي ) 14) من المادة (01نظر: الفقرة (أ )1(
  .من النظام الأساسي )50) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )2(
  .من النظام الأساسي )87) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )3(
  .367 مر محمود المخزومي، مرجع سابق، صع )4(
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  )1(إرفاق الطلب بالمستندات المؤيدة -ب
 ً ، لكن على المستوى الداخلي عن سابقه بالنسبة للمحكمة في الحقيقة هذا الإجراء ليس منفصلا

يتطلب منها ذلك جمع الوثائق  ،الدولة التي تنوي تقديم طلب للمدعي العام للنظر في حالة ما فإن
ً  إجراءات لجمعها، هو أمر يحتم عليها القيام بعدةو  ،المستندات المؤيدةو  القيام بمعاينة مواقع  من ذلك مثلا

 أو ،التسجيلذلك بقصد التصوير و ، و يةالحشهادات ال، سماع )2(تبعض الأماكن والمنشآ تفتيش ،الأحداث
التزويد  يراتو الحصول على وثائق مؤيدة مثل ف أو ،تصوير الأحداث من الجو إذ قد يصعب التصوير المباشر

  .بالأسلحة للحركات الانفصالية
اكل ذلك يدخل ضمن مصطلح "مستندات" ما دام النص لم يحدد مس والمهم  ،تندات معينة بذا

  .طلب دولة الإحالة تلك المستنداتتدعم ن هنا أ
وبالنظر لسلطة الإحالة المخولة للدول الأطراف في النظام الأساسي، فقد تلقى المدعي العام 

 :ثلاث إحالات من قبل دول أطراف في النظام الأساسي، منها عل سبيل المثالللمحكمة الجنائية الدولية 
جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى المدعي العام ة من طرف الإحال

ا في شهر وقد  ،استوفت جميع الشروط اللازمة، والتي 2004في شهر أفريل  باشر المكتب التحقيق بشأ
  .)3(2004جوان 

طرف والتي تقبل باختصاص ولة غير البالنسبة للد الإجراءات ليست كافية لوحدهالكن هذه 
هو ما سنوضحه في النقطة و  ،المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلىتريد أن تحيل حالة و  ،المحكمة
  الموالية.

  قبلت باختصاص المحكمةغير طرف و إجراءات الإحالة بالنسبة لدولة  -2
ى الدولة غير الطرف في يجب عل ،إجراءات الإحالة السابقة بالنسبة لدولة طرف إلىبالإضافة 

ع إعلان بقبول الاختصاص لدى مسجل ا دإيالمدعي العام  إلىالتي تعتزم إحالة حالة و  الأساسيالنظام 
 :)4(ييل المحكمة يتضمن ما

ُ  ،قبول اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث - ص المحكمة في هذه فهم منه أن اختصامما ي
  .لق يشمل كل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةليس مطالحالة محدود ومقيد و 

                                                             
  .من النظام الأساسي )14) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )1(
 .142 بربارة بختي، مرجع سابق، ص )2(
 .02 ، ص2010أوت  23-17، 51الإعلامیة الأسبوعیة، العدد:  الإحاطة ،مكتب المدعي العام )3(
 .لنظام الأساسيمن ا )12) من المادة (03أنظر: الفقرة ( )4(
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 تعاون) المتعلق بال09لأحكام الباب (أو استثناء وفقاً مع المحكمة دون تأخير  تعاونن تتعهد الدولة بأ -
  .المساعدة القضائية، مثلها مثل الدول الأطرافالدولي و 

فيما المحكمة اختصاص قبول  نتائجهالإعلان أن من  أودعتالدولة التي  المحكمة مسجلبعد ذلك يبلغ  -
تنطبق عليها نفس القواعد التي تتعلق ) ذات الصلة بالحالة، و 05يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (

  .)1(بالدول الأطراف
وبموجب هذه السلطة الممنوحة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي، فقد تلقى المدعي العام 

 01/10/2003في: إعلاناً الحكومة الإيفوارية أودعت الكوت ديفوار، بعد أن  إحالة من قبل جمهورية
ً من: ب لدى مسجل المحكمة يقضي ، فيما يتعلق بالأحداث 19/09/2002قبول اختصاص المحكمة ابتداء

، أين ارتكبت على نطاق واسع معظم الجرائم الخطيرة، 2005إلى  2002التي وقعت في الفترة الممتدة من 
، ولازلت هذه الحالة في مرحلة التحقيق الأولي لتقييم وتحليل جدية المعلومات )2(ذلك العنف الجنسيبما في 

ا.  التي وردت 
باختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جرائم غير الطرف في النظام الأساسي إلا أن قبول الدولة 

ً أو بموقعت على إقليمها  ً  عرفة رعاياها ليس دائما ح فيها قبول الدولة بموجب توجد حالات يصب إذ ،)3(لازما
كما   الأمن الدولي مجلسالحالة من قبل  هي الحالات التي تحال فيهالدى مسجل المحكمة لا لزوم له، و  إعلان

  .سنوضحه الآن
  الفرع الثاني

  تحريك الدعوى الجنائية من قبل مجلس الأمن
ين المنازعات القانونية من على خلط ب اب أن الإحالة من قبل مجلس الأمن تنطويتَّ يرى بعض الكُ 

أن آلية الإحالة من مجلس  إلىبينما يذهب البعض الآخر  ،)4(خرىأالمنازعات السياسية من جهة جهة و 
تصاص المحكمة على اعتبار أن سلطة المحكمة الجنائية الدولية تعد ميزة بموجبها تتوسع دائرة اخ إلىالأمن 

  .)5(الةالات إلا عندما يحيل إليها مجلس الأمن الدولي الحبعض الح هذه الأخيرة لا تنعقد في

                                                             
 قواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.من ال )44دة (عا) من الق02أنظر: الفقرة ( )1(
 .icc-asp/8/40, p: 12أنظر:  )2(
 .من النظام الأساسي )12) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )3(
، 45، السنة 01عدد انونیة والاقتصادیة، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، الحازم محمد عتلم، "نظم الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"، مجلة العلوم الق )4(

 .124 ، ص2003ینایر 
، مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة 1998مدوس فلاح الرشیدي، "آلیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام  )5(

  .24 ، ص2003، یونیو 27، السنة 02عدد لة الحقوق، الالدولیة والمحاكم الوطنیة"، مج
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 الأساسيضات بشأن اعتماد النظام او مرحلة المف إلىخلفيته  هذا الاختلاف في الرؤى ترجع
لجنائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمسألة علاقة مجلس الأمن الدولي كجهاز سياسي بالمحكمة ا

ا خلاف حاد بين المؤتمرين تمثل في اتجاهين متعارضينالدولية كهيئة قضائية، و  اتجاه تتزعمه  ،التي حدث بشأ
لس ضرورة بالذي يرى و  ،الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمنو  الأمريكيةالولايات المتحدة  منح ا

بالرأي القائل  الأمريكيةنفردت الولايات المتحدة امن ذلك  والأكثر ،حق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية
ذا الحق يرى عدم إعطاء مجلس والذي اتجاه آخر تمثله غالبية دول العالم، ، و )1(بضرورة انفراد مجلس الأمن 

 ً هيئة ليتها بوصفها ثم يؤثر في استقلا منعلى هذه المحكمة، و  الأمن أي دور من شأنه أن يجعل منه مهيمنا
  .)2(قضائية

اللحظات الأخيرة من مؤتمر روما باعتماد صيغة توافقية تمنح من جهة هذا الخلاف في  ىقد انتهو 
ستقلالية أولاً عدم المساس باومن جهة ثانية تضمن  إلى المحكمة الجنائية الدولية،لس الأمن حق الإحالة 

ً ، و فاعليتها في ممارسة اختصاصهاهذه المحكمة و  طراف الأستقلالية بسيادة الدول غير لا تمس هذه الاأ ثانيا
) التي خولت مجلس الأمن 13هو ما تضمنته المادة (، و )3(لا في حدود معينةإاختصاص المحاكم الوطنية  أو
ُ أ إلىف ،المحكمة إلىالمدعي العام سلطة الإحالة طراف و جانب الدول الأ إلى فقت هذه المادة في ي مدى و

  .؟قانونيةعتبارات الالاعتبارات السياسية و بين الاالمطلوب توازن الحداث إ
)، لاً أو مجلس الأمن الدولي (لإحالة من ة شروط اسادر جابة عليه من خلال هذا ما سنتولى الإ

). مدى إلزامية قرار الإحالةو    بالنسبة للمدعي العام (ثانياً
  لإحالة من مجلس الأمنا أولاً: شروط

 مة الجنائيةالمحك إلىالدولي  الأمن مجلسالإحالة من  على الأساسيالنظام  لقد نصت أحكام
ً الدولية الثانية و  ،الشروط الموضوعية لىو الأ ،لها ضمن مجموعتيناو ن نتنأشروط معينة يمكن ب ، وذلك رهنا

  جرائية.الشروط الإ
  الشروط الموضوعية -1

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 13وردت هذه الشروط ضمن الفقرة (ب) من المادة (
  الدولية وهي كما يلي:

 

                                                             
 .122 سوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص )1(
  .18 ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص )2(
 .122 وسوسن تمرخان بكة، مرجع سابق، ص ،16 مدوس فلاح الرشیدي، مرجع سابق، ص )3(
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  تكون الإحالة صادرة من مجلس الأمنأن  - أ
، من بينها مجلس الأمن كل منها اختصاص محددل )1(تتكون منظمة الأمم المتحدة من عدة أجهزة

يختص بجميع أنشطة الأمم المتحدة السياسية الدوليين و السلم و  الأمن صيانةل عن و يعتبر المسؤول الأالذي 
  .)2(المحافظة عليهنة السلم و الردعية اللازمة لصيا أودابير السلمية اتخاذه للتو  تسوية المنازعات سلمياً  عن طريق

للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن حق إحالة أية حالة  الأساسيمن هذا المنطلق منح النظام 
سلطة على جميع أعضاء الهيئة ، بما خوله ميثاق الأمم المتحدة من الجرائم الدولية تشكل جريمة منيراها 
  .)3(تنفيذهاالأمن و  ، تتمثل في تعهد الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلسالأممية

توسيع مجال اختصاص المحكمة لتفعيل و  إضافية آليةلس الأمن الدولي الإحالة من مج لذلك تُعد
ً أطراف الجنائية الدولية ليشمل جميع أعضاء الأمم المتحدة سواء كانت دولاً  ذا إ ،)4(أم لا الأساسيفي النظام  ا

الإحالة من  بخلافوذلك  ،بمعرفة رعاياها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أوما ارتكبت على أقاليمها 
بمعرفة المدعي العام التي تقتصر على الجرائم التي تقع على أقاليم الدول تحريك الدعوى الجنائية  أو ،الدول

هو ما جعل البعض يصف الإحالة من ا، و بمعرفة رعاياهم أوالتي تقبل باختصاص المحكمة تلك  أوالأطراف 
ا تمنح للمحكمة الجنائية  ً الدولية مجلس الأمن بأ ً  اختصاصا ً و  عاما اشتراط إعلان دون ، وذلك )5(تلقائيا

العالمي على حد جباري و هو ما يشبه الاختصاص الإ، و باختصاص المحكمةالدولة غير الطرف قبول 
  .)6(سواء

اختصاص المحكمة لس الأمن الدولي كآلية إضافية لتوسيع ولكن رغم هذه الأهمية للإحالة من مج
الجنائية الدولية، فإنه لا يكفي صدورها من مجلس الأمن بل الأمر يتطلب بالإضافة إلى ذلك أن تكون 

  الحالة مهددة للسلم والأمن الدوليين، وهو ما سنتناوله ضمن الشرط الموالي.
  الأمم المتحدة أن ترتبط الحالة بالفصل السابع من ميثاق -ب

 ً الفصل السابع  إلىفي ذلك  حتى تكون الإحالة صحيحة ينبغي على مجلس الأمن أن يكون مستندا
التي  الإجراءاتهو الفصل الذي يتعلق بو ، )51) إلى (39الذي يشمل المواد من ( من ميثاق الأمم المتحدة

                                                             
الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصایة، محكمة العدل الدولیة، والأمانة العامة، لمزید من ھذه الأجھزة ھي: الجمعیة العامة، مجلس الأمن، المجلس  )1(

  .197، 186 مع الدولي، مرجع سابق، ص صالتفصیل أنظر: بن عامر تونسي، قانون المجت
 ، ص2008، 04یة والسیاسیة، العدد الاقتصادونیة ولة الجزائریة للعلوم القانبن عامر تونسي، "تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة"، المج )2(

239. 
  ) من میثاق الأمم المتحدة.25أنظر: المادة ( )3(

 (2)  Vera Gowwlland – Debbas, Le rapport entre le conseil de sécurité et la cour criminelle internationale, Institut gradue 
des études internationales, Paris, 2001, P635.                                                                                                                                                                                           

  .116 سابق، صسوسن تمرخان بكة، مرجع  )5(
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ما  أوالأمن الدوليين السلم و  ديدتخذ في حالات تُ  ، مما وقوع عمل من أعمال العدوان أوالإخلال 
 ُ ً  إلىذا استندت الإحالة فهم منه أنه إي   .تكون غير صحيحة الفصل السادس مثلا

نصابه موجودة  إلىإعادته  أو ين،الأمن الدوليمجلس الأمن في حفظ السلم و  في الحقيقة إن سلطةو 
ً سي  الأساسين النظام بالتالي فإ، و دةالأمم المتح للفصل السابع منذ نشأة طبقاً ضمن نصوص الميثاق و  اسيا

 ً ً  للمحكمة الجنائية لم يمنح للمجلس اختصاصا ير هو التماس الحفاظ على الذي تغالشيء ، و )1(جديدا
الأمن الدولي عن طريق العدالة الجنائية الدولية بدل مجلس الأمن متى أراد هو ذلك، ومن هنا نلاحظ السلم و 

إن  و  ،قضائية إلى حلها بواسطة هيئاتلدولية بواسطة أجهزة سياسية الانتقال التدريجي من حل المنازعات ا
كان اتخاذ قرار الإحالة من عدمه من طرف مجلس الأمن لا يوجد ما يمنع من خضوعه للاعتبارات السياسية 

لس ما دام الأمر يخضع لتقدير مجلس الأمن ذاته ا ا ، ولا أدل على ذلك الطريقة الانتقائية التي يتعامل 
ديد للسلم والأمن الدوليين ح ّف الوضع في دارفور بمثابة  يال ما يجري في العالم من أحداث، حيث كي

  .)2(وأحاله إلى المحكمة كما سنرى، بينما لم يفعل ذلك بشأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين
في  تدخل اب جريمة أو أكثر من الجرائميبدو فيها ارتكالتي أن تكون الحالة  -ج

  اختصاص المحكمة
الدعوى الجنائية من قبل  ل من هذا المطلب المتعلق بتحريكو لنا هذا الشرط في الفرع الأاو لقد تن

أن إحالة الحالة يجب أن تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة إلى الذي خلصنا فيه الدول، و 
  الأساسي.) من النظام 05(

ً  إلا أن الإحالة من قبل مجلس الأمن سببه  ،في الآراء لدى فقهاء القانون الدولي أثارت تباينا
 ) من ميثاق الأمم39المادة (و  ،الأساسي من جهة) من النظام 05التعارض الظاهري بين نص المادة (

  المتحدة من جهة ثانية.
ع اهتمام شد الجرائم خطورة موضأن اختصاص المحكمة يقتصر على أ ) تنص على05فالمادة (

تمع ال وإن   جريمة العدوان،رائم ضد الإنسانية جرائم الحرب و هي جريمة الإبادة الجماعية، الجدولي بأسره و ا
ً  الثانيةالفقرة  كانت ً  من هذه المادة وضعت حكما علقت بموجبه اختصاص المحكمة بجريمة العدوان  خاصا

 –لى مواد الفصل السابعأو –) من ميثاق الأمم المتحدة 39في حين تنص المادة (إلى غاية وضع تعريف لها، 

                                                             
  .240 بن عامر تونسي، "تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة"، مرجع سابق، ص )1(
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ديدإ" :على أنه ً ذا ما وقع  ُ لس الأمن  ،وقع عمل من أعمال العدوان أو ،الإخلال به أوللسلم  ا ر قرِّ أن ي
  إلى المحكمة الجنائية الدولية.من ذلك إحالة الحالة ما يتخذه من التدابير"، و 

ا مجلس الأمن الدولي من شأحالة من ن الإ) للقول بأ39لقد استند البعض لمضمون المادة (
اختصاص على الرغم من أن لمحكمة الجنائية الدولية، ذلك أنه و النوعي ل ختصاصالال يتفعع و يتوس

ق إلى غاية ريمة العدوان المحكمة فيما يتعلق بج صدور قرار من طرف جمعية الدول الأطراف بعد: معلّ
ن مجلس فإ -الدراسةلفصل الأول من هذه كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الثاني من ا– 01/01/2017

ديد للسلام و  ةالة أيالأمن له السلطة في إح مل على جريمة تلو كانت تش، حتى و الأمن الدوليينحالة فيها 
  .)1(المحكمة الجنائية الدولية إلىالعدوان 

طرف  مر بالإحالة من) حتى لو تعلق الأ05في حين رأى البعض الآخر ضرورة التقيد بنص المادة (
ً بنمجلس الأمن، و   لىو ذا كانت غير متعلقة بأي من الجرائم الثلاث الأعليه تكون الإحالة غير صحيحة إ اء
ا في الوقت الحالي هاالتي تمارس المحكمة اختصاصو  ،المذكورة أعلاه مثال ذلك لو تعلقت الإحالة ، و بشأ

  .)2(صة بنظرهان المحكمة سوف تكون غير مختقط بجريمة العدوان قبل تعريفها فإف
الأهمية بالنسبة ذلك ليس على نفس القدر من  أولئن كان من الناحية العملية تبني هذا الرأي و 

العدوان بمعزل عن جريمة رتكب تُ نه من النادر أن للجانب النظري وما يترتب على ذلك من نتائج، ذلك أ
مع ذلك نلاحظ ، و ؟من مقبولة أم لامجلس الأ منمناقشة هل إحالة الحالة  إلى, حتى نضطر الجرائم الأخرى
ا أشارت إلى أن الاستثناء الذي 05) من المادة (02بالإتباع لأن الفقرة ( لىو هو الأ أن الرأي الأول ) ذا

) التي 39ومنها المادة ( ،ورد فيها يجب أن يكون متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة
  أشرنا إليها.

، الحالةفي إحالة لشروط الموضوعية السابقة وأراد مجلس الأمن أن يستعمل سلطته وإذا ما توفرت ا
 فإن ذلك يكون بإتباع إجراءات معينة.

  الشروط الإجرائية -2
تباع خطوات محددة لإحالة الحالة من مجلس الأمن ) على ا13 تنص الفقرة (ب) من المادة (لم

لكن يمكن أن نستشف من القول ، و تصرف في شكل معينإفراغ الأو  ،الدولي للمحكمة الجنائية الدولية
أن يعني أن ذلك  ،بضرورة صدور الإحالة من مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

                                                             
  .66 - 65 مدوس فلاح الرشیدي، مرجع سابق، ص ص )1(
  .21 ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص )2(



 
 

]99[ 
 

 ثانيالفصل ال مدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیةلل الاختصاص القضائيقواعد 

 ً من ذلك ، لتصرف غير مشروعإلا عد اينص عليها ميثاق الأمم المتحدة و للإجراءات التي  الإحالة تتم وفقا
 ً    :نأ) من ميثاق الأمم المتحدة التي تقضي ب27ادة (ما نصت عليه الم مثلا

ً واحد اً يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت - "   ا
  لإجرائية بموافقة تسعة من أعضائهمجلس الأمن في المسائل ا تصدر قرارات -
يكون من بينها  ة بموافقة أصوات تسعة من أعضائهتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعي -
  ....".صوات الأعضاء الدائمين متفقةأ

المسائل  أويتضح أن تصرف مجلس الأمن سواء في المسائل الإجرائية  ،من خلال هذا النص
ُ  ،الموضوعية ن كان جانب كبير من الفقه أو لائحة، وإإعلان  أوتوصية  فرغ في شكل قرار وليسيجب أن ي

العبرة بمدى قدرة ذلك التصرف على إنتاج آثار  إنمالشكل الذي يصدر فيه التصرف، و اً للا يعير اهتمام
  .)1(قانونية ملزمة
ن تختلف حسبما إذا كانت يت على القرارات في مجلس الأمو الملفت للانتباه أن طريقة التصو 

ذلك من حيث طبيعة أعضاء مجلس ، و من المسائل الموضوعية أولتصويت من المسائل الإجرائية المسألة محل ا
هل هي من  ،الأمر الذي يطرح التساؤل حول تكييف أحكام الفصل السابع ،ى القرارالأمن المصوتين عل
تلك أثناء التصويت على قرار  أوحتى نعتمد هذه الطريقة  ،م من المسائل الموضوعيةالمسائل الإجرائية أَ 

  .الإحالة؟
سكو عام شترك للدول الكبرى أثناء إعداد ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيميح ر جاء في تص

ل الإجرائية مثل ) من الميثاق تعد من المسائ32- 28المواد من ( عليها فيأن المسائل المنصوص  ،1945
الأمر الذي يفهم منه أن مواد الفصل السابع من  ،)2(الفروع إنشاءمسائل التمثيل وعقد الاجتماعات و 

  المسائل الموضوعية.
المسائل الموضوعية كما هي من و  ،لسابعاار الإحالة يتعلق بأحكام الفصل لكون قر و  ،لذلك

قرار بأغلبية تسعة أعضاء على أن يكون من بينهم الدول النه يجب في هذه الحالة أن يصدر أسلفنا، فإ
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويجب التنويه هنا بأن امتناع أي دولة من هذه الدول الخمس أو 

ا على أيضا ، و هذا بحسب ما جرى عليه العمل داخل مجلس الأمنلقرار، و التصويت لا يؤثر في صحة ا غيا
الغياب  أوعلى أساس نشوء قاعدة عرفية معدلة للميثاق، بمقتضاها ينبغي أن لا يحول الامتناع الاختياري 
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صدور القرار من مجلس الأمن في المسائل الموضوعية ما دام قد حصل على الأغلبية  دونلعضو دائم 
  .)1(المطلوبة

مجلس الأمن الدولي  الإجرائية اللازمة لصدور قرار الإحالة منذه مجمل الشروط الموضوعية و ه
للمحكمة نه ملزم صدر قرار الإحالة وفق الشروط سالفة الذكر، هل يعني هذا ألكن إذا ما بطريقة شرعية، و 
مع هذه الإحالة بوصفها  هل يتعامل المدعي العام ،بمعنى آخر ،؟من خلالها مدعيها العامالجنائية الدولية و 

 ً مع محركات الاختصاص الأخرى المنصوص عليها في المادة  اص المحكمة بمستوى التعامل نفسهلاختص محركا
  .؟الأساسي) من النظام 13(

  .ل الإجابة عنه من خلال البند الموالياو ذلك ما سنح
 ً   : مدى إلزامية قرار الإحالة بالنسبة للمدعي العام ثانيا

ً يبنا على جزء كبير من التساؤل الذي طرحهذا البند يج ) من 13هو مدى نجاح المادة (و  ناه سابقا
  ؟.ارات السياسية والاعتبارات القانونية إحداث التوازن المطلوب بين الاعتبفي الأساسي النظام

للمحكمة الجنائية الدولية لم ينص صراحة على ما إذا كان قرار  الأساسيعلى الرغم من أن النظام 
ً حالة من مجلس الأمن ملزمالإ نه يمكننا استخلاص ذلك من بعض نصوص النظام ، إلا أللمدعي العام ا

  .ذاته الأساسي
قرار الإحالة من حيث   اويتين هما:يمكن أن ننظر لمدى إلزامية قرار الإحالة للمدعي العام من ز و 

الإحالة من حيث تكييفه للحالة  رارق، و هو ملزم بالنسبة للمدعي العامآلية لتحريك الدعوى الجنائية و  كونه
ً هو ليس ملزمو  ،والسير في إجراءات التحقيق   :ذلك كما يلي، و للمدعي العام ا

 الة كآلية لتحريك الدعوى الجنائيةالمدعي العام ملزم بالإح -1
ا تجعل المحكمة مختصة بنظر قضايا تخرج في  تتميز الإحالة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بأ

  .الشخصي أول عن دائرة اختصاصها الإقليمي الأص
وهي  ،)12في المادة ( لمسبقة لممارسة الاختصاص المذكورةلذلك فالمدعي العام لا يتقيد بالشروط ا

قبلت باختصاص دولة غير طرف و  أومواطني دولة طرف إما ضرورة أن يكون ارتكاب الجريمة قد تم بمعرفة 
) 12المادة (من  )02يمكن استنتاجه بمفهوم المخالفة من الفقرة (ا ما هذ، و على إقليم أي منهما أوالمحكمة 

)، يجوز للمحكمة 13من المادة () ج(الفقرة  وأ) (أ ةالإحالة بموجب الفقر في حالة "نه نفسها التي تقضي بأ
ً  أكثر أوأن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة  ت قبل أو ،الأساسيفي هذا النظام  من الدول التالية طرفا
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(ب) من ذات الفقرة من مجلس الأمن المشمولة بحالة الإ ه في حالةن..."، هذا يعني أباختصاص المحكمة
ذه الشروط فيهالا تتقيد  المادة المدعي يكون بالتالي ، و )1(إلا لنصت المادة على ذلك صراحة، و المحكمة 

 ً التقيد بالشروط المسبقة لممارسة  دون من قبل مجلس الأمنإليه بالنظر في الحالة المحالة  العام ملزما
ذلك سيحد من القوة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن تجاه الدول الأعضاء لاف ، إذ أن القول بخالاختصاص

على تعديل السلطات المخولة  1998، وبالنتيجة قدرة معاهدة دولية كاتفاقية روما لعام في الأمم المتحدة
  .، وهو ما لا يمكن تصوره)2(لس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة

كآلية لتحريك الدعوى - الصادر من مجلس الأمن بقرار الإحالة ملزم ن المدعي العام أالقول بو 
لس الأمن الدولي نمالسلطة الم علىيمارس أية رقابة يجب أن لا  يترتب عليه أن المدعي العام - الجنائية وحة 

ديد للسلم و ير لتقد سابع من ميثاق الأمم المتحدةبمقتضى الفصل ال الأمن الدوليين من مدى وجود 
فعلى سبيل المثال لا يستطيع المدعي العام مراجعة الأسس التي استند إليها قرار مجلس الأمن الدولي  ،عدمه

ً الصادر وفق الأسس التي استندت إليها هذه  أوالمحكمة  إلىللفصل السابع من الميثاق بإحالة حالة ما  ا
اختصاصات  المحكمة في تدخل إلىن القول بغير ذلك يؤدي ، لأالسلام الدوليينالأمن و  الإحالة كتهديد

لس ذو طابع سياسي)3(مجلس الأمن لذلك يجب الفصل قدر  ،عمل المحكمة ذو طابع قانونيو  ،، فعمل ا
إن كان للمحكمة سلطة مراجعة ، و )4(ىتتدخل أي هيئة في عمل الأخر  الإمكان بين العملين حتى لا

ً الإجرائية دودة على الشروط مح ) من النظام /ب13من المادة ( الواجب توافرها في قرار الإحالة انطلاقا
ً التي أ )5(الواردة في الميثاق الأساسي   .شرنا إليها سابقا

ً المدعي العام ليس ملزم -2 حقيق بمجرد الإحالة من مجلس تبالسير في إجراءات ال ا
  الأمن

ا ذات القيمة القانونية للإحالة من جانب ا تحمل الإحالة من مجلس الأمن لدول الأطراف, إذ أ
لك التأكد من مدى كفاية إجراءات التحقيق, إذ سيكون عليه قبل ذ لا تُلزم المدعي العام بالشروع في

ً و  ،الأدلة ا تشكل أساسا )6(أم لا للمحاكمة معقولاً  كو
.  
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(2) Serge Sur, Le droit international pénale entre l'Etat et la société internationale, Colloque sur le droit pénale    
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  .30مدوس فلاح الرشیدي، مرجع سابق، ص  )3(
  .26 المرجع نفسھ، ص )4(
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ّ و  في , عليه أن يفصل قبل مجلس الأمنه من م إليالمدعي العام عندما يفحص قرار الإحالة المقد
  .تكييف الواقعةصحة مدى قبولية الحالة أمام المحكمة, و متين هما: مدى ماهمسألتين 

  مدى مقبولية الحالة أمام المحكمة - أ
ة أمام المحكمة دون فصل المدعي العام في مدى مقبولية الحاللا تحول من مجلس الأمن إن الإحالة 

ً وذلك , الجنائية الدولية ية المسائل المتعلقة بالمقبولمن النظام الأساسي, كون  )17على أحكام المادة ( بناء
هنا قد يقف مبدأ الة الصادر من مجلس الأمن الدولي, و ليس لقرار الإحتخضع لأحكام النظام الأساسي و 

 ً ً بالتالي عدم قبول الدعو و  العام، مواصلة التحقيق من قبل المدعي دون التكاملية حائلا ), 17للمادة ( ى وفقا
دولة طرف في النظام بحالة وقعت في إقليم هي الحالة التي نواجهها إذا كانت إحالة مجلس الأمن تتعلق و 

  .أو بمعرفة رعاياها الأساسي
مبدأ التكاملية نكون أمام حالة رفض هذه المحكمة لأية جل تحقيق احترام مبدأ السيادة و من ألذا و 

ً وتمسكت باختصاصها ة ذلك يما رفضت الدولة المعن إحالة من مجلس الأمن إذا , )1(لمبدأ التكاملية استنادا
للخروج من هذا المأزق يتعين على مجلس الأمن إذا ما اعتزم إحالة أية حالة للمحكمة أن يضع في اعتباره و 

  .المقاضاةأو تجري التحقيق أو إذا ما كانت أجرت اختصاص الدولة المعنية بالحالة و مدى 
   دى صحة تكييف الواقعةم -ب

انعدام عام نه إذا تبين للمدعي ال) من النظام الأساسي على أ53(المادة ) من 02الفقرة (تنص 
 أوالدولة المقدمة للإحالة ليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية و وجب عللمقاضاة، الوقائعي  أوالأساس القانوني 

  .الأسباب التي ترتبت على هذه النتيجةا و إليه النتيجة التي انتهىب -حسب الحالة–مجلس الأمن 
 أومن خلال هذه الفقرة يتضح أن للمدعي العام كامل السلطة في فحص الأساس القانوني 

, تكييف الذي وضعه هذا الأخير للواقعةيتقيد بالالمحالة إليه من قبل مجلس الأمن, ولا  الوقائعي للحالة
 ّ ذا كانت الوقائع الموصوفة في قرار الإحالة تنطبق على إحدى ر في الأخير ما إفالمدعي العام هو الذي يقر

إبلاغ  أو ،المقاضاة أوبالتالي السير في إجراءات التحقيق و  ،) أم لا05الجرائم المنصوص عليها في المادة (
  .مجلس الأمن بانعدام الأساس القانوني للحالة محل قرار الإحالة

المناسب بشأنه مستمدة من استقلالية  اتخاذ القرارفي فحص قرار الإحالة و  سلطة المدعي العامو 
 ً ً  المحكمة بوصفها جهازا ن من الدولي باعتباره مؤسسة سياسية, والتي تقتضي أعن مجلس الأمنفصلاً  قضائيا

عدم القيام بأي إجراء من و يكون للمدعي العام كل الحق في عدم الالتزام بقرار الإحالة الصادر من مجلس الأ
                                                             

  .236 ق، صمرجع ساب"تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة"، بن عامر تونسي،  )1(
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 ً ، وبالتالي فإن التكييف المسبق الذي يقوم به مجلس الأمن ليس له )1(ذلكغير هو  القرار إذا رأىلهذا  تنفيذا
إلا طابع إجرائي، ومن ثم فللمحكمة الحق في التأكد بنفسها من حصول الجرائم وتكييفها وإقامة المسؤولية 

  .)2(الجنائية للأفراد بكل استقلالية
سيؤدي لا  دعي العامة التكييف الصادر عن مجلس الأمن للموبالإضافة إلى ذلك فإن القول بإلزامي

محالة بالإضرار بحقوق المتهمين، حيث أنه من الممكن أن تظهر بعض الحقائق بعد قيام مجلس الأمن 
 ُ ا في مرحلة لاحقةكّ بالمعاينة، الأمر الذي لا يم وهو ما سيؤدي بالمساس  ،ن فريق الدفاع مثلاً من إثار

. وهكذا فإنه من غير المقبول خاصة في مجال حقوق الإنسان أن تكون هيئة قضائية )3(مةباستقلالية المحك
  .)4(مستقلة ملزمة بقرار صادر عن جهاز سياسي كما هو عليه الحال في الأنظمة الداخلية للدول

على مستوى الممارسة العملية نجد أن مجلس الأمن استعمل سلطته في الإحالة للمدعي العام و 
بعد مباشرة المحكمة الجنائية الدولية لمهامها بخصوص الوضع في دارفور، وذلك بموجب القرار رقم:  مرةلأول 

  .31/03/2005المنعقدة بتاريخ:  5158الذي اتخذه في جلسته  1593
وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أنه بالرغم من أهمية القرار من الناحية القانونية لتحريك 

ة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المرتكبة في اختصاص المحكم
  يمنع من إبداء بعض الملاحظات نجملها فيما يلي:إقليم دارفور، إلا أن ذلك لا 

/ب من النظام الأساسي التي 13أن القرار من الناحية الشكلية لم ترد في حيثياته الإشارة إلى نص المادة  -
  للإحالة من مجلس الأمن.السند القانوني تمثل 

ديداً للسلام والأمن  - أن القرار لم يحدد نوع وطبيعة الأفعال المرتكبة في إقليم دارفور والتي تشكل 
في الديباجة، وهو ما يتناقض مع شرط أن تكون الحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر مما  مانوه الدوليين الم

  .مة قد ارتكبتيدخل في اختصاص المحك
مواطني الدول المساهمة في عمليات حفظ  قرار أوردت استثناء يقضي بعدم خضوعال) من 06ن الفقرة (أ -

دَّ السلم  ُ عى ضدهم المقررة من قبل مجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي للملاحقة من قبل المحكمة في كل ما ي
 حقتهم هي قضاء الدولة المساهمة، وهو مابملا التي تختص، وأن الجهة نتيجة تلك العمليات من أفعال

                                                             
 .28 ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص )1(

(3) Mauro Politi, Le statut de Rome de la cour pénale internationale: le point de vue d'un négociateur, Revue Générale de 
Droit International Public, Vol/103, n°4, 1999, P130.                                                                                                        

(1) Document de travail proposé par le coordonateur, appendice, PCNICC-ASP/5/32, P417.                                                     
(2) Sayeman Bula-Bula, "La cour pénale internationale et ses rapports avec le conseil de sécurité des Nations Unies", 
Revue Africaine de Droit Internationale Public, 2-4 aoute 1999, PP330, 331.                                                                         



 
 

]104[ 
 

 ثانيالفصل ال مدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیةلل الاختصاص القضائيقواعد 

الشخصي للمحكمة ليشمل رعايا يتعارض مع الإقرار من أن الإحالة من مجلس الأمن توسع الاختصاص 
  ولو كانوا مساهمين في قوات حفظ السلم الأممية أو الإقليمية. ،دول غير أطراف في النظام الأساسي

بالنفقات التي تتكبدها المحكمة ن التزامه بضرورة التكفل أن مجلس الأمن بموجب هذا القرار تنصل م -
، وأحال التكفل بذلك إلى ميزانية /ب من النظام الأساسي115الإحالة، المنصوص عليه في المادة  نتيجة

  المحكمة.
ولكن رغم ذلك فقد قرر المدعي العام فتح تحقيق رسمي بخصوص الوضع في دارفور وذلك بتاريخ: 

اً في ذلك إلى تقرير اللجنة الدولية التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر مستند 06/06/2005
، والذي جاء فيه أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في دارفور، وأوصت بإحالة 2004

  .)1(الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية
  الفرع الثالث

  المدعي العامتحريك الدعوى الجنائية بمبادرة من 
بإحالة حالة معينة  -سابقاذلك كما رأينا - أو مجلس الأمن الدولي, ذا لم تبادر الدول الأطرافإ

ُ إلى المحكمة  ا تُ ي بحسب ما جاء في و - , فإنه يكون للمدعي العام هاكل جريمة تدخل في اختصاصشعتقد بأ
ن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه إذا ما أ - ) من النظام الأساسي15المادة () و 13الفقرة (ج) من المادة (

  .توافرت الشروط اللازمة لهذا الإجراء
 ّ قبل الوفود المشاركة في مؤتمر روما,   تكن محل إجماع منلمللمدعي العام رة إلا أن هذه السلطة المقر

ابل شكلت إحدى أصعب القضايا في ا فيقية في ن تم اعتماد صياغة تو إلى أ, لمؤتمر بسبب تباين الآراء بشأ
  .) المذكورة آنفا15المادة (نص اللحظات الأخيرة تجسدت في 

لى تباين الآراء حول سلطة المدعي و ل في الأاو فقرتين, نتنضمن ل هذا الفرع او لذلك سوف نتن
  .في الثانية شروط تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي العامعام في تحريك الدعوى الجنائية, و ال

  راء حول سلطة المدعي العام في تحريك الدعوى الجنائية: تباين الآأولاً 
ن قبل اللجنة لقد أثار نص المشروع النهائي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعد م

بين الوفود  لمناقشة في مؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين العديد من نقاط الخلافالمعروض لو  ،التحضيرية
لطة تلقائية في لة منح المدعي العام للمحكمة الجنائية س, كان أهمها على الإطلاق مسأالمشاركة في المؤتمر
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لور اتجاهان ناقشات التي تمت أثناء المؤتمر تبالمحكمة، حيث ومن خلال المعرضها أمام التصدي للقضايا و 
ك الدعوى تحريعلى الأقل تجريده من سلطة  أو ،حدهما يعارض وجود المدعي العام من الأساسن، أمتباينا

تجاه وا ،أو شرطالثاني ينادي بضرورة منح المدعي العام تلك السلطة دون قيد الجنائية من تلقاء نفسه, و 
، ونتناول تلك ) من النظام الأساسي بصيغتها الحالية15توفيقي كان له الدور الحاسم في اعتماد نص المادة (

  الاتجاهات تباعاً كما يلي:
  تلقائية لتحريك الدعوى الجنائيةح المدعي العام السلطة الالاتجاه المعارض لمن -1

رفض وجود المدعي العام  إلى, حيث كانت تسعى الأمريكيةتزعمت هذا الاتجاه الولايات المتحدة 
على الأقل الإبقاء على المدعي العام لكن دون أن تكون له سلطة تلقائية لعرض القضايا  أو ،من الأساس

  .)1(الدوليةعلى المحكمة الجنائية 
تسعى منطلق من فكرة أساسية كانت  الأمريكيةحقيقة الأمر أن هذا الموقف للولايات المتحدة و 

المحكمة في حق مجلس الأمن  إلىمفادها الكفالة الاستئثارية للإحالة  ،انعقاد المؤتمر لتمريرها منذ بدء
ً  إلىطراف في الإحالة قر المؤتمرون حق الدول الأوأ ،اوت هذه الفكرةلكن لما , و )2(وحده  إلى المحكمة جنبا

ة الشرسة لإمكانية تخ , ما بقي أمامهانب مع الإحالة من طرف مجلس الأمنج ا ويل المدعي العام إلا ا
 حيث أصبحت تطالب بعدم منح المدعي العام سلطة، )3(لة إلى المحكمة الجنائية الدوليةذاته رخصة الإحا

التحقيق عقب إحالة الحالة على المحكمة من قبل يجب أن يباشر إنما فسه, و البدء في التحقيق من تلقاء ن
  .)4(من قبل مجلس الأمن أودولة طرف 
, )5(إسرائيلالأمريكية التأييد من قبل كل من روسيا و قد لاقى موقف الولايات المتحدة و 

  :دعمت هذه الدول موقفها بالمبررات التالية, وقد )6(الصينو 
ً  كافية تضمن عدم تعسف  دم وجود ضمانات_ ع لإمكانية  المدعي العام في استعمال هذه السلطة نظرا

  .)7(خضوعه لضغوط سياسية
ً المدعي العام هو مجرد فرد، و  أن_   لقناعته، بالتالي الإجراء الذي يقوم به هو إجراء فردي تتم ممارسته وفقا

ً يتناسب مع مراكز الدول بكولا الأمر الذي  يجوز أن , فلا تع بالسيادة والاستقلالدولية تتم ا أشخاصا
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، وهو المبرر زمة لشغل هذا المنصبوافرت في المدعي العام الشروط اللان تحتى وإتكون خاضعة لقرار فردي 
   .)1(الذي ساقه ممثل الحكومة الصينية في المؤتمر

مما سيؤدي  ،ىو ابوسيط لحقوق الإنسان حيث سيتم إغراقه بالشك اً _ إن دور المدعي العام سيكون شبيه
  .)2(إهدار موارد المحكمةإلى 

الأمريكية والدول المؤيدة لكن ما يمكن ملاحظته أن هذه المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة 
ن المدعي العام مجرد فرد يتصرف اوف وشكوك لم يختبرها الميدان بعد, والقول بأ, في مجملها مجرد مخلها

 ً ً ن المدعي العام يلأ ،ل يجافي الصواباعته الشخصية قو من قن انطلاقا من قواعد موضوعية  تصرف انطلاقا
ا جمعية الدول الأطراف محددة في النظام الأساسي , وإن الدعوى التي يحركها وقواعد إجرائية أقر

أن لهذه الأخيرة إذ يمكن  ،التحقيقات التي يجريها سوف تكون محل نظر من طرف قضاة الدائرة الابتدائيةو 
ّ الإجراءات و لنظر عن تلك تغض ا   .أن لا أساس لإقامة الدعوىبر تقر

ا الولايات المتحدة و  وجهة نظرها  الأمريكيةالحقيقة التي لا خلاف حولها أن المبررات التي دعمت 
ً مفادها  ،أهم عن حقيقة أخرى محاولة للتستر إلاهي ما  للأهواء  أن المدعي العام إذا لم يكن خاضعا

ُ  قد يرتب ذلك احتمالاً ف، يةالأمريكالسياسية  ارة الاختصاص التبعي للمحكمة بمناسبة رخص له باستثأن ي
كلما كانت الجريمة قيد النظر قد ارتكبت   ن بالخارج،كبها الرعايا الأمريكيو الجرائم الأشد خطورة التي قد يرت

الولايات  نضمام، وذلك دون اعتبار لاقبلت باختصاص المحكمةدولة غير طرف و  أودولة طرف  في إقليم
  .)3(يثاق روما من عدمهلم اذا الأمريكيةالمتحدة 

 الجنائية لتلقائية لتحريك الدعوىالاتجاه المؤيد لمنح المدعي العام السلطة ا -2
في الحقيقة إن هذا الاتجاه جمع الدول التي كان يحدوها الأمل في تحقيق هدف واحد مشترك هو 

الصحيح ، والتي استحثت الميلاد الفاعل و )4(المحكمة الجنائية الدولية إنشاء إلىالوصول بأسرع طريق ممكن 
  .لهذا الجهاز الدولي إبان انعقاد مؤتمر روما

 ،من سويسرا ، وكلاً ربي بما فيها بريطانياو ضم هذا الاتجاه كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأ قدو 
الكثير من و  ،وسنغافورة ،وكوريا الجنوبية ،مصرو  ،وجنوب إفريقيا ،والأرجنتين ،واستراليا ،وكندا ،رواتياكو 

، )6(البحرين اللتين عارضتا اتفاقية روما من الأساسول العربية باستثناء كل من قطر و الد، و )5(الدول الإفريقية
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لا يتحقق ذلك حسب وجهة نظرها إلا ستقلة, و متؤيد إنشاء محكمة جنائية قوية و  قد كانت هذه الدولو 
، )1(, مما يمكنه من مباشرة التحقيق من تلقاء نفسهعام يمارس دوره من غير تقييد دعٍ بمودت المحكمة إذا زُ 

يمثل هذا الاتجاه في الحقيقة رد فعل قوي من قبل الدول المعارضة لمنح مجلس الأمن الدولي سلطة تحريك و 
ً الدعوى الجنائية خو    تسييسها.من هيمنة هذا الأخير على المحكمة و  فا

 العام في تحريك الدعوى الجنائية فيقي المنادي بتقييد سلطة المدعيالاتجاه التو  -3
 :إلىمارس  16 :الأخيرة للجنة التحضيرية المنعقدة منا الاتجاه خلال الدورة السادسة و ظهر هذ

التي سعت و  ،)3(فرنساو  )2(الأرجنتينها ألمانيا و من الاتجاه الثاني من الذي يضم دولاً ، و 1998فريل أ 03
حيث اقترحت إنشاء دائرة تمهيدية للحد من  ،الثانيول و هات النظر المتعارضة بين الاتجاه الألتقريب وج

ً تلقاها السلطة المطلقة للمدعي العام في مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه على أساس معلومات  من  مثلا
ني عليهم أي مصدر آخر موثوق  أوالدولية  أوالمنظمات الإقليمية  أو ،الرابطات التي تنوب عنهم أو ،ا

) من المشروع النهائي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 13قد أدرج هذا المقترح في المادة (به، و 
  .)4(المعروض للمناقشة أثناء المؤتمر الدبلوماسي

ً  نه يعد حلاً ل دعم عدد من الدول لأقد تأكدت أهمية هذا المقترح عندما ناو  بين من  توفيقيا
سلطة  حصربين من يريدون منح المدعي العام سلطة بدء التحقيق دون إذن قضائي مسبق، و يريدون 

  .)5(دولالإحالة من مجلس الأمن أو من  المدعي العام في التحقيق إلا في حالة
ً 13هكذا تم دعم عدد كبير من الدول لنص المادة (و  ) من 12جنب مع المادة ( إلى )، جنبا

التي تعترف بسلطة المدعي العام في مباشرة التحقيقات بحكم منصبه و  ،مصادقةالمشروع النهائي المعروض لل
) 15نتج عن دمج المادتين السابقتين النص الحالي للمادة (، و من أي مصدرتلقاها على أساس معلومات 

ختصاص من نظام روما التي تمنح المدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه في جرائم تدخل في ا
  .، تحت رقابة الدائرة التمهيديةكمةالمح

 ً   : شروط تحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعي العام:ثانيا
ً  تحريك) بنصها الحالي المتضمن 15صل لصياغة المادة (أن التو  لا شك  اختصاص المحكمة بناء

ذلك و  ،وية ومستقلةمحكمة جنائية ق على مبادرة من المدعي العام كان بمثابة نجاح كبير للدول المؤيدة لإنشاء

                                                             
  .236 لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص )1(
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بالرغم من القيد الذي تضمنته المتمثل في طلب الإذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق، طالما أن رفض 
أدلة جديدة تتعلق إلى وقائع و هذه الدائرة لطلب المدعي العام لا يحول دون تقديمه لطلب لاحق يستند 

ا.   بالحالة ذا
دعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق في مرحلة سابقة عن طلب الملكن و 

  .ليةو التحقيقات الأالتحري و  من مدى توافر الشروط اللازمة لتحريك إجراءات لاً أو الجنائي، عليه أن يتأكد 
إلا أننا نستطيع أن  ،على الرغم من أن النظام الأساسي لم ينص على تلك الشروط صراحةو 

ا13ادة (باجة المينستخلص ذلك من د ونجملها في  ،الأساسيمن النظام  بعض النصوص الأخرىو  ،) ذا
  ما يلي:

 المدعي العام حال الحالة إلىأألا تكون الدولة الطرف أو مجلس الأمن قد أحالت/أو  -1
تتحرك بموجبها الدعوى دت الآليات التي ) التي عدَّ 13من نص المادة ( هذا الشرط مستوحى

ً 05قاد اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (بالتالي انعالجنائية، و   ) وفقا
  .لأحكام النظام الأساسي

-مجلس الأمن أوإذا أحالت دولة طرف  الدعوى الجنائية تتحرك) أن 13ردت المادة (أو حيث 
أكثر  أوة يبدو فيها أن جريمة المدعي العام حال إلى -متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

تحقيق البمباشرة  كان المدعي العام قد بدأ  إذا أو ،قد ارتكبت المحكمة التي تدخل في اختصاصالجرائم  من
 ً ُ  )، الأمر15للمادة ( فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا نه إذا لم تعرض الحالة على فهم منه أالذي ي

أن  ، فإنه لا يبقى مكتوف الأيدي دون اتخاذ أي إجراء، بل عليهليتينو المدعي العام بإحدى الآليتين الأ
  دخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت.علمه أن جرائم ت إلىيباشر التحقيقات من تلقاء نفسه متى وصل 

الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو قبلت اختصاص المحكمة أو  تكونأن  -2
  امرعاياهحد بمعرفة أ

الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك يتعين على هذا الشرط بالاختصاص الإقليمي و  يتعلق
  .إجراءات تحقيق ةيأالمدعي العام أن يتأكد من مدى اختصاص المحكمة قبل أن يبادر باتخاذ 

رائم المنصوص عليها في المادة الجفالاختصاص الإقليمي للمحكمة ينعقد إذا ما ارتكبت إحدى 
 ،التي قبلت باختصاص المحكمةتلك اف أو طر على إقليم إحدى الدول الأ ،نظام الأساسي) من ال05(

 ً ن إذ أ ،لدولة ثالثة، مع فارق جوهري عند وجود المتهم في دولة ثالثة أو لأي منهما سواء كان المعتدي تابعا
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المعاهدات  أوالتسليم مع دولة الإقليم إلا بتوافر رابط دولي كاتفاقيات  تعاونهذه الأخيرة غير ملزمة بال
  .)1(لأطرافالمتعددة ا

نظام الأساسي ، غير أن ال)2(جوهايدي للإقليم يشمل أراضي الدولة ومياهها و والنطاق التقل
 ،الطائرات المسجلة باسم الدولة) وسع هذا النطاق ليشمل السفن و 12بموجب المادة (للمحكمة الجنائية و 

كمة في إحدى تلك الأماكن انعقد الاختصاص الإقليمي فإذا ما وقعت جريمة تدخل في اختصاص المح
   .للمحكمة

ذا المعنى أما الاختصاص ً  الشخصي فيتحدد برابطة الجنسية ويقتصر  على رعايا الدول  مبدئيا
رعايا الدولة الثالثة القابلة  لاً أو يمتد ليشمل الثامنة عشر عند ارتكاب الجرم، و الأطراف البالغين سن 

ً ، و المؤقت بموجب إعلان صريح باختصاص المحكمة الثالثة المتهمين بارتكاب إحدى جرائم  ةرعايا الدول ثانيا
لم يكن يربطها  اإذ ،ذلك دون ما اعتبار لموافقة دولة جنسية المتهم، و )3(على إقليم دولة طرف )05المادة (

  .)4( إلا بموافقتهالىو أي اتفاق مع دولة الإقليم يحتم على هذه الأخيرة عدم تسليم رعايا الدولة الأ
وبموجــب الســلطة الممنوحــة للمــدعي العــام في تحريــك الــدعوى بمبــادرة منــه، فقــد باشــر هــذا الأخــير 
اهـا مـن لجنـة الشخصـيات الإفريقيـة  ً علـى المعلومـات الـتي تلقّ التحقيقات الأولية بخصوص الوضع في كينيـا بنـاء

لة مــن قبــل الاتحـاد الإف ، وقــد توصــل إلى أن تلــك المعلومــات تؤســس )5(ريقــيبرئاسـة الســيد كــوفي عنــان والمشــكّ
ـــدائرة التمهيديـــة  للشـــروع في التحقيـــق لجـــرائم تـــدخل في اختصـــاص المحكمـــة، لـــذلك قـــرر طلـــب الإذن مـــن ال

  )6(31/03/2010: في الابتدائي وقد أذنت له بذلك
عن مجلس  أونه إذا كان المدعي العام يتصرف نيابة عن الدولة المتظلمة سبق أ يلاحظ من كل ما

تمع نه في حالة مباشرة التحقيق بمبادرة منه يعمل بالنيابة عن امن أحدهما, فإالأمن في حالة الإحالة 
 ّ  نلاحظ أن هذا التنوع والتعدد في ، ومن جهة ثانيةجهةمن هذا  )7(نزاهة المحكمةز استقلالية و الدولي مما يعز

 الهدف الأساسي من إنشاء المحكمة، وهو مع يتماشى ى أمام المحكمة الجنائية الدوليةمصادر تحريك الدعو 
رمين من العقاب ُ  , ذلك أنالحد من الجريمة الدولية وعدم إفلات ا  ،ل بعضها البعضكمِّ تلك المصادر ي
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: ، العددنشرة تحالف المحكمة ،ائق لحقوق الإنسان بالیمنمكتب الشرق الأوسط وشمال إفریقیا لتحالف المحكمة الجنائیة الدولیة بالتعاون مع منتدى الشق(6) 
  .01 ، ص2010، أفریل 16
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ا العام للمحكمة الجنائية الدولية المدعييدي الحالات بين وضع  إلىدف في النهاية و  , ليتخذ بشأ
  .ل تفاصيله ضمن المطلب الثاني من هذا المبحثاو لي الذي سنتنو اشرة التحقيق الأمبالإجراءات اللازمة و 

  المطلب الثاني
  إجراءات مباشرة التحقيق الأولي

ا تشكل جريمة داخلة في أو معلومات بشأإذا ما تلقى المدعي العام إحالة  ن حالة يعتقد أ
أو  ،من مجلس الأمن أو ،ص المحكمةبلت باختصاقدولة غير طرف أو  ،اختصاص المحكمة من دولة طرف

لية و بالتحريات الأ عليه أن يفحص هذه الحالة ويقومكان , باشر تحقيقات بشأن الحالة من تلقاء نفسه
 ً  اللازمة من خلال سلسلة إجراءات محددة في النظام الأساسي للتوصل إن كانت هذه الحالة تشكل فعلا

  .لاأم  جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أوجريمة 
اكتنفها بعض الغموض،  ليو جراءات التحقيق الأ) من النظام الأساسي المحددة لإ15لكن المادة (

ا، مما جعل الآراء تتباين  فيما يتعلق بمصدر الإحالة والإجراءات المناسبة التي يتخذها المدعي العام بشأ
ا العام أن يباشر إجراءات إلى أنه مهما كان مصدر الإحالة فإن للمدعي  )1(حيث ذهب البعض ،بشأ

ن إجراءات التحقيق إلى أ )2(بينما ذهب البعض الآخر ،)15لمادة (المنصوص عليها في ا التحقيق الأولي
ً  ،لي تختلف باختلاف مصدر الإحالةو الأ أن الإحالة من مجلس الأمن لا تتطلب من المدعي  من ذلك مثلا

ة تقتضي البدء بالتحقيق بل تتبع إجراءات مستعجل ,الدائرة التمهيديةالعام استصدار إذن بالتحقيق من 
  .من دون أي تدابير تمهيديةمباشرة و 

للمدعي العام أن يباشر : ") التي جاء فيها15لى من المادة (و إن كانت الفقرة الأنه و غير أ
دعي الم, تتعلق بالحالة التي يباشر فيها الإجراءات الواردة بعدهان " توحي بأ...التحقيقات من تلقاء نفسه

لية حسب مصدر و الأ الإجراءاتنه لا يوجد نص صريح يقضي باختلاف العام التحقيق من تلقاء نفسه, فإ
يتعين على المدعي العام اتخاذه وهو إشعار الذي  ،)18في المادة ( ة باستثناء الإجراء المنصوص عليهالإحال

الإحالة من دولة  ونكت وذلك عندما ،ختصاص على الجرائم قيد النظرالدول التي لها االدول الأطراف و 
ُ دعي العام التحقيق من تلقاء نفسه, و باشر المعندما ي أوطرف  هوم المخالفة أن المدعي ففهم منه بمهو ما ي

ذا الإجراء إذا كانت الإحالة من مجلس الأمن, لذلك و العام غير م باستثناء هذا الإجراء ليس هناك ما لزم 
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) 15الواردة في المادة ( الإجراءاتل مع الإحالات مهما كان مصدرها بنفس يمنع المدعي العام من التعام
  التي سبقت الإشارة إليها.

, مما اك أساس معقول للشروع في التحقيقتقدير ما إذا كان هن إلىولية الإجراءات الأدف هذا و 
ولي التي ت التحقيق الأإجراءا, فما هي  تليهاالإجراءات التيتسهيل شف عن الحقيقة و يبرز أهميتها في الك

  .؟لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةتضمنها النظام ا
: تلقي تمر بمرحلتين هما الإجراءات) من النظام الأساسي نجد أن تلك 15من خلال نص المادة (

ا, وتحليل المعلومات   وهو ما سنتطرق له في ما يلي:, ثم اتخاذ القرار المناسب بشأ
  الفرع الأول

  ل المعلومات المتعلقة بالتحقيق الأوليتحليتلقي و 
 ُ ا تشكل جريمة يتلقى المدعي العام المعلومات حول الحالة التي ي جرائم تدخل في  أوعتقد أ

, لذلك خول النظام الأساسي للمدعي العام التعامل مع جهات اختصاص المحكمة من مصادر مختلفة
  .تقييمها, ثم القيام بتحليلها و قيد النظر ةلغرض الحصول على المعلومات المتعلقة بالحال متعددة

  : مصادر المدعي العام في تلقي المعلوماتأولاً 
ا المدعي الإجراءاتتشبه  لمحكمة الجنائية الدولية, إجراءات التحري العام في ا التمهيدية التي يقوم 

ا مأموري الضبط القضائيو  النيابة العامة في  يساعدون , الذين)1(الاستدلال في القوانين الوطنية التي يقوم 
رمينتقصي الجرائم و    .ضبط ا
ً المدعي العام لا يملك جهاز  ولأن ً -لشرطة ل ا بمباشرة تلك  يختص -للمحكمة الجنائية الدولية تابعا

قي منها معلوماته حول ت, فقد خوله النظام الأساسي صيغ أخرى بديلة كمصادر يس)2(التمهيدية الإجراءات
أية  أو, غير الحكوميةو الحكومية الدولية المنظمات و أجهزة الأمم المتحدة و هي الدول ث, و لبحالجرائم قيد ا

ا يراها ملائمة, كما يجوز له تلقي الشهادات و مص ً ادر أخرى موثوق  ً  أو المعلومات إما شفويا في مقر  خطيا
الجهات حتى يضمن  هذه تعاونهو ما يحتم على المدعي العام أن يلتمس , و )3(المحكمة حتى من الأفراد

  :ع كل جهة من تلك الجهات كما يليتعاون المدعي العام معليه سوف نقف على الإجراءات, و نجاعة 
  
  

                                                             
  .364 ، ص2006، ینایر 14ت العلیا، عدد إبراھیم محمد السعدي الشریعي، "حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة"، مجلة كلیة الدراسا )1(
 المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. )2(
  .من النظام الأساسي )15) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )3(
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 تعاون الدول مع المدعي العام -1
, إما أن تكون الجريمة قد وقعت في إقليمها بالجريمة قيد البحث في حالتين تتصل الدول الأطراف

ا أن تقع الجريمة بمعرفة إمأو من غيرهم, و فيها إن كانوا من رعاياها بغض النظر عن الأشخاص المتسببين 
  .المدعي العام إلى, ففي كل هذه الحالات يمنح النظام الأساسي للدول المعنية حق إحالة الحالة رعاياها

يها من وثائق المعنية يتعين عليها إرفاق طلبها بما يتوفر لد ةعند إحالة الحالة من طرف الدولو 
  .سابقموضع في  ذلكات مؤيدة كما رأينا مستندو 

, جاز له من طرف الدولة المحيلة غير كافيةتضح للمدعي العام أن المستندات المقدمة لكن إذا ا
  .إكمال عناصر التحقيق عينه علىا أن تُ , من شأ)1(التماس معلومات إضافية

إذ لا يحتاج الأمر  ،لمدعي العامال مع المحكمة و الإطار تكون الدول الأطراف ملزمة بالتعام وفي هذا
حيث نصت  ،لك محدد في النظام الأساسيبل إن ذ, تعاون ومجالهإبرام اتفاق بين الطرفين يحدد شكل الإلى 

أو التام مع المحكمة سواء في مرحلة التحقيقات  تعاونلتزام الدول الأطراف بالعلى إمنه ) 86المادة (
ّ المقاضاة, و  التي تعاون، و إجراءات هذا الا القواعد الإجرائية المرتبطة و النظام من ذات ) 87دت المادة (حد

لاسيما المقدمة من المدعي العام عبر القناة الدبلوماسية التي تحددها الدولة  تعاونتتلخص في إحالة طلبات ال
ّ  ات باللغة الرسمية للدولةعلى أن تقدم الطلب ،الانضمامأو الموافقة  أوالقبول  أوعند التصديق  إليها  هالموج

  دى لغات المحكمة.إح إلىمصحوبة بترجمة تكون  أو ،الطلب
مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام النظام  تعاونفي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب و 
وأن تحيل  ،تتخذ قراراً في هذا الشأن , يجوز لهذه الأخيرة أنيحول دون ممارسة المحكمة وظائفهاالأساسي و 

  .)2(عية الدول الأطرافجم إلىلة المسأ
 تعاون أجهزة الأمم المتحدة مع المدعي العام -2

 ُ مجلس الأمن الدولي  ،مع المدعي العام تعاونطلب منها اليأتي على رأس أجهزة الأمم المتحدة التي ي
ك ذلكما رأينا   ،المدعي العام إلىالذي خوله النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة الإحالة 

  .سابقاً 

                                                             
  .من النظام الأساسي )15) من المادة (02ر: الفقرة (أنظ )1(
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )176) من النظام الأساسي والقاعدة (87أنظر: المادة ( )2(
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) من 02الأمم المتحدة المنوه به في المادة (بشأن العلاقة بين المحكمة و وقد تضمن مشروع الاتفاق 
ال  تعاونالهو لكن ما يهمنا هنا  ,تعاونشكال ومجالات الأالنظام الأساسي للمحكمة العديد من  في ا

  .القضائي
مع المحكمة إذا طلبت منها  تعاون) منه على ضرورة التزام المنظمة بال16حيث نصت المادة (

اأو لدى أشهادة موظف لديها    .حد وكالا
), 13المحكمة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( إلىحين يمارس مجلس الأمن سلطته في إحالة حالة و 

ّ ) من مشروع الاتفاق قد قضت بأ17ن المادة (فإ ر مجلس الأمن ن الأمين العام للمنظمة يحيل على الفور مقر
  .قرار مجلس الأمنتكون وثيقة الصلة بالمواد الأخرى التي قد مشفوعاً بالمستندات و المدعي العام  إلىطي الخ

ن هذه فإ ،تعاون مع المحكمةغير طرف في النظام الأساسي عن ال أوفي حالة امتناع دولة طرف و 
من عن طريق الأمين لس الأمج إلىلة ا، أو أن تحيل المسأمع طلبا تعاونالأخيرة تبلغ مجلس الأمن بعدم ال

لس قد أحال المالعام للمنظمة   .)1(المحكمة إلىلة سأ, إذا كان ا
) من المادة 02) من النظام الأساسي، فقد نصت الفقرة (15) من المادة (02لغرض الفقرة (و 

العام  فيما يتعلق بطلبات المدعي تعاوند الأمم المتحدة بالهعلى أن تتعمن مشروع اتفاق العلاقة ) 18(
لمدعي العام توجيه طلب الحصول ينبغي على احيث  ،ابتقديم ما قد يلتمسه من معلومات إضافية من هيئا

مسؤول ملائم  إلى و، أرئيس الهيئة المعنيةإلى  بدوره بإحالتهالأمين العام الذي يقوم  إلى علوماتعلى هذه الم
  آخر.

  عاممات الحكومية الدولية مع المدعي التعاون المنظ -3
التعامل مع كيانات أخرى  إلى ،جمع المعلوماتو  قد يضطر المدعي العام في رحلة البحث عن الأدلة

ا و  وذلك للاستفادة، أجهزة الأمم المتحدةالدول و  إطارخارج   كلذلتخصصها في مجالات محددة، من خبر
ن يتخذ في وأ ،دوليةمنظمة حكومية  أيمن  تعاون سالتمإالمدعي العام صلاحية  خول النظام الأساسي

  .)2(النظام الأساسي لزم من اتفاقيات لا تتعارض معيعقد ما ي أو ،سبيل ذلك ما يلزم من ترتيبات
  

  

                                                             
  ) من مشروع اتفاق العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة.17) من المادة (03أنظر: الفقرة ( )1(
  .من النظام الأساسي )54من المادة (/ج، د) 03أنظر: الفقرة ( )2(
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نظمة الدولية للشرطة الجنائية المدعي العام اتفاقية بين المكتب و برم مكتب الموضمن هذا المسعى أ
دف ال)(نتربول""أ تحقيق العدالة ين في مجال الوقاية من الجريمة و از بين الجه تعاون، وقد عقد هذا الاتفاق 

أجل من  تعاونكذا ال، و التحليلات الجنائية بين الطرفينوتضمن التأكيد على تبادل المعلومات و  ،الجنائية
قاعدة بيانات  إلىكما يسمح الاتفاق أيضا لمكتب المدعي العام بالوصول   ،الفارين المتهمينالبحث عن 

  .)2(تصالات عن بعد بين كلا الجهازينكذا الاو  ،الأنتربول
  تعاون المنظمات غير الحكومية مع المدعي العام -4

تمع الدولي ذلك النشاط الم أثناء مؤتمر روما المعني كثف للمنظمات غير الحكومية قبل و شهد ا
ً بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لدرجة أن عدد ً كبير   ا نه لولا ر أجمع على أوفود الدول المشاركة في المؤتممن  ا

كم عن محكمة جنائية ناهي ،الاتفاق على تأسيس المحكمة إلىالمنظمات غير الحكومية لما تم التوصل قط 
اتصالات و رات او ، لما بذلته من مش)2(طة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسهعام مستقل له سل قوية ذات مدعٍ 

  نقاط الخلاف بينها. شاركة في المؤتمر من أجل تذليلبين وفود الدول الم
أجهزة المحكمة  في تزويد مع هذه المنظمات تعاونية الالنظام الأساسي لأهم لك تفطن واضعولذ
رتكب أثناء النزاعات المسلحة أين تكون تلك المنظمات التي تُ وخاصة المتعلقة منها بالجرائم  ،بالمعلومات

لتماس المعلومات من هذه العام سلطة إنظام المحكمة للمدعي ل يث خوَّ ححاضرة بقوة في الميدان، 
  .)3(المنظمات

احترام ومصداقية من قبل تحظى به من  لما الأحمرتتصدر هذه المنظمات اللجنة الدولية للصليب و 
الخبير في مجال القانون الدولي صفة الحارس و  الوضع الذي منحها ،المنظمات الدولية الحكوميةالدول و 
  .)4(الإنساني

الحثيثة المبذولة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيجاد نوع من التوازن نتيجة للمساعي و 
ا بين حماية سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار فئة معينة من العلاقات المهنية ال تي تتمتع 

ً جهزة المحكمة الجنائية الدولية التي بذلت جلأالمساندة وواجب تقديم الدعم و  ،اللجنة مضاعفة في سبيل  هودا
، قواعد الإثبات) من القواعد الإجرائية و 73بموجب القاعدة ( تعاونإنشائها، فقد تم اعتماد إطار لهذا ال

                                                             
)(  تحت اسم "اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة"، وكان ھدفھا ھو التنسیق بین أجھزة الأمن الوطنیة للدول الأوربیة في مجال  1923أنشأت ھذه المنظمة عام

تحت مسمى "المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة"،  1946جدید سنة  مكافحة الجریمة، لكنھا توقفت عن العمل بسبب الحرب العالمیة الثانیة، وأعید بعثھا من
أنظر: منتصر  وتعد الیوم من بین المنظمات الدولیة المتخصصة التي تھتم بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة وتعقب المجرمین، لمزید من التفصیل

  .11، ص 2008الجامعي، الإسكندریة، ، دار الفكر 1سعید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، ط
  .237)، لندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص 2أنظر: الھامش ( )2(
 .126 مرجع سابق، ص ،بربارة بختي )2(
  .من النظام الأساسي )15) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )3(
ر، مختارات من أعداد عام جنائیة الدولیة"، المجلة الدولیة للصلیب الأحمجانیت، "شھادة مندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أمام المحكمة الستیفان  )4(

  .124 ، ص2000
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) 06، 05، 04دت الفقرات (حدَّ  حيثوالمعلومات المشمولة بالحصانة،  التي نصت على فئة الاتصالاتو 
ا أثناء الحو ل المعلومات المشمولة بالحصانة مجا تلك القاعدةمن  صول الشروط التي يتعين على المحكمة مراعا

  هي كما يلي:و  ،الدولية للصليب الأحمرعلى معلومات من قبل اللجنة 
تحصلت عليها  أخرى أو أي أدلةوثائق  أوأي معلومات ، المحكمة كمعلومات مشمولة بالسريةتعتبر  -

بمناسبتها، ولا يجوز بالتالي إفشاؤها ولو بشهادة يدلي  اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء أدائها لمهامها أو
ا مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى اللجنة، وذلك باستثناء ما توافق هذه الأخيرة على كشفه بعد 

أو تنازلت هي بمبادرة منها على حقها في السرية، أو إذا وردت تلك  ،إجراء مشاورات مع المحكمة
ً المعلومات أو الوثائق أو  ا اللجنة علنا  .)1(الأدلة في بيانات نشر

من مصدر آخر غير  الأحكام السابقة المتعلقة بسرية المعلومات على قبول نفس الأدلة المستمدةلا تؤثر  -
ها، بما في ذلك عن ، إذا كان هذا المصدر قد حصل عليها بصورة مستقلةاللجنة الدولية للصليب الأحمر

  .)2(موظفيهاسؤوليها و م
رت المحكمة أن ما بحوزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من معلومات ووثائق وأدلة يكتسي أهمية  إذا - ّ قر

ا تعقد مشاورات معها بغرض التوصل إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونية، مع  بالغة في قضية معينة، فإ
ن يمكن للمحكمة الحصول على تلك الأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية وأهمية الأدلة المطلوبة، وما إذا كا
  .)3(الأدلة من مصادر أخرى، كما يجب مراعاة مصالح العدالة والضحايا

تعاطي  المنظمات غير الحكومية مع مكتب المدعي العام في إطار تعاونما يمكن قوله بالنسبة ل
ذا المرجع او المخالوثائق والمعلومات, أنه بالرغم من الشكوك و   لحصول علىر لكمصد-ف التي تحيط 

ً  - المعلومات ُ التحيز الذي تتصف به بعض المنظمات غير الحكوميةلعدم المصداقية و  نظرا لل ض، مما قد ي
, إلا أن المحكمة تبقى في حاجة أو ذاكيجعلها رهينة هذه المعلومات المغلوطة ضد هذا الطرف المحكمة و 

ً ة وتخصص في مجالات محددةالحكومية لما تتمتع به من خبر ملحة للتعامل مع المنظمات غير  عن  , فضلا
، وهو أمر غير متوفر دائماً لأجهزة مواقع النزاعات المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية إلىإمكان وصولها 

  المحكمة.
  
  

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )73) من القاعدة (04أنظر: الفقرة ( )1(
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )73) من القاعدة (05أنظر: الفقرة ( )2(
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )73القاعدة () من 06أنظر: الفقرة ( )3(
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  الإفادات في مقر المحكمةتلقي الشهادات و  -5
 صادر التي تطرقناالمعلومات من الم الحصول على ) إمكانية15) من المادة (02تضمنت الفقرة (

اإليها  أو تلقي الشهادات الكتابية  حيث أجازت للمدعي العام , أو من أي مصادر أخرى موثوق 
ذلك بفتح سماع الأقوال أمام المدعي العام, و  ) إجراءات111بينت القاعدة (الشفوية في مقر المحكمة, و 

ّ محضر رسمي تُ  ُ ا الشخص الذي يجر  ن فيه الإفادات التي يدليدو ع من قبل كاتب المحضر وقّ ي استجوابه، وي
ُ   ,والشخص المستجوب والمدعي العام سماء جميع الحاضرين أدون فيه تاريخ الاستجواب ووقته ومكانه و كما ي

  .ذلك إلىإذا امتنع الشخص عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر مع الأسباب التي دعت أثناء إجرائه, و 
ذلك إذا ما تعذر على شخص ما ات الإفادات غير الخطية, و إجراء بينت) فقد 102أما القاعدة (

ً المحكمة كتاب إلى أن يقدم و عدم الإلمام بالقراءة والكتابةأسبب الإعاقة ب ً  يا ً  أو التماسا أو ملاحظة  أو طلبا
الإفادة  أوالملاحظة  أوالطلب  أونه يجوز لذلك الشخص أن يقدم ذلك الالتماس غيرها من الإفادات, فإ

  .غيرها من الوسائط الالكترونية أوالمرئية  أوئل السمعية بالوسا
ا تشكل موها وإذا ما تلقى المدعي العام الإحالات والمعلومات والبلاغات، التي يعتقد مقدِّ  أ

أفعالاً قد تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وطلب من 
مة ل ا المدعي العام هي الجهات المقدِّ ا، فإن الخطوة الموالية التي يقوم  لمعلومات التوضيحات اللازمة بشأ

ا المحكمة الجنائية  تحليل وتقييم ما تلقاه من معلومات بغرض التأكد ما إذا كانت تُشكل جرائم تختص 
  الدولية، وهو ما سنتطرق له فيما يلي.

 ً   تقييم المعلومات المتلقاة: تحليل و ثانيا
، يقوم إليها لمعلومات والبلاغات على النحو الذي أشرنا عد تلقي المدعي العام للإحالات واب آنفاً

بالتالي و ، )1(وذلك بغرض تقييم مدى مصداقية وموثوقية مصادر المعلومات، لها بالفحص والتحليل الأولي
  منها. ةاستنباط الأدلة والقرائن الدالة على الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكم

ــــدخل في اختصــــاص وأثنــــاء الفحــــص الأولي للمعلومــــات  ــــا تشــــكل جــــرائم ت المتلقــــاة الــــتي يعتقــــد أ
، )2(عناصـر الأدلـة المسـتنبطة منهـابعمليـة فـرز مسـبق للمعلومـات و في مرحلـة أولى المـدعي العـام ، يقـوم المحكمة
ـا لا معلومـات ي بغرض تصنيفها إلى ثلاث فئات هي: وذلك في تـدخل تُشـكل جـرائم ظهـر بشـكل واضـح أ

ــــا تتصــــل بالحالــــة  اختصــــاص المحكمــــة، ومعلومــــات موضــــوع الفحــــص أو التحقيــــق وتصــــلح كأســــاس يبــــدو أ

                                                             
 ) من لائحة مكتب المدعي العام.24أنظر: البند ((1) 

  .275، ص 2010، دار المنھل اللبناني للدراسات، بیروت، 1علي جمیل حرب، القضاء الجنائي الدولي (المحاكم الجنائیة الدولیة)، ط )2(
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ــا أخــرى معلومــات للمقاضــاة، و  اختصــاص المحكمــة، ولا يبــدو  تؤســس لجــرائم تــدخل فيلــيس مــن الواضــح أ
ــا لومــات تخضــع بالتــالي للفحــص ، وهــذه المعقيــقمتصــلة بالحــالات موضــوع التحليــل أو التح بشــكل واضــح أ

  .)1()48المعمق طبقاً للقاعدة (
المعلومـات وعناصـر الأدلـة الـتي لهـا علاقـة  الفرز يحدد المدعي العـامفي المرحلة الثانية التي تلي عملية و 

ـــة أو الحـــالات محـــل الفحـــص، والـــتي مـــن المـــرجَّ  ائم الـــتي تـــدخل في ح أن تشـــكل جريمـــة مـــن الجـــر وطيـــدة بالحال
 الـتي تكـون محـل تحقيـقوهذه الفئـة مـن المعلومـات والأدلـة هـي ، )2(كمة ليقوم بتحليلها وتقييمهااختصاص المح

  للشروع في التحقيق الابتدائي.الإذن من الدائرة التمهيدية معمق ويطلب المدعي العام على أساسها 
ـا لا تشـكل جـرائمابالنسبة للمعلومات  أما ا أ  ص اختصـاتـدخل في لتي يتوصل المدعي العـام بشـأ

يتعــين عليـــه إشـــعار مقــدمي المعلومـــات بــذلك، مـــع الإشــارة إلى إمكانيـــة تقـــديمهم ففـــي هــذه الحالـــة المحكمــة، 
ُ لمعلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء وقائع أو أدلة جديدة قد  ً ي   .)3(كشف عنها لاحقا

مـا تلقـاه مـن معلومـات على ضوء ما توصل إليه المدعي العام من نتائج فيمـا يتعلـق بتحليـل وتقيـيم و 
غلق مرحلة التحقيق الأولي ويتخذ بشأنه القرار المناسب. ُ   وبيانات، فإنه ي

  الفرع الثاني
  تصرف المدعي العام في التحقيق الأولي

من  أكثر أوتحليل المعلومات المتحصل عليها من مصدر دما ينتهي المدعي العام من فحص و بع
ً كفايتها لأجديتها و مها من حيث مدى شرنا إليها, يقوم بتقييصادر التي أالم مة لإقا معقولاً  ن تكون أساسا

  .الدعوى الجنائية أمام المحكمة
ولي يكون بأحد أمرين, إما التقرير بعدم وجود تصرف المدعي العام في التحقيق الأن فإلذلك 

اول كل ه سنتنعلياس معقول للشروع فيه, و التقرير بوجود أس أو, معقول للشروع في إجراء التحقيق أساس
  :كما يلي  من الفرضين على حده

  : تقرير المدعي العام بعدم وجود أساس معقول للشروع في التحقيق الابتدائيأولاً 
إذا استنتج المدعي العام : "التي جاء فيها) و 15) من المادة (06الفقرة ( هذا الإجراء نصت عليه

ً ، بأ)02() و01لية المشار إليها في الفقرتين (و بعد الدراسة الأ  معقولاً  ن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا

                                                             
  المدعي العام.) من لائحة مكتب 27أنظر: البند ( )1(
  .277علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص  )2(

 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )49) من القاعدة (02والفقرة (من النظام الأساسي ) 15) من المادة (06أنظر: الفقرة ((3) 
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ُ  كان عليه أن  ،لإجراء تحقيق هذا لا يمنع المدعي العام من النظر في غ مقدمي المعلومات بذلك, و بلّ ي
ا في ضوء وقائع    .أدلة جديدة" أومعلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذا

 ُ صرف  ، يعنيم وجود أساس معقول لإجراء تحقيقالمدعي العام بعد ستفاد من هذا النص أن قراري
, السير بالدعوى من ثم عدم بدء، و لية التي توصل إليهاو الدراسة الأ على ضوءالنظر عن الدعوى الجنائية 

ا, و وقا أوغاية ظهور أدلة  إلىلذلك سوف يأمر بحفظ الملف  هذا الإجراء شبيه ئع جديدة تتعلق بالحالة ذا
  .)1(يةلعامة في الأنظمة القضائية الوطنه النيابة ابقرار الحفظ الذي تصدر 

اب التي يستند إليها قرار المدعي العام بعدم بسما هي الأ :لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو
  .؟لتي يمكن أن تترتب عن هذا القرارما هي الآثار ا, و ؟وجود أساس معقول لإجراء تحقيق

ي إشارة صريحة أقواعد الإثبات جاءت خالية من و إن أحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية 
 نه إذا تبين) التي ورد فيها أ53أ) من المادة (/02( للهم إلا إشارة بسيطة ضمن الفقرةلمثل تلك الأسباب, ا

 ً ً على التحقيق، أ للمدعي العام بناء أو لانعدام الأساس القانوني  نه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة نظرا
  أو الواقعي.أن توضح متى ينعدم الأساس القانوني , من دون الوقائعي

 ً أو أنه يستند لأسباب أن قرار المدعي العام لا يستند لأي أسباب  إلا أن ذلك لا يعني قطعا
د أساس عدم وجو بعض الأسباب التي تدعو المدعي العام لاتخاذ القرار ب, لذلك سوف نستخلص واهية

القضائية  على ما هو عليه الأمر في الأنظمة  لأساسي قياساً حكام النظام امعقول لإجراء التحقيق من أ
  :نتعرف عن الآثار المترتبة عن ذلك القرار من خلال النقاط التالية, و )2(يةالوطن

 في التحقيق العام لعدم وجود أساس معقول للبدءأسباب قرار المدعي  -1
 ً إلى يمكن أن نقسم هذه الأسباب  ) من النظام الأساسي53أ) من المادة (/02( إلى الفقرة استنادا
  وقائعية. أسبابأسباب قانونية و 

 الأسباب القانونية - أ
هي تحول دون إقامة و  ،العام تخطيها لا يستطيع المدعيهذه الأسباب هي عبارة عن موانع قانونية 

   :من أمثلة هذه الأسباب, و )3(إلى إصدار قرار بحفظ الملفالدعوى الجنائية مما يضطره 
) من 05لي لا تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (و محل التحقيق الأ ةبين أن الواقعإذا ت -

  .النظام الأساسي
                                                             

  .182 ، ص2002، بیروتقوقیة، ي الحبلمنشورات الح، 6علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط )1(
  .184 ، صالمرجع نفسھ )2(
 المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. )3(
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كمة, إلا رائم الداخلة في اختصاص المحمن الج أكثر أوإن كانت تشكل جريمة و  ،إذا تبين أن تلك الواقعة -
 التي تعتمد بأغلبية) من النظام الأساسي و 09ا في المادة (ادية المنوه الأركان الم ا, سواءأحد أركاأنه تخلف 

) 30العلم المشار إليه في المادة (لركن المعنوي المتمثل في القصد و ا أو, )1(ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف
  .من النظام الأساسي

سن  لم يبلغ نهالمحكمة إما لألكن المشتبه فيه غير مسؤول أمام ، إذا تبين أن أركان الجريمة متوافرة في الواقعة -
توفر له مانع من موانع المسؤولية حسب  أو ،من النظام الأساسي )26حسب نص المادة ( ثمانية عشرة سنة

  .من ذات النظام الأساسي )31المادة (
ً الدولية ستوى المحكمة الجنائية لكن لا يستطيع المدعي العام على م أن يأمر بحفظ الملف  مثلا

ن الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة قد انقضت بمرور الزمن, لأالدولية لجنائية الدعوى ا لكون
  .) من النظام الأساسي29لا تسقط بالتقادم حسب نص المادة (

  الأسباب الوقائعية -ب
ط بموضوع الواقعة محل التحقيق, إنما هي أسباب ترتبو ، هذه الطائفة من الأسباب ليست قانونية

سباب الأمن تلك ول دون إقامة الدعوى الجنائية, و ا يحقديرية فيما إذا كان توافرهدعي العام سلطة تللملذا ف
  :ما يلي

ُ و إذا تبين للمدعي العام خلال التحقيق الأ - ً بلَّ لي أن الواقعة الم   م صحة الواقعة).(عد غ عنها لم تقع أصلا
ذه الحالة يطلب المدعي العام معلومات في هيق عن نسبة الجريمة لشخص معين, و إذا لم يكشف التحق -

  .)2(مقترفي الجريمةأخرى تساعده على كشف 
قد تضطر المدعي العام إلى توقيف السير في الدعوى بعد الإذن له أخرى لكن هناك أسباب 

  بإجراء التحقيق من قبل الدائرة التمهيدية، سنتعرف عليها عند التطرق إلى دراسة التحقيق الابتدائي.
  قرار المدعي العام بعدم وجود أساس معقول لإجراء التحقيق آثار -2

إبلاغ  :ن هماثراأساس معقول للبدء في التحقيق أ سيترتب على قرار المدعي العام بعدم وجود
  .أن القرار لا يمنع المدعي العام من التحقيق في نفس الحالة من جديدو مقدمي المعلومات بالقرار, 

  
  

                                                             
  .2002سبتمبر  10إلى:  03دورتھا الأولى المنعقدة في الفترة من: اعتمدت جمعیة الدول الأطراف مدونة أركان الجرائم في  )1(
  من النظام الأساسي. )15) من المادة (06أنظر: الفقرة ( )2(
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  بالقرار إبلاغ مقدمي المعلومات - أ
ُ  ،ليو ) على المدعي العام بعد الانتهاء من التحقيق الأ15) من المادة (06توجب الفقرة ( غ بلِّ أن ي

ً -البلاغات اوى و الجهات التي تلقى منها الشك غير  أومنظمات دولية حكومية  أو كانت دولاً   سواء
ً  أوحكومية  ذي يقضي بعدم وجود أساس معقول الانتهى إليه و  بالقرار الذي - سابقاً ذلك كما رأينا   أفرادا

  .للشروع في إجراء التحقيق
ا 49وضحت القاعدة (أقد و  ن يكفل المدعي إخطار تلك الجهات, وذلك بأ) الكيفية التي يتم 

العام دون إبطاء تقديم إخطار مشفوع ببيان عن الأسباب الكامنة وراء قراره بطريقة تحول دون أن تتعرض 
ّ االسلامة والرفاه و  للخطر ) من المادة 02(و) 01موا إليه المعلومات بموجب الفقرتين (لحياة الخاصة لمن قد

ُ أن ، على التدابير أوسلامة التحقيقات  أو ،)15( الإخطار نفس ضمن تلك الجهات شعر المدعي العام ي
  .أدلة جديدة أون نفس الحالة في ضوء وقائع إمكانية تقديم معلومات إضافية بشأب

  ع المدعي العام من التحقيق في نفس الحالة من جديدالقرار لا يمن -ب
 ُ هذا لا يمنع المدعي : "...و )15) من المادة (06ستشف هذا الأثر من العبارة الأخيرة في الفقرة (ي

ا في ضوء وقائع    .أدلة جديدة " أوالعام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذا
راق الدعوى المشابه لقرار أو قرار النيابة العامة القاضي بحفظ يرى فقهاء القانون الداخلي أن و 

ً  معقول لإجراء تحقيق المدعي العام بعدم وجود أساس ً  ليس قرارا لزاميته الذي يترتب عليه عدم إ الأمر، قضائيا
ي وقت , فيجوز للنيابة العامة أن تعدل عنه في أتج به في مواجهة أي كانولا يحُ  للنيابة العامة التي أصدرته
  .)1(متى ظهرت أدلة جديدة

ُ كما أن قرار الحفظ ليست له أية حجية المشتبه فيه  قبل من، فلا تنقضي به الدعوى العامة, ولا ي
ُ الدعوى العامة ضده, و  قيمتالذي صدر لصالحه أن يدفع به إذا أُ  ار الحفظ قبل الطعن في قر في المقابل لا ي

ني عليه ً , و )2(من جانب ا عن في قرار هذا قدمي المعلومات للمدعي العام الطلا يجوز لم على ذلك قياسا
مجلس الأمن الطعن  أون كان يجوز للدولة المحيلة ود أساس معقول للشروع في التحقيق, وإالأخير بعدم وج

السير في الدعوى بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الشروع في التحقيق أو عدم في قرار المدعي العام بعدم 
  .م الدائرة التمهيدية كما سنرىأما

  

                                                             
  .186 لمحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، صعلي عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول ا )1(
 .187 صالمرجع نفسھ،  )2(
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 ً   الابتدائي تحقيقال ول للشروع في: تقرير المدعي العام بوجود أساس معقثانيا
 ،جراء تحقيقلإ ود أساس معقوللي وجو التحقيق الأالانتهاء من إذا ما قرر المدعي العام بعد 

دعاء أمام قاضي ء يقابله الإهو إجراالتمهيدية للشروع في التحقيق, و  توجب عليه طلب الإذن من الدائرة
من النظام ) 18ن المادة (جهة ومن جهة ثانية فإ, هذا من )1(اللاتينية القضائيةالتحقيق في الأنظمة 

الدول التي لها اختصاص على الجرائم موضع النظر بالشروع تفرض عليه إشعار الدول الأطراف و الأساسي 
  .في إجراء التحقيق

, اتجاه يرتبط بالاختصاص التكميلي م في اتجاهين متوازيينلمدعي العالذلك سوف يتحرك ا
 اتجاه يرتبط بالجهة التيارسة القضاء الوطني لاختصاصه, و للمحكمة الجنائية الدولية للتأكد من مدى مم

ن المدعي العام إذا طلب من الدائرة ى أن هذا التحرك المتوازي مبرر لأنر ستأذن له بالشروع في التحقيق, و 
ُ ذن له بالتحقيق في واقعة معينة ورخصت له بذلك, و الإ التمهيدية شعر الدولة التي لها ولاية قضائية على لم ي

ً ال ا تجري تبين له بعد إجراء التحقيق أن تلك الدولة قد أجرت على مبدأ التكاملية, و  واقعة بناء  تحقيقأو بأ
  :نتطرق لكلا الإجراءين كما يلي, و عليه سوف , يكون في ذلك تضييع للجهد والتكاليففي ذات القضية

  طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء التحقيق -1
 ً ن طريق يدي الدائرة التمهيدية ع) يضع المدعي العام الحالة بين 15) من المادة (03للفقرة ( وفقا

  .التي تقوم بدراسته لاتخاذ القرار المناسب بشأنهو  ،طلب الإذن بإجراء تحقيق
, ثم بالتحقيق ودراسته من قبل الدائرة التمهيدية ل ضمن نقطتين إجراءات طلب الإذناو نتنلذلك 

  .القرار الذي تصدره هذه الدائرة
  دراسته من قبل الدائرة التمهيديةبالتحقيق و  إجراءات طلب الإذن - أ

على  بأنه يتعين ،من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات )50القاعدة ( ) من02الفقرة (تقضي 
اً  أن يقدم طلب المدعي العام عندما يعتزم الحصول على إذن من دائرة ما قبل المحكمة للشروع في إجراء تحقيق

ً كتابياً بذلك الإذن للدائرة التمهيدية  ، ويجب أن يتضمن ما يليبأية مواد مؤيدة يكون قد جمعها , مشفوعا

)2(:  
ا - ا. إشارة إلى الجرائم التي يعتقد المدعي العام أ   قد ارتكبت أو يجري ارتكا

                                                             
  .191 ، صسابقال مرجعال الجزائیة، المحاكمات أصول قانون شرح القھوجي، القادر عبد علي )1(
  ) من لائحة المحكمة.49أنظر: البند ( )2(
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ا، يشير فيه إلى عرض للوقائع  - ا قد ارتكبت أو يجري ارتكا المرتبطة بالجرائم التي يعتقد المدعي العام أ
تحديد الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم، والفترة الزمنية التي يزعم أن الجرائم ارتكبت خلالها، وأسماء 

  .لتعرف على هويتهمالأشخاص المتورطين في حال ا
  إعلان من المدعي العام يعرض فيه الأسباب التي تجعل الجرائم المذكورة من اختصاص المحكمة. -

دائرة التشرع  وإذا ما استوفى طلب الإذن بالشروع في إجراء تحقيق الشروط الإجرائية السابقة
 - خلال ذلك )1(قبل المدعي العامالذين تم إبلاغهم من -يهميجوز للمجني علو  ،في دراسة الطلب التمهيدية

ً  ثلاثينل إفادات خطية أمام الدائرة خلاأن يقدموا بيانات و  ً  يوما من تاريخ اطّلاعهم على المعلومات ابتداء
, كما يجوز لدائرة ما قبل المحكمة عند البت في الطلب أن تطلب معلومات إضافية من المدعي )2(المقدمة
أن ذلك يجوز لها عقد جلسة إذا رأت يهم يكون قد قدم بيانات، و ني علمن أي شخص من ا أوالعام 
 ً   .)3(مناسبا

  تحقيق في طلب الإذن بإجراء التمهيديةدائرة الفصل  -ب
ً 50) من القاعدة (05تنص الفقرة (  ) على أن دائرة ما قبل المحكمة تقوم بإصدار قرارها مشفوعا

  :حد احتمالينوالذي لا يخرج عن أ المعنية, تبلغ به الأطرافو  بالأسباب التي دعت إليه
ني و  ،أو جزئيةالشروع في التحقيق الذي طلبه بصورة كلية بما أن تأذن للمدعي العام إ - تبلغ بذلك ا

ن هناك أساس بأ - المواد المؤيدةبعد دراسة الطلب و -حال اقتناعها ذلك في ا البيانات, و مو عليهم الذين قدَّ 
, لكن ذلك اختصاص المحكمة في إطار ن الدعوى تقع على ما يبدوأو  ،تحقيق معقول للشروع في إجراء

ّ يجب أ التمهيدية هذا  قرار الدائرة, و )4(ة الدعوىيبشأن الاختصاص ومقبول ره المحكمة فيما بعدلا يمس بما تقر
ً يعد بمثابة نقطة الا   .أمام المحكمة الجنائية الدولية نطلاق للسير بالدعوى فعليا

ابل للمراجعة إذا ما قام , لكن قرارها هذا قولىراء تحقيق إذا تبين لها خلاف الحالة الأترفض الإذن بإج أو -
ا أووقائع  إلىالمدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند  اتضح لها زوال و  ،أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذا

 الإجراءاتري نفس في هذه الحالة تس, و )5(في قرار عدم الإذن بإجراء تحقيقالأسباب التي استندت إليها 
  .)6(ل مرةو المتعلقة بتقديم طلب الإذن لأ

                                                             
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )50دة () من القاع01أنظر: الفقرة ((1) 

  ) من لائحة المحكمة.50) من البند (01أنظر: الفقرة ( )2(
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )50) من القاعدة (04أنظر: الفقرة ((3) 

  .من النظام الأساسي )15) من المادة (04أنظر: الفقرة ( )4(
 .من النظام الأساسي )15لمادة () من ا05أنظر: الفقرة ( )5(
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )50) من القاعدة (06أنظر: الفقرة ( )6(
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قواعد النظام الأساسي والقواعد الإجرائية و  السابقة أن الإجراءاتما يمكن أن نلاحظه من خلال 
ما ك, للفصل في طلب الإذن بإجراء تحقيقبأجل أقصى  أو ،الإثبات لم تقيد الدائرة التمهيدية بمدة محددة

لعام التصرف على نحو معين بفوات أجل معين, وهو وضع كام من جهة ثانية المدعي الم تخول تلك الأح
من , لما قد يترتب على ترك المدة مفتوحة تحديد أجل معين للفصل في ذلك فضل, إذ كان من الأغير محبذ

  .السريعةة و لإخلال بمبدأ المحاكمة العادلالقضايا أمام الدائرة التمهيدية وبالتالي آثار سيئة مثل تراكم ا
  بالبدء في التحقيق ار الأطراف المعنيةإشع -2

 ُ هو ليها المحكمة الجنائية الدولية و عد من الركائز الأساسية التي تقوم عهذا الإجراء يرتبط بمبدأ مهم ي
التي لة للنظم القضائية الجنائية الوطنية في الحالات , الذي يعني أن المحكمة الجنائية الدولية مكمِّ التكامل مبدأ

إذ ، )1(غير ذات جدوى الإجراءاتمتى كانت هذه  أو, إجراءات المحاكمة الوطنية متاحة قد لا تكون فيها
 ُ التي -, إذا كانت الدولة الطرف ة الدولية لا ينعقد لها الاختصاصالمحكمة الجنائيأن  فهم من هذا المبدأي

ا أن تمارس و  - كمةها جرائم تدخل في اختصاص المحبمعرفة رعايا أووقعت على إقليمها  لايتها من عاد
  .الرغبة في ذلكعلى الجرائم موضع النظر وتوفرت لها القدرة و 

قوم لذلك وجب على المدعي العام حتى أثناء هذه المرحلة المبكرة من مراحل الدعوى الجنائية أن ي
ا أن تمارس ولايتها الدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادبإشعار جميع الدول الأطراف و 

في حالة نظر جهتين قضائيتين في نفس القضية  احتمال الوقوعوهذا لتفادي , )2(على الجرائم موضع النظر
  القضائية. الأمر الذي قد يترتب عليه تناقض في الأحكام

ا إجراءات إشعار الدول الأطراف ) و 18قد تضمنت المادة (هذا و  القواعد الإجرائية المرتبطة 
التدابير التحفظية التي يتخذها المدعي العام تنازل المدعي العام عن التحقيق, و إجراءات  التحقيق, و بدء فيبال

  ، والتي نتناولها كما يلي:عند تنازله عن التحقيق
  لدول الأطراف بالبدء في التحقيقإجراءات إشعار ا - أ

 ّ ً  رإذا قر إشعار جميع الدول  توجب عليه, لبدء تحقيق ما معقولاً  المدعي العام أن هناك أساسا
ا أن تماو  الأطراف رس ولايتها عن الجرائم قيد النظر, الدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عاد

ُ  له أنو  الدول إذا رأى  إلىم قدَّ أن يحد من نطاق المعلومات التي تُ و  ،يشعر هذه الدول على أساس سرِّ ي
 ً   .)3(لمنع فرار الأشخاص أو ،نع إتلاف الأدلةلم أو ،لحماية الأشخاص ذلك لازما

                                                             
  .02 ، ص2001، القاھرةدار النھضة العربیة، ، 1عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، ط )1(
  .لنظام الأساسيمن ا )18) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )2(
  .من النظام الأساسي )18) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )3(
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خطار الذي يوجهه المدعي العام للدول يجب أن يتضمن ) أن الإ52قد تضمنت القاعدة (و 
  ) من النظام الأساسي.05معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة (

ا في تن تطلب معلومات إضافية من وأن للدولة المعنية أ  )02بيق الفقرة (طالمدعي العام لمساعد
ا الشهر  أجلل ذلك الطلب بى أن لا يخُ ) عل18من المادة ( الذي يجب أن تبلغ فيه الدولة المحكمة بأ

  .)1(أجرت أو تجري التحقيق في القضية محل الإشعار
  تنازل المدعي العام عن التحقيق -ب

تي لها العام التنازل عن التحقيق لفائدة الدولة ال ) للمدعي18) من المادة (02أجازت الفقرة (
ً ولاية قضائية عن الأفعال الجرمي غير أن ذلك مقيد بشرط أن تكون الدائرة على طلبها،  ة محل التحقيق بناء

ً على طلب المدعي العامالتمهيدية    .لم تأذن بعد بالتحقيق بناء
ختصاص أن تقدم طلب التنازل عن حبة الاعلى الدولة صايجب  ه) أن53ضحت القاعدة (أو قد و 

ً  التحقيق ً لمدعي العام إلى ا خطيا الذي يجوز له طلب ، و علومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريهالم متضمنا
  معلومات إضافية من تلك الدولة.

لتماس خطي يتضمن الأساس مر على الدائرة التمهيدية بموجب إبعد ذلك يعرض المدعي العام الأ
ً الذي استند إليه على المدعي العام أن يخطر تلك مات التي تقدمها دولة الاختصاص، و بالمعلو  ، مشفوعا

  .)2(الدولة بذلك
اية المطاف و  ً  ،لتماس المدعي العامبعد دراسة إوفي   تصدر الدائرة التمهيدية قرارها متضمنا

 قربأالتحقيق إليها، في  لفلعام والدولة التي طلبت إحالة مإلى المدعي اتبلغه ، و الأسباب التي استند إليها
أو قد  ،دولة الاختصاصعام التنازل عن التحقيق لفائدة الذي قد يقضي بالسماح للمدعي الوقت ممكن، و 

للمراجعة  ائرة التمهيدية قابلاً في كلتا الحالتين يكون قرار الد، و يأمره بالبدء في التحقيقيمنعه من ذلك و 
  .)3(الدولة المعينةمن أو ف سواء من طرف المدعي العام الطعن بالاستئناف أمام دائرة الاستئناو 

ائي ،ختصاص بعد موافقة الدائرة التمهيدية عليهلاإلا أن تنازل المدعي العام لصالح دولة ا ، ليس  اً
 ،للمدعي العام إعادة النظر في قرار التنازل بعد مضي ستة أشهر من تاريخ سريانه إذ أجاز النظام الأساسي

ُ  في أي وقت أو ً أستدل منه يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف ي غير راغبة في  ن الدولة أصبحت حقا
المتعلقة السابقة  الإجراءاتبع المدعي العام نفس يتّ ، و )4(غير قادرة على ذلك أوطلاع بالتحقيق ضالا

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )52) من القاعدة (02) و (01الفقرتین (ومن النظام الأساسي ) 18) من المادة (02الفقرة (أنظر:  )1(

  .د الإجرائیة وقواعد الإثباتمن القواع )54) من القاعدة (02() و01أنظر: الفقرتین ( )(2
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )55) من القاعدة (02() و01الفقرتین (و من النظام الأساسي) 18) من المادة (04الفقرة (أنظر:  3)(
  .من النظام الأساسي )18) من المادة (03أنظر: الفقرة ( )4(
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بة الدولة رغو وحدها غير كافية لاختبار قدرة  ن مدة الستة أشهرأ في هذا الشأن بالتنازل عن التحقيق، ونرى
ذلك ، و الجنائية الدولية بالتالي سحب القضية موضع النظر منها لصالح المحكمةو  ،طلاع بالتحقيقضفي الا

 ن، إذتعدد فيها الضحايا والمتهمو واسع بحيث ي نطاق رائم الدولية التي ترتكب عادة علىبالنظر لطبيعة الج
النظام  خاصة وأن ،القصيرة هذه المدةا في اء التحقيقات بشأإغلب الأحوال يصبح من العسير في أ

 ،دية الدولة في التكفل بالتحقيقالأساسي للمحكمة أتاح للمدعي العام آلية أخرى للتأكد من مدى ج
  .)1(بأية مقاضاة تالية لذلكالمحرز في التحقيق الذي تجريه و  ية بصفة دورية بالتقدمنهي أن تبلغه الدولة المعو 

  ي العام عند التنازل عن التحقيقالتي يتخذها المدع التدابير التحفظية -ج
في أي وقت يتنازل فيه  أوفي التحقيق،  يدية قرار يتضمن البدءريثما يصدر عن الدائرة التمه
ً ذلك المدعي العام عن إجراء تحقيق كما رأينا  يلتمس من  على أساس استثنائي أنيجوز لهذا الأخير و  ،سابقا

 ،التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامةإجراء  الدائرة التمهيدية
حد الشهود ، كإشراف أ)2(كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق  أو

 تلاشي آثار الجريمة.الخوف من أو على الموت 

                                                             
  .ظام الأساسيمن الن )18) من المادة (05أنظر: الفقرة ( )1(
  .من النظام الأساسي )18) من المادة (06أنظر: الفقرة ( )2(
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  المبحث الثاني
  التحقيق والمقاضاة سلطات المدعي العام أثناء مرحلتي

ية وتوصل إلى وجود أساس معقول إذا ما انتهى المدعي العام من إجراء التحقيقات والتحريات الأول
يدعو للاعتقاد بأن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبت 

ا على النحو الذي تطرقنا له ضمن المبحث الأول أو يج التماس  ب عليه، توجهذا الفصل منري ارتكا
  .الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في التحقيق الابتدائي

عدبالإذن للمدعي العام الشروع في التحقيق  قرار الدائرة التمهيدية القاضيو  ُ بمثابة نقطة انطلاق  ي
رحلة التحقيق المدعي العام في ما يقوم به من إجراءات خلال م كار شمها، لتالإجراءات القضائية أما

ذا الإجراء تتدخل هذه الهيئة لتحد من السلطة المطلقة التي كان المدعي العام ،الابتدائي ا إذ   يتمتع 
  خلال مرحلة التحريات الأولية.

مرحلة المقاضاة، التي تبدأ باعتماد  وعند انتهاء التحقيق الابتدائي تدخل الدعوى الجنائية الدولية
التهم من قبل الدائرة التمهيدية، ثم المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية لتنتهي بالنظر في الطعون في القرارات 

  والأحكام الصادرة عنها من طرف دائرة الاستئناف.
مداها ضيقاً يختلف وفي كل تلك المراحل تكون للمدعي العام مجموعة من السلطات والصلاحيات 

واتساعاً باختلاف المرحلة التي تكون فيها الدعوى، لذلك سوف نتناول هذه السلطات في مطلبين، نخصص 
  .المقاضاة، والثاني لسلطاته في مرحلة سلطات المدعي العام في مرحلة التحقيق الابتدائيالأول ل
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  المطلب الأول
  ئيسلطات المدعي العام في مرحلة التحقيق الابتدا

 ُ ّ ي تباشرها سلطة قضائية مختصة التي  ف التحقيق الابتدائي على أنه :"مجموعة من الإجراءاتعر
  ، وجمعها وتقديرها والتصرف فيها بحسب ما إذافي شأن جريمة قد ارتكبت للبحث والتنقيب عن الأدلة

ا غير كافية فتمتنع المحاكمة عليه إلى كانت الأدلة كافية لإحالة المدعى الإحالة وتتوقف الدعوى ن ع، أم أ
  .)1(عند هذا الحد"

ته في المبحث الذي تمت دراس منقطع الصلة بالتحقيق الأولي ليسذا المعنى  والتحقيق الابتدائي
ثنين تحضير الدعوى الجنائية ، إذ غاية الإ)2(، بل على العكس من ذلك فهو مكمل لهالأول من هذا الفصل

  .)3(ن جهة الحكما عرضت عن جاهزة للفصل فيها إذا ملكي تكو 
باشرة نتناول في الأول مسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين، ضوء التعريف السابق  ىوعل

  .، ونخصص الثاني لتصرف المدعي العام في التحقيق الابتدائيإجراءات التحقيق الابتدائي
  الفرع الأول

  مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي
ا التي أجرت التحقيق الأولي  إذ كانت الهيئة القضائية التي تباشر التحقيق الابتدائي ليست الهيئة ذا

عاء بمبدأ ، عملاً ةى بعض الأنظمة القضائية الوطنيعلى مستو  وسلطة التحقيق السائد  الفصل بين سلطة الادّ
قيق في حين يختص بالتح النيابة العامةالأولي ، حيث تتولى التحقيق )4(تينيةفي الأنظمة القضائية اللا

حيث يجمع المدعي العام ستوى المحكمة الجنائية الدولية، ن الأمر يختلف على مالابتدائي قاضي التحقيق، فإ
عاءبين يديه سلطتي الا ة حيث لا يالانجلوسكسون هو النموذج السائد في الأنظمة القضائيةو  ،والتحقيق دّ

لمحكمة الجنائية الدولية لا يتولى كل ن كان المدعي العام على مستوى ا، وإ)5(يوجد نظام قاضي التحقيق
لخلق نوع من التوازن بين زعة بينه وبين الدائرة التمهيدية، وهذا مو  ق الابتدائي، بل هيإجراءات التحقي

  .)6(تلف الأنظمةوني حتى يحظى نظام روما بالقبول والموافقة من مخلوسكسالانجو  ين اللاتينينظامال

                                                             
  .193علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص  )1(
  .61، ص 1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1، ط-بیقیةدراسة مقارنة نظریة وتط -جیلالي بغدادي، التحقیق )2(
  .193علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص  )3(
 .08، ص 2009، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 8أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، ط )4(
 ، الصفحة نفسھا.المرجع نفسھ )5(
 .343علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  )6(
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عن محددات  باشرة إجراءات التحقيق الابتدائي، نتعرف أولاً وللإحاطة بسلطة المدعي العام في م
  السير في التحقيق الابتدائي، ثم نتناول إجراءات السير في التحقيق الابتدائي.

  ددات السير في التحقيق الابتدائيأولا: مح
التحقيقات حول الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ليست  إن سلطة المدعي العام في إجراء

القضية التي يعتزم المدعي في  أو موازية بل هي مقيدة بما لجهات أخرى من سلطات ذات أولوية ،لقةمط
ا،الإجراء العام  لذلك فهي قد تحول دون شروعه في التحقيق منذ البداية، أو قد توقفه بعد  تحقيقات بشأ

ّ  ،السير فيه وقبل الشروع  –لك القيودحتى عند انتفاء ت-ب على المدعي العام وليس هذا فحسب بل يتوج
  وملائمة الدعوى الجنائية. ةشروعيمفي التحقيق النظر في مدى 

  الابتدائي القيود التي تحول دون شروع أو سير المدعي العام في التحقيق -1
فة تقيد ذات مصادر مختل نائية الدولية مجموعة من القيودضمن النظام الأساسي للمحكمة الجيت

  ، وهي كما يلي:قبل الشروع فيه أو بعد ذلكيق سواء في مباشرة التحق سلطته من عمل المدعي العام وتحد
  لدائرة  التمهيدية بإجراء تحقيقترخيص ا -(أ) 

من  )03(إن سلطة المدعي العام في البدء بالتحقيقات مقيدة بشرط مسبق نصت عليه الفقرة 
،حيث جاء فيها )1(الدائرة التمهيديةمن  هو ضرورة أن يحصل هذا الأخير على إذن بالتحقيقو ، )15(المادة 

ً  -من خلال فحص وتقييم المعلومات المتاحة-نه إذا استنتج المدعي العام أ للشروع  معقولاً  أن هناك أساسا
ً يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلب ، ت التحقيقفي إجراءا بأية مواد مؤيدة يجمعها  الإذن بإجراء تحقيق مشفوعا

  والتحريات الأولية. خلال مرحلة التحقيقات
دون أن يخضع  ،هوللدائرة التمهيدية سلطة تقديرية واسعة في منح الإذن في إجراء تحقيق أو رفض

ن كان قرار الرفض لا يحول دون قيام المراجعة، وإقرارها في كلتا الحالتين لأية طريقة من طرق الطعن أو 
  .)2(يدة تتعلق بذات الحالةجد المدعي العام  بتجديد الطلب بناء على وقائع أو أدلة

لا يجب أ ،صدار ترخيص من الدائرة التمهيديةاست المدعي العام بإجراء تحقيق بضرورة وتقييد سلطة
 ُ ، بل على العكس من ذلك ل نشاط المدعي العامضي إلى تعطيإليه من الزاوية السلبية فقط، التي تفنظر ي

  منها: هذا القيد من خلال مظاهر ايجابية نذكر أهميةتظهر 

                                                             
  .179قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص  )1(
 ) من النظام الأساسي.15) من المادة (05أنظر: الفقرة ( )2(
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للنظر في مدى وجود  يحفز المدعي العام على الفحص والتقييم الجيد للمعلومات التي ترد إليه،أنه  -
  الذي على ضوئه يطلب إجراء تحقيق. القانوني الأساس

  ة قبل الطعن فيها من جهات خارجية.مراجعة ذاتية داخلية لأعمال المحكمأنه يوفر  -
وبالتالي لا  ،الحكم للفصل فيها دمة الأساس القانوني أو الواقعي لجهةمن تقديم القضايا المنعأنه يقلل -
  .)1(قائمة على قرائن قوية ومتماسكةإلا القضايا الثابتة أو على الأقل اليها رض علتع

  ء على طلب من مجلس الأمن الدوليإرجاء التحقيق بنا -(ب)
"لا يجوز البدء أو  نه:أعلى التي نصت  ) من النظام الأساسي16ورد هذا القيد ضمن المادة (

ً المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا الن ً  ظام الأساسي لمدة اثني عشرة شهرا على طلب من مجلس  بناء
لسيتضمنه قرار يصدر عن  ذا المعنى الأمن ويجوز  ،بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ا

ا".للمجلس    تجديد هذا الطلب بالشروط ذا
، يق على نطاق واسع يشمل كل مراحلهالنص يفرض على المدعي العام تعليق إجراءات التحق هذا

هذا القيد عن  ، بل وحتى أثناء مرحلة المقاضاة، وهو ما يميزأو أثناء السير فيهفي التحقيق سواء عند الشروع 
  .ناء مرحلة الشروع في التحقيق فقطسابقه الذي يسري مفعوله أث
بين الحالات التي يمكن أن يصبح فيها التوفيق بين فكرة  وسطاً  ضع حلاً د ليوقد جاء هذا القي

لس  ،إرساء العدالة الموكلة للمحكمة ، ذلك أن الأصل  الأمنوفكرة تحقيق السلم الدولي الموكل  أمراً صعباً
  .)2(السبل لتحقيقه ن العدالة ما هي إلا دعامة من دعائم السلام العالمي ومن أهمالعام يقضي بأ

 ً واضح بين مسألة تحقيق  من هذا الأصل قد توجد حالات معينة يكون فيها تعارض إلا أنه استثناء
، فتتم التضحية بالأولى في سبيل يث لا تخدم الأولى الأخيرةالأمن الدوليين، بحالعدالة ومسألة حفظ السلم و 

ً ، و )3(ضمان وصيانة الثانية رائم إبادة جماعية أو جرائم ضد بشأن ج مثال ذلك أن تباشر المحكمة تحقيقا
مفاوضات مع الأمم الدولة  تجري هذه، في حين في دولة ما الإنسانية يكون المتهم فيها أحد المسؤولين

  .)4(لمتحدة من أجل التوصل إلى سلاما

                                                             
 .62جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص  )1(
 .34ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  )2(

(2) Gabriele Della Morte, Les frontières de la compétence de la cour pénale internationale: observations critiques, Revue 
Internationale de Droit Pénal, Vol/2/2003, P45.                                                                                                                      

 .36ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  )4(
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) جاءت 16والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل أن الصياغة النهائية لنص المادة (
، أم أن الأمر يتعلق بوجود تيار قوي ومؤثر أثناء مؤتمر روما سعى بكل ثقله الاعتبارات منسجمة مع تلك

  .؟ا يخرج عن الاعتبارات التوافقيةلتثبيت هذا النص بم
وعلى عكس ما يعتقده بعض –يتضح  النظام الأساسي) من 16بالرجوع إلى نص المادة (

جموعة من بل هي مقيدة بم، مطلقة ليست لمقاضاة ا وأفي إرجاء التحقيق  الأمنمجلس سلطة أن  -الفقهاء
  :)1(وهي الشروط التي يجب توافرها في طلب الإرجاء حتى يكون صحيحاً 

 محكمة إرجاء التحقيق أو المقاضاةيطلب فيه من ال الأمنصدور قرار من مجلس  -
لسلم اره يهدد ابمناقشة نزاع أو موقف باعتب الأمننه بمجرد قيام مجلس ليه لا يمكن القول أوبناء ع

، بل يجب أن يتخذ مجلس تتوقف عن نظر هذه المسألة ن المحكمة يجب أنوالأمن الدوليين أو يخرقهما، فإ
ً اء ايجابيإجر  الأمن   ورة أمامه.حقيق أو المقاضاة في المسألة المنظإرجاء الت ويصدر قراره المتضمن طلب ا

ً  الأمنأن يتضمن القرار الصادر عن مجلس  - ً  طلبا  صريحاً بهذا المعنى (التأجيل)و  واضحا
ذا المعنى... ، وهو التي وردت بعد عبارة طلب التأجيل" يستخلص هذا الشرط من عبارة: "...

ُ  الأمنالشرط الذي يلزم مجلس  ن طلبه ما يدل على الرغبة في تأجيل التحقيق أو المقاضاة ضمِّ بضرورة أن ي
  كمة بأن المسألة محل نظر أمامه.من قبل المحكمة، ولا يكتفي بمجرد لفت نظر المح

ً  عشراثني التأجيل ب مدةتحديد  -  قابلة للتجديد لمدة مماثلة شهرا
المقاضاة تعليق دورها في التحقيق و الأمن سلطة تأجيل نشاط المحكمة و تظهر خطورة منح مجلس 

ات ) لم يتضمن حد أقصى أو عدد معين لعدد طلب16( ذلك أن نص المادةمن خلال هذا الشرط، 
تعليق نشاط المحكمة  -في ظل هذا النص-لس الأمن مجحيث بإمكان ، )2(المتعلقة بقضية معينةالتأجيل 

  لأجل غير مسمى.
أشخاص محتجزين على ذمة قضايا فيها يمكن تصور خطورة هذا الوضع في الحالة التي يكون و 

ة أمد احتجاز هؤلاء  إطالمنظورة أمام المحكمة، ثم يأتي طلب التأجيل من مجلس الأمن، مما يؤدي إلى
الفقرة من النظام الأساسي و  )55(المادة /د) من 01(الفقرة هو أمر مخالف لما تقضي به الأشخاص، و 

الحجز عدم جواز الحبس و السياسية من لدولي الخاص بالحقوق المدنية و من العهد ا )09(المادة من  )01(
  .)3(التعسفي

                                                             
  .40، 37، ص ص السابقالمرجع ثقل سعد العجمي،  )1(
 .39، ص نفسھالمرجع  )2(
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا )3(
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ً إما ؤتمر روما تطالب بأن يكون قرار التعليق هو الأمر الذي جعل بعض الدول أثناء مو   قابلا
شهراً قابلة للتجديد مرة  عشراثني من  للتجديد مرة واحدة (*)، أو أن تكون مدة التعليق ستة أشهر بدلاً 

  واحدة (*)، لكن إصرار الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أفشل أي محاولة لتعديل هذا النص.
 ن بموجب الفصل السابع من الميثاقصادراً عن مجلس الأمأن يكون قرار التأجيل  -

 ُ ً هذا الشرط ي لمقتضيات  لزم مجلس الأمن بأن يصدر قراره القاضي بإرجاء التحقيق أو المقاضاة وفقا
ُ لسابع من ميثاق الأمم المتحدة، و الفصل ا لس الأمن في عنى بالإجراءات التي يتخذها مجهو الفصل الذي ي

ديد السلم و  العدوان، وقد تعرضنا إلى كيفية  الأمن الدوليين أو خرقهما أو وقوع عمل من أعمالحالات 
  صدور مثل هذه القرارات حين الحديث عن إحالة الدعوى من قبل مجلس الأمن.

التي و  ،الأساسي ) من النظام16من خلال ما سبق نلاحظ أن الفلسفة التي تقوم عليها المادة (
نوط بالمحكمة الجنائية الدولية، وإرساء السلم هو الدور المو  ،بين تحقيق العدالة من التوازن مفادها إحداث نوع

إن  ، و من، مع إعطاء الأولوية لدور هذا الأخيرهي المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأو  ،والأمن الدوليين
لجماعية الإبادة اكانت مبررة في كثير من جوانبها، على اعتبار أن منع استمرار ارتكاب جرائم خطيرة مثل 

إلى  هممن خلال جر  ،التي يتورط فيها عادة الرؤساء وكبار المسؤولين في الدولةالجرائم ضد الإنسانية و 
حقيق معهم من قبل المدعي العام التأولى من ملاحقتهم و  ،ع مجلس الأمنالتسويات السياسية مالمفاوضات و 

لكن مع ذلك ري لمثل تلك الجرائم، قيف الفو لو بشكل مؤقت، إذ أن هذه الملاحقة قد لا تضمن التو و 
ً انب أخرى من تلك الفلسفة غامضة و تبقى جو  إصرار الدول دائمة  تثير الكثير من المخاوف، من ذلك مثلا

ً  عشرالعضوية في مجلس الأمن على تعليق نشاط المحكمة لمدة اثني  دون تحديد لعدد  ،دقابلة للتجدي شهرا
لس الأمن من اغتيال الادعاءات المرفوعةالذي فسره بعض مرات التجديد و  إلى  الفقهاء بأنه تمكين شرعي 

ئة قضائية توقيف لنشاط المحكمة بما يعني تبعية هي، والبعض الآخر بأنه اعتراض و )1(المحكمة الجنائية الدولية
  .)2(لولاية وهيمنة هيئة سياسية

لى إمكانية السماح للمدعي ) من النص ع16لو المادة (خمن جهة ثانية فإن و  ،هذا من جهة
ما جاء في مقترح العام باتخاذ بعض التدابير التحفظية المتعلقة بحفظ الأدلة خلال فترة الإيقاف أو التعليق ك

لذلك نرى بضرورة تعديل هذه نزاهة هذه الآلية، ، يضاعف الشكوك حول مصداقية و )3(الوفد البلجيكي
                                                                                                                                                                                                          

رأي، أنظر: سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة وھو المقترح الذي تقدمت بھ دول أمریكا اللاتینیة أو ما یعرف بمجموعة الدول المتوافقة في ال (*)
  .301، ص 2004الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

فة من منحھ وھو المقترح الذي تقدمت بھ بعض الدول كسیرالیون من أجل التوفیق بین رأي الدول المؤیدة لمنح مجلس الأمن سلطة الإرجاء والدول المتخو )*(
  .94، ھامش 65أنظر: مدوس فلاح الرشیدي، مرجع سابق، ص مثل ھذه السلطة، 

 .126حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص  )1(
 .302سعید عبد اللطیف حسن، مرجع سابق، ص  )2(
 .302 -301المرجع نفسھ، ص ص  )3(
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 المحافظة علىو  ،ل من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمنبكالمادة بما يتوافق مع طبيعة الدور المنوط 
الآخر، وذلك من خلال التخفيض من مدة التعليق وتحديد عدد مرات التأجيل،  ناستقلالية كل جهاز ع

  منح المدعي العام سلطة اتخاذ تدابير تحفظية خلال فترة الإرجاء.و 
  لمحكمة الجنائية الدوليةختصاص اأولوية اختصاص القضاء الوطني على ا -ج)( 

ُ هو في المبحث الأول من هذا الفصل، و التكامل الذي أشرنا إليه  مبدأيتفرع هذا القيد عن  لزم ي
  :)1(بعدم الشروع في التحقيق في ثلاث حالات هيالعام المدعي 

ً ري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة إذا كانت تجُ  - غير  حقا
 طلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.ضراغبة في الا

ّ الدعوى دولة لها اختصاص عليها، و  إذا كانت قد أجرت التحقيق في - رت عدم مقاضاة الشخص قر
ً  ،المعني ً  ما لم يكن القرار ناتجا ا حقا  على المقاضاة. عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدر

لا يكون من الجائز للمحكمة و  ،حوكم على السلوك موضوع الشكوى سبق أن إذا كان الشخص قد -
  .)20) من المادة (03قا للفقرة (إجراء محاكمة طب

ا مقيدة صراح الثلاثما يلاحظ على هذه الحالات  ً أ ً  ة شرط أساسي وجوهري يتمثل ب أو ضمنا
تحقق ذلك الشرط ينتفي ، إذ بلرغبة أو عدم قدرة القضاء الوطني على ممارسة اختصاصه الأصيفي عدم 
وى للمحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن المدعي العام يظل على يؤول اختصاص النظر في الدعالمانع و 

بحيث إذا تبين له من خلال المعلومات التي يقوم بجمعها أن الإجراءات  ،اتصال بمختلف الجهات المعنية
الجنائية ب انعدام الرغبة أو انعدام القدرة، فإنه يجوز للمحكمة الوطنية لا تضمن محاكمة نزيهة للمتهم بسب

  .)2(وتباشر النظر في الدعوى أن تتجاوز اختصاص القضاء الوطنيالدولية 
  اذ المؤجلرخصة النف -د)(

ً النفاذ المؤجل  رخصة تمثل نع عليه  على المدعي العام،آخراً  قيدا اشرة أي إجراء بشأن مببحيث يمُ
حكم انتقالي في ك  هذه الرخصة وردت ، وقدتي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةبعض الجرائم ال

ً التي أجازت لأي  ،)124النظام الأساسي تضمنته المادة ( في هذا النظام الأساسي  دولة عندما تصبح طرفا
الحرب رائم ذلك فيما يتعلق بج، و هأن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان

أو أن الجريمة قد  ،لدى حصول إدعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم
  ذلك الإعلان.للدولة المعنية أن تسحب يمكن في أي وقت و  ،إقليمهاارتكبت في 

                                                             
  .من النظام الأساسي )17) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )1(
  .74، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1رائم الدولیة، طسماحة، حقوق ضحایا الجبونصر الدین  )2(
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بوادر  ، وذلك بعد ظهورلقد أعُتمد هذا الحكم الانتقالي في اللحظات الأخيرة من عمر مؤتمر روما
تخوف  ، خصوصاً في ظلالفشل والانتكاس التي وصلت إليها المفاوضات بين وفود الدول المشاركة في المؤتمر

إطار قوات في العاملين و فرنسا من ملاحقة المحكمة لجنودها الموجودين في الخارج بعض الدول ومن بينها 
لتشجيع هذه الدول على الانخراط في ، فكان من الضروري إدراج هذا النص الأمم المتحدة لحفظ السلام

  .)1(النظام الأساسي وبالتالي ضمان نجاح المؤتمر في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا الحكم الانتقالي رحبت به حتى الدول المتحمسة لإنشاء 

وجدت فيه ضالتها بسبب خشيتها من أن المحكمة الجنائية الدولية ومن بينها بعض الدول العربية، التي 
رتكب من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي  ُ ام بشأن ما قد ي تكون في موضع الا

  .)2(الإنساني أثناء النزاعات الداخلية
ُشكل أحد أهم العيوب التي اعترت النظام الأساسي للمحكمة،  خاصة وأن إمكانية وهو ما ي

ا قد تلاشت، لأن 124المؤتمر الاستعراضي الأول التي أشارت إليها المادة (حذف هذا الحكم في  ) ذا
ر الإبقاء على نص المادة ( ّ عاد النظر في أحكامها خلال الدورة الرابعة عشر  )124المؤتمر انعقد وقر ُ على أن ي

  ول.، كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الأول من الفصل الأ2015لجمعية الدول الأطراف في سنة 
  الدولية مة الدعوى الجنائيةملاءشروعية و النظر في مدى م -2

ا تشكل أساساً عد انتهاء المدعي العام من فحص وتقييم المعلومات المتاحة له، و ب  التوصل إلى أ
النظر في مسائل  ،ى اتخاذ قرار الشروع في التحقيقلد تعين عليهاشرة إجراءات الدعوى الجنائية، لمب معقولاً 
والتوسع في التحقيق وهي   ذلك قبل التعمقو الدولية، عوى الجنائية الد مةملاءو تتعلق بمدى مشروعية أولية 

  ي:كما يل
  الدولية مدى مشروعية الدعوى الجنائية -(أ) 

ية على النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية إذا ائية الوطنالنظم القضبعض عية في و شر يفرض نظام الم
لذلك فإنه يتحتم على النيابة  ،)3(نسبتها إلى متهم معيننونية للواقعة الإجرامية و ر القاما توفرت العناص

عدم وجود أي مانع إجرائي وقوع جريمة ينص عليها القانون، و مدى من ذا النظام أن تتأكد هالعامة وفق 
 ً ً كان مؤقت  سواء ً  ا ائيا ام، و أم    .)4(توافر الأدلة الكافية للا

                                                             
  .230 -229شاھین علي شاھین، مرجع سابق، ص ص (1) 
  .230المرجع نفسھ، ص (2) 

  .353محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص  )3(
  .347، ص نفسھالمرجع  )4(
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) من النظام الأساسي المدعي العام بالنظر 53لزم المادة (نائية الدولية تُ على مستوى المحكمة الجو 
: مدى وجود أساس معقول همال الشروع في التحقيق الابتدائي و في مسألتين تتعلقان بنظام المشروعية قب

  .مدى مقبولية الدعوى أمامهاجريمة تدخل في اختصاص المحكمة، و للاعتقاد بوجود 
 ل في اختصاص المحكمةود جريمة تدخمدى وج -

من خلال التحقق من الدولية ن سلطة المدعي العام في تقرير مدى مشروعية الدعوى الجنائية إ
مرحلة عقول يؤدي للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص قد ارتكبت، تشمل ممدى وجود أساس 

رحلة التحقيق الابتدائي، وم -ول من هذا الفصلليها في المبحث الأإشارة قد سبقت الإو -التحقيق الأولي 
هي سلطة مقررة لنفس الهيئة خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية، الأمر الذي يطرح التساؤل حول و 

  .دوى منح سلطة تقدير المشروعية لهيئة واحدة على مستويين؟جمدى 
لة طرف بموجب إحالة من دو  التي يتم تحريكهالعل السبب في ذلك يكمن في أن الدعوى الجنائية 

ً وفق ً أو بإحالة من مجلس الأمن وفق ،)/أ13للمادة ( ا لا تمر بمرحلة التحقيق  ،للفقرة (ب) من ذات المادة ا
بالتالي تصبح مسألة تقدير الدعوى الجنائية بمبادرة منه، و  تحريكعند الأولي الذي يجريه المدعي العام 

ّ مرحلة التحقيق الابتدائي المشروعية في    .وضرورية رةمبر
ً و  ن مسالة فإ ،بمبادرة من المدعي العام الدولية نائيةتحريك الدعوى الج عندحتى  ،عن ذلك فضلا

تقدير مشروعية الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي تبقى مبررة على الرغم من أن المدعي العام قام 
التحقيق كما و  ذلك أن هذا الأخير يجمع بين يديه سلطتي الادعاء ،بفحصها في مرحلة التحقيق الأولي

بينما يجري التحقيق الابتدائي  ،عاء، حيث يباشر التحقيق الأولي بوصفه سلطة ادّ سبقت الإشارة إلى ذلك
  على مستويين.من قبله يبرر فحص المشروعية المدعي العام صفة فتغير  ،بوصفه سلطة تحقيق

توافر التكييف التحقق من المدعي العام في مدى تقدير المشروعية، سلطة يدخل في نطاق و 
ا-، بالنظر إلى ما إذا كانت )1(القانوني للواقعة كما ،  الأركان المادية والمعنويةمتوفرة على  - في حالة ثبو

وما إذا كان المشتبه فيه في حالة من  ،التأكد من نسبة الجريمة إلى متهم معين أو مجموعة من المتهمينيشمل 
م غير مسؤولين  ،التوصل إلى أدلة تقود إلى معرفة المتهمينفي حال عدم لأنه  حالات موانع المسؤولية، أو أ

 ً   يصبح السير في التحقيق لا فائدة منه. جنائيا
  
  

                                                             
  .339، ص سابقال مرجعال الغریب، عید محمد )1(
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  مدى مقبولية الدعوى أمام المحكمة -
بمدى مشروعية الدعوى  لمدعي العام النظر في مسألة أولية أخرى تتعلقخول النظام الأساسي ل

 دخولها فيية و مة الجر عققيام الوا للمحكمة الأساسي نظامال وفقإذ لا يكفي  ،الجنائية الدولية وهي المقبولية
  .تكون الدعوى مقبولة أمامها هو أن، بل يجب توافر شرط آخر، و شروعةاختصاصها لكي تكون الدعوى م

بأن ينظر المدعي العام لدى اتخاذ قرار الشروع في من النظام الأساسي ) 53لذلك قضت المادة (
هو ، و ذات النظام) من 17أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة ( ،ما إذا كانت القضية مقبولةالتحقيق في

الجنائية  خلال الحديث عن أولوية اختصاص القضاء الوطني على اختصاص المحكمة الأمر الذي تناولناه
  .الدولية

ومقبولية الدعوى  الاختصاص الموضوعي لكن ما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الفصل في
فإن تعد من المسائل الموضوعية التي يؤول النظر فيها لجهة الحكم (الدائرة الابتدائية)، لذلك أمام المحكمة، 

بحق  يجب ألا يمس ،ر المدعي العام بعدم مشروعية الدعوى بسبب عدم الاختصاص أو عدم المقبوليةقرا
ار أولي قابل للطعن في أي مرحلة من مراحل الدعوى  هو قر اللاحق للفصل في هذه المسائل، لذلك ف المحكمة

  كما سنرى.
 الدولية مدى ملائمة الدعوى الجنائية -(ب)

 ُ ك السلطة التي تملكها النيابة العامة في التخلي عن إقامة الدعوى الجنائية مة تلالملاءقصد بنظام ي
ُ ، وهو )1(نسبتها إلى متهم معينافر العناصر القانونية للواقعة و مع تو  فيد من الناحية العملية أن تقدير ما ي
مة رفع الدعوى الجنائية أو السير فيها لا يكون إلا بعد أن تقتنع النيابة العامة بشرعية رفع الدعوى ملاء

 .)2(الجنائية نظرياً على الأقل
مة إقامة ملاءوعلى صعيد المحكمة الجنائية الدولية تظهر سلطة المدعي العام في تقدير مدى 

)، التي أشارت إلى أن المدعي العام ينظر 53ج) من المادة (/01لجنائية من خلال نص الفقرة (ا الدعوى
ني عليهم-فيما إذا كان يرى  أن هناك مع ذلك أسباباً جوهرية  - آخذاً في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح ا

ء اختبار من قبله لتحديد مدى راء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة، وهو ما يعني إجراتدعو للاعتقاد بأن إج
  .)3(مة الدعوىملاء

                                                             
  .369، المرجع السابق، ص محمد عید الغریب )1(
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. )2(
، 89لأحمر، المجلد درازان دوكیتش، "العدالة في المرحلة الانتقالیة والمحكمة الجنائیة الدولیة في مصلحة العدالة"، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب ا )3(

    .  171، ص 2007، سبتمبر 867العدد 
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 ّ إقامة الدعوى الجنائية  مةملاء ر المدعي العام على ضوئهما عدميفيد هذا النص هناك عاملين يقر
  :وهماالدولية 

حفظ الدعوى لعدم الأهمية في الحالة قرار هو أمر يشبه يمة على درجة كبيرة من الخطورة: و ألا تكون الجر  -
تمع في عدم إقامة الدعوى تفوق تلك التي تعود عليه من  التي تقدر فيها النيابة العامة أن مصلحة ا

 .)1(إقامتها
ني عليهم سألا يم - ً كأن يكون الضرر الناجم عن الجريمة   :عدم السير في الدعوى بمصالح ا   .)2(تافها

دعو للاعتقاد بأن إجراء نه لم يوضح الأسباب الجوهرية التي تسابق ألكن ما يلاحظ على النص ال
حيث وردت العبارة بصيغة عامة يمكن في ظلها إعطاء بعض الأمثلة التي  ،تحقيق لن يخدم مصالح العدالة

  .)3(أو تدهور حالته الصحية ،كتقدم سن المتهم  ،تتحقق فيها فرضية أن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة
لتجنب إساءة استعماله لهذا تقديرية للمدعي العام، و السلطة البالنظر إلى خضوع هذه المسألة إلى و 

) من ذات المادة المدعي العام بتبليغ الدائرة التمهيدية إذا كان قراره بعدم الشروع في 02الحق ألزمت الفقرة (
عي العام إعادة النظر في أعطت لها الحق في أن تطلب من المد، و )4(التحقيق يستند فقط إلى هذه المسألة

ً قراره، و   مهيدية حسب ما هو مبين في الفقرةإلا إذا اعتمدته الدائرة الت في هذه الحالة لا يصبح القرار نافذا
في الفرع الثاني من هذا المطلب عند دراسة بالتفصيل هذه المسألة  سنعود إلى) من ذات المادة، و /ب03(

  قرارات المدعي العام المتعلقة بالتحقيق الابتدائي.
ُ إما  ،من دراسة هذه المسائل الأولية، ينتهي إلى إحدى قرارينلعام وعند فراغ المدعي ا ّ أن ي ر عدم قر

ً الشروع في التحقيق و  ُ أ أو ،إقامتها مةملاءإلى عدم مشروعية الدعوى أو عدم  ذلك استنادا ّ ن ي ر الشروع قر
يق مبني على حقمعقول للشروع في الت كان هناك أساسيها، و ا إلنت القيود التي أشر انتف في التحقيق متى

وهو ما  ،إجراءات السير في التحقيق الابتدائيفي هذه الحالة الأخيرة تبدأ ، و مةالملاءو عوامل المشروعية 
  يلي: سنتطرق إليه فيما

  ثانيا: إجراءات السير في التحقيق الابتدائي
 ُ ّ قصد بإجراءات التحقيق الابتدائي تلك الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل اي د لمحد

 ً إجراءات هذا  التحقيق ن لذلك فإ ،)5(الكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمةبغية تمحيص الأدلة و  قانونيا

                                                             
  .186 -185القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص ص علي عبد القادر  )1(
  .186المرجع نفسھ، ص  )2(
  .03، مرجع سابق، ص 2نصر الدین سماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة (شرح اتفاقیة روما مادة مادة)، ج )3(
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. )4(
 .49، ص 2007، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 1الدولیة، ط أشرف اللمساوي، المحكمة الجنائیة )5(
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بموجب هذا النظام الأساسي من خلال فحص الوقائع جنائية ية دف إلى تقدير ما إذا كانت هناك مسؤول
للشروع في  كان هناك أساس معقول  يهدف إلى تقدير ما إذاالذي التحقيق الأولي ، بخلاف )1(والأدلة

  .)2(بصفة أصلية على أي مساس بالحرية لا ينطوي حيث ،التحقيق
ّ و  ) من النظام الأساسي الإطار القانوني لعملية التحقيق في 59إلى () 53دت المواد من (قد حد

عت وزّ ية، و ن الجهة المحركة للدعوى الجنائذلك بغض النظر عو  ،م التي تدخل في اختصاص المحكمةالجرائ
الاختصاص بشأن الإجراءات اللازمة لعملية التحقيق بين هيئتين من هيئات المحكمة هما المدعي العام 

ً دور من جهة والدائرة التمهيدية، حيث تتولى الأولى سلطة التحقيق، في حين تمارس الثانية  ً رقابي ا على  ا
جهة مساعدة توفر للمدعي العام الدعم  من جهة ثانية تمثلو  ،لا ينفرد بالتحقيقات المدعي العام حتى

  .)3(الحضورأوامر ائي من خلال إصدار أوامر القبض و القض
إجراءات إلى نوعين هما: إجراءات السير في التحقيق الابتدائي  نقسم من خلال ما سبق يمكن أن

  اولها فيما يلي:ن طرف الدائرة التمهيدية نتنأوامر التحقيق م صدارباستأخرى ترتبط و  ،الأدلةمع تتعلق بج
 إجراءات جمع الأدلة -1

تعمل سلطة التحقيق جاهدة للبحث عن الأدلة، وذلك من خلال في سبيل الكشف عن الحقيقة 
  .ال والمعاينة، مثل الاستجواب وسماع الشهود والانتق)4(جملة من الإجراءات الضرورية

ّ  النظام الأساسين فإ ،ا كانت مباشرة تلك الإجراءات تمس بحقوق وحرية الأشخاصلمو  د سلطة قي
عاد عن أي الابت افي كل ما تتخذه من إجراءات بمبدأ "مشروعية الإجراء"، لذلك يتوجب عليهحقيق الت

ً إجراء يحظره القانون ولو كان مف ، )5(دم المشروعيةلع به باطلاً  تإلا كان ما قامفي كشف الحقيقة، و  يدا
ً و  كالتهديد   ،ضد المدعى عليه الإكراه أو التعذيبة استعمال لذلك فإن الأدلة المتحصل عليها نتيج تطبيقا

  .)6(تكون غير مشروعة الإذلالوالوعيد و 
المتعلقة بجمع  الإجراءات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مجموعة من وقد نص

هي و ، نابة القضائيةوالإ ،إجراء تحقيقات في إقليم دولة طرفو ،وسماع الشهود  ،مثل استجواب المتهم ،الأدلة
ً االتي سنتناولها تب   كما يلي:  عا

  
                                                             

  .339علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  )1(
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 استجواب الشخص محل التحقيق: -(أ)
 ُ ّ ي ة عليه مناقشة تفصيلي مناقشة المدعى ذلك الإجراء الذي يهدف إلى" :ى أنهف الاستجواب علعر

ته بالأدلةعليه وأحوالها وظروفها و ا حول الواقعة المدعى  ناقشته في أجوبته موالشبهات القائمة ضده، و  مجا
د   .)1("هايمرتكبف كشف الحقيقة حول تلك الواقعة و مناقشة تفصيلية 

لسؤال أو السماع لا لأن ا ،سؤال المشتبه فيه أو سماع الشهوديختلف عن  وبذلك فالاستجواب
  .)2(يريد أن يدلي به من معلومات ماو الشخص إنما هو مجرد استماع لأقوال ينطوي على مناقشة تفصيلية، و 

الاستجواب بالمعنى السابق ليس فقط إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، بل هو فوق ذلك و 
فند بواسطته الأدلة الموجهة ضده يعتبر وسيلة دفاع للمدعي عليه ُ   لذلك فهو عمل إجرائي ذو ،يمكن أن ي

  .)3(يعة مزدوجةبط
ام المدعي العام في المحكمة مأقد وردت الإشارة إلى الاستجواب كإجراء من إجراءات التحقيق و 

من النظام  )55) من المادة (02() و01الفقرتين () و 54ب) من المادة (/03الجنائية الدولية في الفقرة (
اص محل استجواب الأشخ ،جمعهالعام في إطار البحث عن الأدلة و حيث أجازت للمدعي ا ،الأساسي

ني عليهم و    الشهود.التحقيق وا
 ّ أي سلطة ، أو الإجراءات التي يتعين على المدعي العام ،قواعد الإثباترائية و دت القواعد الإجوحد

  هي:و  ،عند استجواب الشخص محل التحقيقتباعها أخرى تجري التحقيق ا
ا أي شخص يجري استجوابه فيفتح محضر ل - إطار تحقيق أو إجراءات قضائية،  لأقوال الرسمية التي يدلي 

ً والشخص المستجوب و  وموجهه ر مسجل الاستجوابويوقع المحض ، المدعي العامو  محاميه إذا كان حاضرا
ُ و    يدون في المحضر، و أسماء جميع الحاضرين أثناء إجرائهفي المحضر إلى تاريخ الاستجواب ووقته ومكانه و شار ي

 .)4(عند الاقتضاء سببهكذلك امتناع الشخص عن التوقيع و 
يتعين مراعاة حقوق الأشخاص  ،ة باستجواب شخص ماعند قيام المدعي العام أو السلطات الوطني -

ُ )، و 55المشار إليها في المادة ( ، وهي )5(غ بتلك الحقوق قبل استجوابهلِّ يدون في المحضر أن الشخص قد بـ
الصمت دون أن يكون ذلك عاملاً في تقرير الذنب أو  التزامإبلاغه بالتهم المنسوبة إليه، وأن من حقه 

 .الاستعانة بمحامٍ البراءة، وأن من حقه 

                                                             
  .287 - 286، ص ص سابقال مرجعال الجزائیة، المحاكمات أصول قانون شرح القھوجي، القادر عبد علي )1(
  .287، ص المرجع نفسھ )2(
  .62جع سابق، ص أشرف اللمساوي، مر )3(
  ) من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.111) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( )4(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )111) من القاعدة (02أنظر: الفقرة ( )5(
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ُ الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، و  عند الاقتضاء يسجل - بأنه  لغ الشخص المستجوببفي هذه الحالة ي
ا يجري تسجيل الاستجواب على ذلك أن يعترض  هنامكنه بإأكما يبلغ أيضاً ،  وذلك بلغة يفهمها ويتكلم 
ُ العادية و الرفض تتبع الإجراءات  في حالةبعد التشاور مع محاميه، و   .)1(شار إلى كل ذلك في المحضري

، أو إضافة أي شيء جواب تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء مما قالهتعند اختتام الاس -
 .)2(يسجل وقت انتهاء الاستجوابيريد إضافته، و 

ة المتهم بالأدلة الم ام ومناقشته فيها بالتفوأثناء إجراء الاستجواب يتم مجا صيل، على أن ثبتة للا
  .)3(تتاح له الفرصة الكافية لإبداء دفاعه وتقديم الأدلة التي يراها مناسبة لإثبات براءته

ووقت القيام بالاستجواب يخضع لتقدير سلطة التحقيق، التي يجوز لها أن تفتتح به التحقيق أو أن 
ايته، لكن في جميع الأحوال لا يجوز لسلطة التحقيق  عنه، إلا إذا تعذر عليها ذلك  الاستغناءتؤجله إلى 

، لكونه الوسيلة الوحيدة التي تمكن المتهم من الدفاع عن )4(بسبب فرار المتهم أو حدوث أي مانع آخر
  .نفسه
 سماع الشهود -(ب)

ا: عرَّ تُ  الدعوى العامة في شأن  "تقرير يصدر عن شخص من غير الخصوم فيف الشهادة على أ
  .)5(اسة من حواسه"ة أدركها مباشرة بحواقعة جرمي

 ُ  عتد بالشهادة كدليل إثبات أو نفي في الدعوى الجنائية يجبنلاحظ من خلال التعريف أنه لكي ي
أن يكون قد أدرك الواقعة و  ،يكون على صلة مباشرة بأحدهم لاو  ،أن تصدر عن شخص من غير الخصوم

  حد حواسه الأخرى.معه أو بصره أو أبس
رة ت التحقيق الابتدائي الذي يقوم به المدعي العام، وردت الإشاإجراءاوسماع الشهود كإجراء من 

يطلب حضور الأشخاص م أن ا"للمدعي الع :أن ) التي نصت على54) من المادة (/ب03الفقرة ( إليه في
ني عليهم والشهود و  م"محل التحقيق وا لكن ما يلاحظ على هذا النص أن واضعي النظام  ،أن يستجو

 ُ نص أن تلك الوسيلة واحدة الشاهد، حيث ورد في القوا بين وسيلة أخذ الدليل من المتهم و فرِّ الأساسي لم ي
حيث يجري ليه في الأنظمة القضائية الوطنية، مع أن الأمر يختلف عما هو متعارف ع ،هي الاستجوابو 

                                                             
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )112/أ) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( )1(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )112/د) من القاعدة (01لفقرة (أنظر: ا )2(
  .64أشرف اللمساوي، مرجع سابق، ص  )3(
  288علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص  )4(
  .256ص المرجع نفسھ،  )5(
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ً ل من المتهم عن طريق الاستجواب ومن الشاهد عن طريق السماع، و خذ الدليأ كما رأينا  الأمر ليس واحدا
  وسيلة أخذه من الشاهد.ين وسيلة أخذ الدليل من المتهم و ز بيان من الأفضل التمي، لذلك كمن قبلذلك 

ا تشبه إلى حد كبير إجراءات استجواب المتهم التيو   ت سبقفيما يتعلق بإجراءات سماع الشهود فإ
ُ و  ،ات الشخصية للشاهديتضمن البياندون الشهادة في محضر أن تُ  الإشارة إليها، من حيث وجوب قع و ي

ُ   ،الشاهدعليه من طرف مسجل الاستجواب والمدعي العام و  مكان ثبت في المحضر تاريخ ووقت و كما ي
  خذ الشهادة عن طريق التسجيل الصوتي أو بالفيديو.ستجواب، وكذا إمكانية أالا

ما قبل الإإجراءان جوهريا غير أنه في حالة سماع الشهود هناك  :بالشهادة وهمادلاء ن يجب القيام 
، )1(لا شيء غير الحق"رسميا أنني سأقول الحق كل الحق و أداء التعهد الرسمي للشاهد الذي صيغته "أعلن 

أ) من /10في الفقرة  ( يهمنصوص عل هي فعل مجرَّمشهادة الزور بأن بشهادته  الإدلاءوإطلاع الشاهد قبل 
ُشار إلى)2(من النظام الأساسي )70المادة (   ذلك في محضر سماع الشهود. ، وي

م أمام المحكمة الجنائية الدولية كأصل عام همالأشخاص الذين تُ و  الأشخاص الذين  : قبل شهاد
ستثناء من الأصل يجوز سماع كا  نهتمتعون بالأهلية القانونية، إلا أي، و تفوق أعمارهم الثمانية عشرة سنة

عن الأمور  ميكون حكمه نص الذياشخلأاسماع كما يجوز  سنة، 18عن  مرهاعمأقل ن تص الذياشخالأ
ً مع ا  يكونون لوقائع التيعلى وصف ا ينقادر  بشرط أن يكونوا ،التعهد الرسمي دون أداء تلا على علم 
  .)3(معنى واجب قول الحق ونيفهمو 

  إجراء تحقيقات في إقليم دولة طرف -ج)
معاينته  مكان حدوث الواقعة و لانتقال إلىقد تتطلب مجريات التحقيق من السلطة القائمة به ا

ا قبل أن تمتد و  ،وجمع الأدلة المادية والاطلاع عليها ،إثبات حالتهدف لقيام بالكشف الحسي عليه ل إثبا
  .)4(إليها يد العبث أو التشويه

ً  المعاينة إلى فدهذا من جهة، ومن جهة ثانية  في أقواله،  استخلاص ما إذا كان المتهم صادقا
ً الشاهد صو  ني عليه  ،ه للحادثةفي تصور  ادقا   .)5(نفسه أم غيره من شهود الإثبات أو النفيسواء كان ا

الواقعة على هذا القدر من الأهمية، فقد خول النظام  لما كان الانتقال إلى مكان ارتكابو 
شروط  طرف وفق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام سلطة إجراء تحقيقات في إقليم دولة

                                                             
  الإجرائیة وقواعد الإثبات.من القواعد  )66) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( )1(
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )66) من القاعدة (03أنظر: الفقرة ( )2(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )66) من القاعدة (02أنظر: الفقرة ( )3(
 .246علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص  )4(
  .150جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص  )5(
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ّ اإجراءو  دة، بحيث يدخل في نطاق هذا الإجراء كل ما من شأنه المساهمة في جمع الأدلة مثل إجراء ت محد
خذ أدلة تفيد في الكشف عن الحقيقة من أي ، وأ)1(وسؤال الشهود المعاينات على الطبيعة في إقليم الدولة

  شخص.
ذا الإجراء وفقاً و  المساعدة سع المتعلق بالتعاون الدولي و لتاالباب ا لأحكام يقوم المدعي العام 

الطرف لمقتضيات ففي حالة استجابة الدولة  ،)3(على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيديةأو  ،)2(القضائية
لقيام با يجوز للمدعي العام توجيه طلب لهذه الدولة لكي تسمح له ،المساعدة القضائيةالتعاون الدولي و 

خذ عقد مقابلة مع شخص أو أ ، بما في ذلكإقليمها دون أية تدابير إلزامية ببعض إجراءات التحقيق على
كل ذلك دون حضور سلطات الدولة الموجه إليها   ،إجراء معاينة لموقع عامأساس طوعي و  أدلة منه على

عى بارتكاب الجرائم على إقليمها غير قادرة)4(الطلب على  ، أما في الحالة التي تكون فيها الدولة الطرف المدّ
يار نظامها القضائي، فإنه  بعد يجوز للمدعي العام تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو ا

مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة  ذلك الطلبتنفيذ أخذ الإذن من الدائرة التمهيدية 
 .)5(الطرف الموجه إليها الطلب

كام تسمح للمدعي العام القيام ببعض أعمال التحقيق في من خلال ما سبق يتبين أن تلك الأح
 منها خاصة جمع شهادات الشهود أو ،على إقليمهاية للدولة الموجه إليها الطلب و غياب السلطات الوطن

ذا الإجراء ليست مطلقة بل هي مشروطة أولاً )6(تفتيش المواقع العامة  ، لكن سلطة المدعي العام للقيام 
المعنية بعد التنسيق والتشاور معها، وثانياً الإذن من الدائرة التمهيدية في الحالة التي تكون باستجابة الدولة 

  فيها الدولة الطرف المعنية بالتحقيق غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون.
ة الإجراءات اللازمة في القضية، وأن باشرة كافلكن المدعي العام قد لا يسمح له الوقت بم

القيام ببعض إلى ندب غيره لتقديم المساعدة و  الضرورة قد تتطلب منه أن يلجأو مقتضيات السرعة 
طلب المساعدة القضائية من الدول ذات الصلة  له النظام الأساسيالإجراءات نيابة عنه، لذلك أجاز 

  .بالجريمة محل التحقيق

  

                                                             
  .163زیاد عتیاني، مرجع سابق، ص  )1(
  ) من النظام الأساسي.54/أ) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )2(
 ) من النظام الأساسي.57/د) من المادة (03أنظر: الفقرة ( )3(
  .من النظام الأساسي )99) من المادة (04أنظر: الفقرة ( )4(
  .) من النظام الأساسي57/د) من المادة (03والفقرة ( )99/أ) من المادة (04لفقرة (أنظر: ا )5(
 ).32، ص 2002فتیحة بشور، "تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیادة الدول"، (رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  )6(
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  الإنابة القضائية وتعاون الدول -د)
ً ق قد يطلاع بإجراءات التحقضفي إطار الا  يضطر المدعي العام إلى طلب المساعدة القضائية سواء

ن تسعى لأخيرة على المحكمة أبالنسبة لهذه الة غير طرف في النظام الأساسي، و أو من دو  من دولة طرف
، )1(ي أساس آخر مناسبأع هذه الدولة أو على دة على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مإلى تقديم المساع

تقوم بتنفيذ ة المقدمة لها من المدعي العام، و فعليها أن تمتثل لطلبات المساعد أما بالنسبة للدولة الطرف
ا الوطني، ومن ذلك سماع الشهودالإجراءات المطلوب من واستجواب الأشخاص محل  ،ها اتخاذها وفق قانو

لك إخراج لمواقع بما في ذفحص الأماكن أو اذلك المستندات القضائية، و في ت بما تقديم المعلوماالتحقيق و 
وتوفير الحماية للمجني  ،تيش والحجزإجراء التفو  ،الجثث وفحص مواقع القبور والنقل المؤقت للأشخاص

 .)2(المحافظة على الأدلةو  ،عليهم والشهود
فيما يتعلق بجمع الأدلة متعددة مما سبق نخلص إلى القول أن الإجراءات المتاحة للمدعي العام 

الوصول للحقيقة من زاوية محددة، إلا أن المدعي العام مع عن الأدلة و  واحد منها في الكشف يساعد كلو 
ذلك قد يلجأ إلى إجراء دون آخر أثناء مباشرة التحقيق، بالقدر الذي يوصله إلى كشف الحقيقة، لكن في  
ام شخص بارتكاب  كل الأحوال لا يمكنه الاستغناء عن استجواب الشخص محل التحقيق لأنه لا يمكن ا

  ما دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه.يمة ر ج
 تحقيقإجراءات استصدار أوامر ال -2

ائه بق من شىيخُ و  ،ق يتطلب حضور المتهم لاستجوابه ومواجهته بالغير عند الاقتضاءلما كان التحقي
 ً ً  حرا ديد الشهود و  أن يؤثر في طليقا أن يهرب ويفلت من يد  وأ، الضحاياالتحقيق من خلال إزالة الأدلة و

بصفة استثنائية  أجاز للسلطة المختصة أن تصدرالجنائية الدولية ن النظام الأساسي للمحكمة لعدالة، فإا
ً و    أو إلقاء القبض عليه. ،لتحقيق معهبإحضار الشخص المطلوب ا حسب ما يقتضيه الحال أمرا

ً و  من  فاً خو ، و والمساس بحقوقهم الأشخاص ن تقييد لحريةم لما تنطوي عليه تلك الإجراءات نظرا
وكل رقابية أيئة إشرافية و ن النظام الأساسي استحدث هالعام في استعمال هذه السلطة، فإ تعسف المدعي

ً لها مهمة إصدار أوامر التح منحها سلطة و ، )3(هي الدائرة التمهيديةعلى طلب المدعي العام و  قيق بناء
مبني على أسس وامر ضرورياً و المتضمن إصدار تلك الأطلب المدعي العام  ذا كانتقديرية لفحص ما إ

  .)4(أم لا معقولة
                                                             

  .من النظام الأساسي )87) من المادة (05أنظر: الفقرة ( )1(
  .من النظام الأساسي )93أنظر: المادة ( )2(
  .من النظام الأساسي )57/أ) من المادة (03أنظر: الفقرة ( )3(
  من النظام الأساسي. )58/أ، ب) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )4(
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ة الدائر و يق موزع بين المدعي العام نلاحظ أن الاختصاص بإصدار أوامر التحقمن خلال ما سبق 
ً يم الطلب مرفققدالتمهيدية، حيث يقوم الأول بت اتخاذ بدراسته و  ئق، في حين تقوم الثانيةبما يؤيده من وثا ا

  بشأنه.المناسب القرار 
، ونتناولها كما الأمر بالحضورو  تتمثل في الأمر بالقبضالتي تصدرها الدائرة التمهيدية مر التحقيق أواو 

  يلي:
 الأمر بالقبض -(أ)

ّف  عر ُ بأنه: "تقييد لحرية الشخص والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة، تمهيداً القبض ي
  .)1(لاتخاذ بعض الإجراءات ضده"

عد من أخطر إجراءات التحقيق الماسة بحرية الأشخاص، من خلال التعريف يتضح أ ُ ن القبض ي
، لأن الجزاءات المقررة لمخالفة أصوله تأتي بعد  لذلك يجب أن تكون أحكامه وإجراءاته واضحة ومحددة سلفاً

  .)2(أن يكون الإجراء قد وقع وأحدث ما أحدث من ضرر للأفراد
إذا اللجوء لهذا الإجراء إلا لمدعي العام وز لعلى أنه لا يجالنظام الأساسي لذلك أكدت أحكام 

 ىاقتض تىمو ، )3(ةتأكد أن غيره من الإجراءات لا تضمن مثول الشخص المعني بالقبض أمام هيئة المحكم
الذي يجب أن يتضمن و  ،إلى الدائرة التمهيديةإلقاء القبض  لك جاز للمدعي العام أن يوجه طلبالحال ذ
  :)4(ما يلي

ا أن تسهل ة معلومات أخرى اسم الشخص وأي -  ف عليه.التعر من شأ
ّ إشارة محدودة إلى الجرائ -  أن الشخص قد ارتكبها. عىم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمد
ا تشكل تلك الجرائم.بالمدعى المنسوبة للشخص و بيان موجز بالوقائع  -  أ
ن الشخص قد ارتكب لة للاعتقاد بأبت وجود أسباب معقو أية معلومات أخرى تثبيان موجز بالأدلة و  -

 تلك الجرائم.
 السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص.بيان  -

شخص معين يجب أن  ا سبق يتضح أن طلب المدعي العام الرامي إلى إصدار أمر القبض ضدمم
الأدلة، نات حول الوقائع و بيانات حول الشخص المطلوب، بيا :في يتضمن أربع فئات من البيانات تتمثل

ً ، و تكييف الوقائعبيانات حول   استصدار أمر المدعي العام لطلب تدعوبيانات حول الأسباب التي  أخيرا
                                                             

 . 65، ص 2010توزیع، عمان، ، دار وائل للنشر وال1جھاد علي القضاة، درجات التقاضي وإجراءاتھا في المحكمة الجنائیة الدولیة، ط )1(
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. )2(
  من النظام الأساسي. )58/ب) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )3(
  من النظام الأساسي. )58) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )4(
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التوسع في التحقيق من بعد الشروع و كلها بيانات لا يستطيع المدعي العام الحصول عليها إلا القبض، و ب
  التفتيش.قال و اذ بعض الإجراءات كسماع الشهود والانتخلال اتخ

ً إلى الدائرة التمهيدية إذا ما ورد طلب المدعي العام و  توجب عليها  ،لبيانات السابقةل متضمنا
 ّ فيد أن سلطة الدائرة التمهيدية في تقدفحصه ودراسته من جوانب محد ُ وضرورة ير مدى صلاحية دة، مما ي

رس على أساسها هذه ل التي تدين النظام الأساسي العوامب دوق ،الأمر بالقبض مقيدة وليست مطلقة
  :)1(هيالأخيرة الطلب و 

  كب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.ن الشخص قد ارتتدعو للاعتقاد بأوجود أسباب معقولة  -
ً أ - ان السير الحسن لإجراءات أو لضم ،أمام المحكمة لضمان مثوله ن القبض على الشخص يبدو ضروريا

أو جريمة ذات  ،الكفيلة بمنعه من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أنه هو الوسيلة الوحيدةأو  ،التحقيق
ا تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأص ا. لة   عن الظروف ذا

اضرورة عت الدائرة التمهيدية بعقلانية و اقتن ومتى ، أو من الطلب تصدر أمر القبض بأغلبية قضا
 ٍ .نفس بيانات طلب ايتضمن يجب أن الذي واحد و  طرف قاض   ستصدار الأمر بالقبض الذكورة آنفاً
ية تصدر أوامر ة الوطنلئن كانت السلطة المختصة بالتحقيق على مستوى الأنظمة القضائيو 

العدالة،  شخاص المطلوبين إلىالأ العمل على تقديمو القوة العمومية لتنفيذها رجال جهها إلى التحقيق وتو 
لها صلاحية عمومية القوة لل دوليةأجهزة لعدم وجود  دوليبالنسبة للقضاء الجنائي الن الأمر ليس كذلك فإ

  .القيام بتنفيذ أوامر التحقيق الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
ا الداخلية في تنفيذ و  في ظل هذا الوضع يصبح من الضروري اللجوء إلى الدول لاستغلال أجهز

المذكورة  أحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائية ولية وفقأوامر التحقيق الصادرة عن المحكمة الجنائية الد
  في الباب التاسع من النظام الأساسي.
بطلب ة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فقد أصدرت الدائرة التمهيدية وبالنظر إلى القضايا المعروض

وغندا وجمهورية تتعلق بمتهمين في كل من أ، )2(2010إلى غاية أوت أمراً بالقبض  13من المدعي العام 
الأمر ودارفور بالسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، لكن أهم تلك الأوامر على الإطلاق الكونغو الديمقراطية 

أساس على  04/03/2009بالقبض الصادر ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتاريخ: 
باعتباره أول مذكرة  ،)3(الإنسانية مسؤوليته ومشاركته غير المباشرة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد

                                                             
 .من النظام الأساسي )58/أ، ب) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )1(
  .02، ص 2010أوت  23-17، 51، العدد: الإعلامیة الأسبوعیة لإحاطةا ،مكتب المدعي العام )2(
    .icc-02/05-01/09-tARB 04-03-2009 1/8أنظر: )3(
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ثير جدلاً حاداً، يمن الناحية القانونية لا  ، وإن كان)1(اعتقال تصدر ضد رئيس دولة أثناء ممارسته لمهامه
) من النظام الأساسي كرست مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لرؤساء 27وذلك على اعتبار أن المادة (

ا فإن تلك المذكرة تجسد مثالاً حياً  لوضع الدولي الراهن، إلا أنه وبالنظر إلى االدول للانتقائية التي تتعامل 
تغاضيها عما ارتكبته  ، وإلا كيف نفسرفي إحالة الحالات إلى المحكمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن
  سطين وقطاع غزة على وجه التحديد.وترتكبه إسرائيل من جرائم دولية في فل

  بالحضورالأمر  -(ب)
عن طريق  لتحقيق معه أمام المحكمةوب اقد تتطلب إجراءات جمع الأدلة مثول الشخص المطل

 ُ القبض، بمر بالمقارنة مع الأقل خطورة على حرية الشخص المطلوب عد هذا الإجراء أالأمر بالحضور، وي
ام الأساسي مثول الشخص طواعية أمام المحكمة، لذلك خول النظوهو إجراء وسط بين هذا الأخير و 

ً  أمر بحضور الشخص أمام المحكمة المدعي العام إمكانية تقديم طلب للدائرة التمهيدية لإصدار عن  عوضا
ُ ، و )2(اقتضت متطلبات التحقيق ذلك استصدار أمر بالقبض متى وجه المدعي العام طلب في هذه الحالة ي

الشخص المطلوب والجرائم المدعى  بيانات حول هويةيتضمن  ،للدائرة التمهيدية استصدار أمر بالحضور
ا و  ا بارتكا  شكل تلك الجرائم.تالوقائع المدعى أ
 أسباب معقولة تعين عليها فحص ما إذا كان هناك ،متى تلقت الدائرة التمهيدية ذلك الطلبو 

كفي أن إصدار أمر بحضور الشخص ية، و ن الشخص المطلوب قد ارتكب الجريمة المدعاللاعتقاد بأ تدعو
َ  ،الأسباب الداعية إليهبجدية الطلب و  ةهذه الأخير إذا ما اقتنعت ن مثوله أمام المحكمة، و لضما ب عليها وجَّ ت

نصت القوانين الوطنية أن تصدر أمر الحضور بشروط أو بدون شروط مقيدة للحرية باستثناء الاحتجاز إذا 
الإضافة إلى البيانات المذكورة في ب ،الصادر عن الدائرة التمهيديةور يجب أن يتضمن أمر الحضعلى ذلك، و 

 .)3(طلب المدعي العام التاريخ الذي يتعين على الشخص المثول فيه أمام المحكمة
سية للدولة الموجه إليها يتم إخطار الشخص المطلوب بأمر الحضور عن طريق القنوات الدبلوماو 
ا أثناء التصديق أو الانضمام وفقالطلب، و  ً التي حدد   .من النظام الأساسي )87للمادة ( ا

لأول مرة، سواء طواعية استجابة لأمر وعند مثول الشخص المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية 
ً على تنفيذ الأمر بالقبض، يتعين على الدائرة التمهيدية أن تقوم  ،الحضور أو من خلال تقديمه إليها بناء

                                                             
، مارس 11، السنة 18، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد یاسمینة بوخریصة، "دراسة تحلیلیة لمذكرة توقیف الرئیس السوداني عمر حسن أحمد البشیر" )1(

   .222، ص 2010
 .من النظام الأساسي )58) من المادة (07أنظر: الفقرة ( )2(
 .من النظام الأساسي )58) من المادة (07أنظر: الفقرة ( )3(
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عى ارتكابه لها، وبحقوقه بما في  ضمن سلسلة الإجراءات الأولية بالتأكد من أن الشخص قد غ بالجرائم المدّ لّ ُ بـ
  .)1(ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظاراً للمحاكمة

 ً  على طلب من خلال استعراض الأوامر المتعلقة بالتحقيق الصادرة عن الدائرة التمهيدية بناء
قهرية  عبارة عن تدابير احتياطيةالأمر بالقبض أن الأمر بالحضور و ص إلى القول ليمكن أن نخ ،المدعي العام

لمثول إحضارهم أمام المحكمة، لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا رفض الشخص الضبط الأشخاص المطلوبين و 
لنظام الأساسي حريات الأشخاص فقد أحاط ااً لمساس تلك الأوامر بحقوق و نظر أمام المحكمة عن طواعية، و 

اص المطلوبين من تعسف شخالأدف حماية الشروط بط و إجراءات إصدارها وتنفيذها بجملة من الضوا
  القضائية. الأجهزة

، المتمثلة في التأكد من اختصاص التحقيق الابتدائي ما أكمل المدعي العام المرحلة الأولى منوإذا 
ها بجمع سواء المتعلقة من المحكمة الجنائية الدولية ومقبولية الدعوى أمامها، والقيام بإجراءات التحقيق اللازمة

تعين عليه ، جراءات أصبح كافياً لكشف الحقيقةالأدلة أو الخاصة بأوامر التحقيق، واقتنع أن ما قام به من إ
  اتخاذ القرار المناسب لاختتام المرحلة الثانية من التحقيق الابتدائي.

  الفرع الثاني
  عام المتعلقة بالتحقيق الابتدائيقرارات المدعي ال

، إصدارها حقيق الابتدائي إلى نوعين حسب زمندعي العام المتعلقة بالتيمكن تقسيم قرارات الم
الأوامر المتعلقة بسير ، أما عن القرارات و التحقيق ، وأخرى عند اختتامقرارات يتخذها أثناء افتتاح التحقيق

ا من اختصاص الدائرة التمهيدية ة تعلقلذلك سوف نتناول ضمن هذا الفرع القرارات الم، التحقيق فإ
  ).اختتام التحقيق (ثانياً خذة عند المت القراراتو  ،)بافتتاح التحقيق (أولاً 

  لمتعلقة بافتتاح التحقيقأولا: القرارات ا
صدي المدعي العام للفصل في مسائل أولية لدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق وقبل الشروع فيه يت

الذي تطرقنا له ضمن الفرع الأول من هذا ة على النحو تتعلق بمدى مشروعية وملائمة الدعوى الجنائي
ُ المبحث، وعلى ضوء ما توصل إليه من نتائج  إما عدم الشروع في التحقيق أو الشروع فيه، على نحو  رقرِّ ي

  نبينه كما يلي:
  
  

                                                             
  .من النظام الأساسي )60) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )1(
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 قرار عدم الشروع في التحقيق -1
منها لا تمثل  شتكى، أن الأفعال المإذا ما توصل المدعي العام من خلال تقييم المعلومات المتاحة له

فعال تمثل جريمة لكن القضية محل متابعة أو أن تلك الأ، جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
أو أن الجريمة ثابتة لكن مواصلة السير في الدعوى لن ، لقضاء الوطني بموجب مبدأ التكامليةمن قبل أجهزة ا

وهي شبيهة  ،تقرير عدم الشروع في التحقيقعام سلطة يمنح للمدعي الذلك ، فإن يخدم مصالح العدالة
ية التي بموجبها يصدر الأمر برفض نظمة القضائية الوطنبالسلطة الممنوحة لقاضي التحقيق على مستوى الأ

  .)1(التحقيق بمجرد الاطلاع على الوثائق المحالة إليه من غير فتح تحقيق في حالات محددة
 ّ تعين ، شرنا إليهاالشروع في التحقيق نتيجة تحقق أحد الحالات التي أ ر المدعي العام عدموإذا ما قر

ذا القرار لذلك سوف  فيه، رمر الذي يمكنها من طلب إعادة النظوهو الأ ،عليه إخطار جهات معينة 
  عدم الشروع في التحقيق.مراجعة قرار و  ،عدم الشروع في التحقيقلبند الإخطار بقرار نتناول ضمن هذا ا

  عدم الشروع في التحقيقالمدعي العام  خطار بقرارالإ -(أ)
المتضمن عدم الشروع  ،إليه نتهىالذي اتختلف الجهة التي يتعين على المدعي العام إخطارها بالقرار 

عدم المشروعية أو عدم فإذا استند القرار إلى ، ستند إليه القراراتلاف السبب الذي ، باخقيقفي إجراء تح
أما إذا استند القرار فقط  ،الدول أو مجلس الأمن حسب الحالةوهي  ،الجهة المحيلةلاغ تعين عليه إبالملائمة 

  ونتناول ذلك كما يلي :، الدائرة التمهيدية إبلاغبالإضافة إلى ذلك نه يتوجب عليه ، فإمةالملاءعدم  إلى
  إخطار الجهة المحيلة -

دعي العام ر المقرَّ و  )53المادة ( ) من01حد الأسباب التي أشارت إليها الفقرة (أ تتحققما إذا 
 تينالدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادالدولة أو خطار إ عدم الشروع في التحقيق، تعين عليه

المادة ن الميثاق كما هو مبين في لفصل السابع ماً لرف وفقالأمن إذا تصأو مجلس  ،/أ)13أو() 12/3(
ً  بذلك –حسب الحالة–) /ب13(   .)2(وفي أقرب وقت ممكن القرار كتابة

تخذ ذلك القرار مع والأسباب التي من أجلها أُ  ،طار نسخة من قرار المدعي العامويتضمن الإخ
المدعي ، وهي الفقرة التي تنص على إلزام المحكمة عموماً و )3()68) من المادة (01مراعاة أحكام الفقرة (

 ً ني عليباتخاذ تدابير مناس العام خصوصا   .هم والشهودبة لحماية ا

                                                             
  .118أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  )1(
  الإجرائیة وقواعد الإثبات.) من القواعد 105) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( )2(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )105) من القاعدة (03أنظر: الفقرة ( )3(
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الشهود عند إخطار الدول دعي العام لحماية أمان الضحايا و ويدخل ضمن التدابير التي يتخذها الم
ض سلامة الضحايا عرِّ الحفاظ على سرية المعلومات التي قد تُ  ،قيقأو مجلس الأمن بقرار عدم الشروع في التح

ي الجريمة على عنف جنسي أو عنف ضد وخاصة عندما تنطو ، النفسية وكرامتهم للخطرية و نوالشهود البد
جراء إمع مقتضيات  وتمس أو تتعارض تلك التدابير في المقابل مع حقوق المتهم أ بشرط ألا، طفالالأ

  .)1(محاكمة عادلة ونزيهة
  إخطار الدائرة التمهيدية -

  حكام الفقرةألى إ يستند فقطالقاضي بعدم الشروع في التحقيق المدعي العام  قرارإذا كان 
جراء إن أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأوهي الفقرة التي تنص على توافر ، )53من المادة ( ج)/01(

حسب –الة بالإضافة إلى إخطار الدول أو مجلس الأمن الح هنه في هذإف، تحقيق لن يخدم مصالح العدالة
  .)2(الدائرة التمهيديةكذلك ر  يتوجب على المدعي العام أن يخط - الحالة 

وبيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذه  ،الإخطار في هذه الحالة نسخة من قرار المدعي العام ويشمل
 ً نه يتعين عليه في الحالة السابقة، مما يفيد أ شرنا إليهالتي أبمراعاة التدابير ا دون أن يكون المدعي العام ملزما

  ه.إخطار الدائرة التمهيدية بالقرار وبيان مفصل عن الأسباب المؤيدة ل
  ي العام بعدم الشروع في التحقيقمراجعة قرار المدع -(ب)

بالتالي فهو ليس وز حجية مطلقة، و راء تحقيق لا يحقرار المدعي العام المتضمن عدم الشروع في إج
 ً ) من المادة 03المراجعة من قبل الدائرة التمهيدية حسب ما تقتضي به الفقرة (، بل قابل لإعادة النظر و ائيا

ً سو  ،)53(  ب مجلس الأمن أو بمبادرة من الدائرة التمهيدية،طل لب من الدولة المحلية أوطكان ذلك ب  اء
  كما يلي:ذلك  بيان التحقيق، و في روع ر المدعي العام عدم الشقرَّ على أساسه ذلك حسب السبب الذي و 

-  ً   لب الدولة المحلية أو مجلس الأمنعلى ط مراجعة قرار المدعي العام بناء
ً يجوز للدا على  ئرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام القاضي بعدم الشروع في التحقيق، بناء

مقدم من الدولة القائمة بالإحالة أو طلب مجلس الأمن إذا كان قد  ،كتابي مشفوع بالأسباب المؤيدةطلب  
ً  تسعينجل وذلك في أة إلى المدعي العام، لحالأحال ا الشروع في من تاريخ الإخطار بقرار عدم  يوما
  .)3(التحقيق
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ن حيث وقوعه في الأجل فحصه، مة التمهيدية لطلب إعادة النظر تقوم بدراسته و بعد تلقي الدائر و 
لها في سبيل ذلك أن تطلب من المدعي العام تزويدها بما دى جدية الأسباب المؤسس عليها، و مالقانوني و 

في نفس السياق لها أن طلب إعادة النظر، و ورية للفصل في ات تراها ضر ستندفي حوزته من معلومات أو م
ً  - حسب الحالة–تلتمس من الدولة المحلية أو مجلس الأمن  في كلتا الحالتين تلتزم ، و )1(من الملاحظات مزيدا

 الحفاظ على سلامةبير الضرورية لحماية المعلومات والوثائق المتحصل عليها، و الدائرة التمهيدية باتخاذ التدا
  .)2(أفراد أسرهمشهود و وأمن الضحايا وال

اعند انتهاء الدائرة التمهيدية من دراسة الطلب تفصل فيه بموجب قرار تتخذه بأغو  ، لبية قضا
طر جميع الأطراف الذين اشتركوا في إجراءات إعادة ة له على أن تخُ الأسباب الموجب الذي يجب أن يتضمنو 

  .)3(النظر
ً لا يخرج عن أ ه الدائرة التمهيديةمنطوق القرار الذي تتخذو   حد احتمالين، إما أن يكون مؤيدا

 وأاقتنعت بالأسباب التي أسس عليها هذا الأخير قراره،  الشروع في التحقيق متى لقرار المدعي العام بعدم
ً لن يكون مخاأ ُ  لحالة تطلب منهفي هذه اله و  فا ً أن ي ً  عيد النظر في قراره جزئيا بحسب الأسباب التي  أو كليا

ة التمهيدية صحتها أو  التي لم يثبت للدائر قراره بعدم الشروع في التحقيق، و لعام عليها أسس المدعي ا
  .)4(قرب وقت ممكنعام الامتثال لطلب إعادة النظر وتنفيذه في أعلى المدعي الكفايتها، و 

ة له يقوم المدعي العام باتخاذ قراره النهائي الذي قد يتضمن وبعد فحص الطلب والأسباب الموجب
في كلتا الحالتين يتعين عليه أن يخطر روع في التحقيق أو العدول عنه، و د قراره الأول المتضمن عدم الشتأكي

الأسباب التي بالقرار الذي انتهى إليه و كتابياً النظر  جميع الأطراف الذين اشتركوا في إعادة الدائرة التمهيدية و 
  .)5(أدت إلى ذلك

  الدائرة التمهيدية ام بمبادرة منمراجعة قرار المدعي الع -
مة وهي الملاءإذا ما استند قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق إلى سلطته التقديرية المتعلقة ب

–لة أو مجلس الأمن ي)، ولم تطلب الدولة المح53ج) من المادة (/01الحالة المنصوص عليها في الفقرة  (
ائرة التمهيدية وبمبادرة منها مراجعة قرار المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار، جاز للد - حسب الحالة

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )107) من القاعدة (04و 02أنظر: الفقرتین ( )1(
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 ً منتجاً لآثاره القانونية إلا إذا و  بعدم مباشرة إجراء تحقيق، وفي هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي العام نافذا
  .)1(اعتمدته الدائرة التمهيدية

وع في التحقيق من تلقاء شر رت الدائرة التمهيدية التصدي لقرار المدعي العام بعدم الإذا ما قرَّ و 
ً  مائة وثمانونأجل ن عليها أن تقوم بذلك خلال نفسها، فإ ر بالقرار من قبل المدعي الإخطا من تلقي يوما

في هذه الحالة يتعين عليها إخطار المدعي العام باعتزامها إعادة النظر في قراره على أن تمنح له مهلة العام، و 
  .)2(زمنية لتقديم ملاحظاته

ا، و تلقي الدائرة لملاحظات بعد و  الذي المدعي العام تتداول في القضية وتتخذ قرارها بأغلبية قضا
في كلتا الحالتين تخطر جميع من اشتركوا في قرار الذي اتخذه المدعي العام من قبل، و قد يؤيد أو يرفض ال

  .)3(هالنظر بنسخة من القرار والأسباب المؤيدة ل إعادة
ي فإنه يتوجب على هذا الأخير المض ،ة التمهيدية قرار المدعي العامفيها الدائر  في الحالة التي ترفضو 

 ً ّ في التحقيق و  قدما   .)4(القواعد الإجرائيةرة في النظام الأساسي و السير في الدعوى وفق الإجراءات المقر
ائياً  من خلال ما سبق يتضح هو بل  أن قرار المدعي العام بعدم الشروع في إجراء تحقيق ليس 

خلال ذلك ، و ة منهار سواء بناء على طلب أو بمباد ،المراجعة من قبل الدائرة التمهيديةقابل لإعادة النظر و 
 ّ ا، وأآجال محد من أي  اً محصناً و ائي العام نه إذا لم يقع الطعن خلالها يصبح قرار المدعيدة يجب مراعا

ففي هذه  ،تتناقض معهية محل القرار و بالقضطعن، إلا إذا ظهرت وقائع أو معلومات جديدة ذات صلة 
 .)5(قراره السابق ام أن ينظر من جديد فيالحالة يجوز للمدعي الع

  قرار الشروع في التحقيق -2
جريمة أو أكثر من تشكل منها إذا ما انتهى المدعي العام من خلال التحقيق أن الأفعال المشتكى 

ة مقبولة أو يمكن أن تكون كذلك بموجب قواعد أن القضيالمحكمة، و  الجرائم التي تدخل في اختصاص
ن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة، أو أنه قرر للاعتقاد بأأنه لا توجد أسباب جوهرية تدعو بولية، و المق

أو أن الدائرة التمهيدية  ،لة السابقةدمعلومات جديدة مكملة للأشروع في التحقيق ثم ظهرت وقائع و عدم ال
ُ ، العام عدم الشروع في التحقيق رفضت قرار المدعي ً ففي كل الحالات السابقة يتعين عليه المضي ق في  دما

ذلك بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما ، و الملاحقة القضائيةالتحقيق و 
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هو يفعل ذلك أن عليه و لمناسبة لضمان فعالية التحقيق، و اتخاذ التدابير اكانت هناك مسؤولية جنائية، و   إذا
ٍ تجريم و قق في ظروف اليحُ    .)1(طرافالأسواء، ويحترم حقوق جميع  التبرئة على حد

 ً يسمح له جديدة، و  حاصل الأمر أن قرار المدعي العام القاضي بالشروع في التحقيق يفتح له أفاقا
لق ملف الدعوى في بممارسة صلاحياته على أوسع نطاق، بخلاف قرار عدم الشروع في التحقيق الذي يغ

  مراحله الأولى.
تنتهي ع ذلك تتوقف الملاحقة القضائية و م، و لكن قد يتخذ المدعي العام قرار الشروع في التحقيق

ام بقرار من المدعي العامالقضية قبل عرضها على سلطة ا هو الأمر الذي سنتعرض إليه ضمن ، و نفسه لا
  .القرارات المتخذة عند اختتام التحقيق

 ً   ارات المتخذة عند اختتام التحقيقالقر : ثانيا
على  إذا قرر المدعي العام الشروع في التحقيق كان عليه أن يباشر إجراءات التحقيق الابتدائي

ما القرار بعدم إحتمالين، امه يتخذ قراره الذي لا يخرج عن أحد افي ختمنذ قليل، و شرنا إليه النحو الذي أ
  هو ما سنتناوله بشيء من التفصيل على النحو التالي:حقته، و اذ قرار بملاأو اتخ ،ملاحقة المتهم

 قرار عدم ملاحقة المتهم -1
يمثل خلاصة  ن إجراءات التحقيق الابتدائي الذييتوصل المدعي العام إلى هذا القرار بعد الفراغ م

 توفرتالتي فحصه للأدلة و ذلك بعد تقييمه للوقائع التي أدركها بأحد حواسه و  ،من نتائجما توصل إليه 
  لديه.

الذي يصدره  ،)2(وطنيةبعض الأنظمة القضائية ال هذا القرار يشبه ما يسمى بقرار منع المحاكمة فيو 
امية في ختام التحقيق الابتدائي ُ  ،قاضي التحقيق أو الهيئة الا ّ بحيث ي تمرار في السير ر فيه عدم الاسقر

ا عند هذا الحد لأسباببالدعوى العامة و    .)3(دها القانونحد الوقوف 
ُ قد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الأسباب التي و  على قرر المدعي العام ي

لكن ، و مةالملاءو بالمقبولية هي قد تكون قانونية أو واقعية، كما قد ترتبط ، و أساسها عدم ملاحقة المتهم
عن قرار عدم الملاحقة آثار معينة، كما أن  نه تترتبالمدعي العام فإمهما يكن السبب الذي استند إليه 

ئع جديدة اتخاذ هذا القرار لا يمنع المدعي من فتح ملف الدعوى من جديد متى ظهرت معلومات أو وقا
ً اهو ما سنوضحه تبمرتبطة بذات الموضوع، و    كما يلي:  عا

                                                             
  ) من النظام الأساسي.54/أ، ب، ج) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )1(
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 عدم ملاحقة المتهم(أ) أسباب قرار  
النظام الأساسي، يمكن تصنيف الأسباب التي يتخذ  ) من53) من المادة (02بالنظر إلى الفقرة (

  هي كما يلي:واقعية، و  أخرىقانونية و  المدعي العام على ضوئها القرار بعدم ملاحقة المتهم إلى أسباب
  الأسباب القانونية -

عند تحقق أي و  ،الجنائية الدولية تمدة من أحكام النظام الأساسي للمحكمةمسهذه الأسباب 
  هي:ام وقف السير بالدعوى الجنائية و المدعي الع منها يتعين على

تجري التحقيق أو بنظرها إما لكون الدولة المختصة  ،عدم مقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية -
ا أجرتدعوى، أو المقاضاة في نفس ال قررت عدم مقاضاة الشخص محل التحقيق، أو لكون و  هلكو

 ُ ً شرنا إلى ، كما أ)1(م على السلوك محل الشكوىوكِ الشخص المتهم قد سبق أن ح ها هي كلّ ، و ذلك سابقا
ُ قضاء الوطني عن القضاء الدولي، و فرضيات تتعلق بمبدأ أولوية اختصاص ال شترط أن في كل تلك الفرضيات ي

 ً ً و  يكون القضاء الوطني قادرا لقضاء لبنظر الدعوى  اصختصانعقد الاإلا في ممارسة اختصاصه، و  راغبا
 لي.الدو 
من  )05إذا كان الفعل المشتكى منه لا ينطبق على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( -

ذات ) من 08() و07() و06حد الأفعال المكونة لركنها المادي في المواد (أعلى ، أو النظام الأساسي
 النظام.

ً الأركان لكن الشخص محل التحقيق غ أن الجريمة مكتملةإذا تبين  - أمام المحكمة الجنائية  ير مسؤول جنائيا
 الدولية.

ً و  الدعوى الجنائية   على تقادم نشير إلى أن المدعي العام لا يمكنه التقرير بعدم ملاحقة المتهم بناء
د به على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، بل على العكس من غير معتن هذا السبب كسبب قانوني، لأ

بالتقادم من بين أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الدولية  ائم ذلك يعتبر عدم سقوط الجر 
  .)2(الجنائي

  الأسباب الواقعية -
 ُ ً  ،ستدل على هذه الأسباب من خلال الظروف المحيطة بالجريمةي ً  لذلك فهي ترتبط ارتباطا  وثيقا

ا   :)3(هيا لشخص معين و من حيث نسبتهأو  ،بوقائعها والأدلة المتوفرة عنها سواء من حيث ثبو
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-  ّ ّ إذا لم يثبت من خلال التحقيق المعم ا قد وقعت فعلاً ق أن الجريمة المد ا ، أو أعى  ن الأدلة المتوفرة بشأ
 غير كافية.

ّ  إذا انعدمت - ا و علاقة السببية بين الجريمة المد ذلك لعدم توافر الأدلة التي تؤكد المتهم، و  بين الشخصعى 
 ا.ذلك أو عدم كفايته

معرفة هويته، إذ لا يجوز  أو لشخص الفاعلا كشفلكن التحقيق لم يتوصل إلى  وقعت الجريمة و  إذا -
ذلك على أساس أنه من بين أهم ضد مجهول، و  )58ضور بموجب المادة (بالحقبض أو أمر بالإصدار أمر 

لتي تساعد على المعلومات االحضور اسم الشخص و  البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر القبض أو أمر
 .)1(معرفته

كتقدم اعتبارات تصبح المقاضاة في ظلها لا تخدم مصالح العدالة  وقعت الجريمة ولكن هناك ظروف و  إذا -
ّ يكن  أنه لمحد المتهمين أو تدهور حالته الصحية أو سن أ ل ذلك مع عاة، كله دور أساسي في الجريمة المد

ني عليهممراعاة خطورة الجريمة و   .)2(مصالح ا
ن تحقق إحداها يمنح لأسباب القانونية أو الواقعية، فإسواء تعلق الأمر با ،في كل الأحوال السابقةو 

  الأمر الذي سيترتب عليه آثار معنية نتناولها فيما يلي: ،المدعي العام سلطة التقرير بعدم ملاحقة المتهم
 آثار القرار بعدم ملاحقة المتهم -(ب)

  عدم ملاحقة المتهم مجموعة من الآثار هي:بعام يترتب على قرار المدعي ال
ٍ  إخطار الجهات المعنية: - للملاحقة  يتعين على المدعي العام عند التقرير بعدم وجود أساس كاف

الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة أو ) إخطار الدائرة التمهيدية و 53) من المادة (02بموجب الفقرة (
ً )، و /ب13المادة (لة مشمولة بنت الحامجلس الأمن إذا كا قرب وقت ممكن في أ يتحقق هذا الإخطار كتابة

 .)3(بعد اتخاذ القرار
ً  ،كل الإخطارات  وتتضمن نسخة ، أو الدول أو مجلس الأمن لدائرة التمهيديةت موجهة لكان  سواء

ً قرار المدعي العام بعدم ملاحقة المتهم مرفقمن  ذلك دون الإخلال و ان يتضمن الأسباب الداعية إليه، ببي ا
ني عليهم و ) المتع68) من المادة (01بأحكام الفقرة ( ، كما أشرنا إلى ذلك  الشهودلقة بحماية أسرار ا

  .عندما يتعلق الأمر بإخطار الدول أو مجلس الأمن

                                                             
  من النظام الأساسي. )58دة () من الما08و 02أنظر: الفقرتین ( )(1

  من النظام الأساسي. )53/ج) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )2(

 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )106) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( 3)(
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 ُ لاحظ من خلال النصوص السابقة أن إخطار الدائرة التمهيدية بقرار عدم الملاحقة وجوبي في  ي
فقط في الحالة التي يستند فيها  م الشروع في التحقيق الذي يكونبخلاف إخطارها بقرار عد ،كل الحالات

  .)53( المادة /ج) من01قرار المدعي العام إلى الفقرة (
الأولية التي يجوز مراجعتها وإعادة  اتقرار المدعي العام بعدم ملاحقة المتهم من القرار  مراجعة القرار: -

)، 53/أ، ب) من المادة (03هو الأمر الذي نصت عليه الفقرة (، و ئرة التمهيديةالدا النظر فيها من قبل
 ً ، على النحو الذي تطرقنا إليه على طلب الجهة المحلية أو بمبادرة منها حيث أجازت لها مراجعة القرار بناء

  .بالتفصيل عند الحديث عن مراجعة قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق
اء وجه الدعوى عي العام بعدم ملاحقة المتهم انتفب على قرار المديترت عوى الجنائية:انقضاء الد -

ملاحقة قضائية للشخص توقيف أي التالي انقضاء الدعوى الجنائية و ب، و لانعدام الأسس التي تقوم عليها
ً المتهم ً  ، غير أن هذا الانقضاء يكون مؤقتا كان لاف الحال لو  على اعتبارات واقعية بخ إذا كان القرار مؤسسا

إذ من الجائز إعادة السير في الدعوى الجنائية من جديد عن طريق إعادة فتح  ،مبنياً على اعتبارات قانونية
 نبينه الآن.سهو ما و  ،عي العام عن قرار عدم الملاحقةدول المدبالتالي عُ ، و )1(التحقيق لظهور أدلة جديدة

  لة جديدةالعدول عن قرار عدم الملاحقة لظهور أد -(ج)
عتبر ُ ، وذلك لأنه يستند إلى كون عدم ملاحقة المتهم المدعي العام القاضي بقرار  لا ي ائياً قراراً 

الأدلة بوصفها الراهن لا تكفي لإثبات قيام الجريمة أو إثبات نسبتها إلى المدعى عليه، لكن إذا ظهرت أدلة 
ا تقوية الأدلة السابقة جديدة أو وقائع    .)2(على أساسهاعي العام إعادة فتح التحقيق جاز للمدمن شأ

فتح التحقيق لظهور  فرها لإعادةايمكن أن نستشف الشروط الواجب تو السابق النص  بالنظر إلى
  :هيو  أدلة جديدة

ً أن يكون قرار عدم ملاحقة المتهم مبني - نستخلص هذا الشرط من عبارة و  على سبب واقعي: ا
 ً السبب الواقعي كما ذكرنا من قبل يتعلق ، و )53) من المادة (04فقرة (الإلى وقائع" التي وردت ب "استنادا

  .بعدم توافر الأدلة الكافية على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى شخص معين
ُ  ظهور أدلة جديدة: - ً ي إذا كان إلى وقائع أو معلومات جديدة"، و  ستشف هذا الشرط من عبارة :"استنادا

تصور بعض د بعض الأمثلة عليها، إلا أن ذلك لا يمنع من ور ي ة الجديدة ولمن الأدلالنص لم يحدد المقصود م
ى أشياء تتصل بالجريمة، أو العثور لديه عل ،التي ينطبق عليها وصف الأدلة الجديدة كاعتراف المتهم الحالات

ا قرار عدم الملاحقة في ظروف مماثلأو يتبين أ ة، كما يمكن نه ارتكب جريمة من نوع الجريمة التي صدر بشأ
                                                             

  .161سقیعة، مرجع سابق، ص أحسن بو )(1
  .من النظام الأساسي )53) من المادة (04أنظر: الفقرة ( 2)(
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 ُ المستندات التي لم توضع تحت يد المدعي العام من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق و  من عدأن ي
  قبل.

لجديدة لكي تكون الأدلة من قبيل الأدلة ا أن يكون من شأن الأدلة الجديدة تقوية الأدلة السابقة: -
ر قراره بعدم اصدإليها المدعي العام، المتمثلة في إ التي توصل تأثير في النتيجةيجب أن يكون لها ارتباط و 

ّ متنع عن إصدارهذلك لارضت عليه قبل بحيث لو عُ  ،الملاحقة الجهة إحالته إلى ة المتهم و ر ملاحق، وقر
  .)1(القضائية المختصة

ات إعادة فتح أن القواعد الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية لم توضح إجراء لكن اللافت للانتباه
ُ التحقيق من جديد، و  ً هل ي ً  قرر المدعي العام فتح التحقيق مجددا ني عليهم لتوفر أدلة  بناء على طلب من ا

 ُ الأمر في  ه، لكن في كل الأحوال ومهما كان عليهتلقاء نفسقرر ذلك من جديدة لديهم، أم يجوز له أن ي
ير ما إذا كان قر التقديرية لتقييمها وت لعام السلطةيمنح المدعي ا ،ن ظهور وقائع أو معلومات جديدةفإ ،ذلك

  ملاحقة المتهم.من الممكن إعادة فتح التحقيق و 
  قرار ملاحقة المتهم -2

 ً ً أن هناك أساس ،التحقيق الذي أجراه من إذا تبين للمدعي العام انطلاقا ً كاف  ا الشخص لمقاضاة  يا
أي حالة نه لم تتوفر ن كذلك، وأأو الأشخاص محل التحقيق، وذلك لكون القضية مقبولة أو يمكن أن تكو 

ً من  ّ  لا يخدم مصالح العدالة، أو لأن المدعي العام الحالات التي تجعل من المقاضاة أمرا ر عدم ملاحقة قر
 ً دم لكن الدائرة التمهيدية رفضت هذا القرار، أو قرر عأي من الحالات الأخيرة، و تحقق على  المتهم بناء

ً  نه يتوجب عليهفإ، ع جديدة تناقض قراره الأولوقائملاحقة المتهم ثم ظهرت أدلة و  في الملاحقة  المضي قدما
ُ القضائية، و  أمر بالقبض أو صدار أمر ستصبح بإمكانه طلب إذلك بإتمام إجراءات التحقيق، حيث ي

ير إلى إذا ما توافرت أدلة قوية تشمن النظام الأساسي، ) 58بالحضور من الدائرة التمهيدية بموجب المادة (
ً و  ،ة الجريمة لشخص معيننسب   لمثوله أمام هيئة المحكمة. إذا كان ذلك لازما

تنتهي واستجوابه من قبل المدعي العام  إليه التهم أمام هيئة المحكمة بمثول الشخص المنسوبو 
  .تبدأ مرحلة المقاضاةمرحلة التحقيق الابتدائي و 

  
  
  

                                                             
 .364 -363 ص ، صابقسمرجع ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، علي عبد القادر القھوجي 1)(
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  المطلب الثاني
  مرحلة المقاضاةسلطات المدعي العام في 

ً ويتخذ قرار من إجراءات التحقيق الابتدائي المدعي العام  ا ينتهيمعند  ،بملاحقة الشخص المتهم ا
–هي مرحلة المقاضاة التي بموجبها يتمكن قضاة المحكمة الدولية في مرحلة موالية، و  تدخل الدعوى الجنائية

ام أو قضاة   نائية.ديهم بصورة فعلية على الدعوى الجن وضع أيم - الحكم سواء قضاة الا
لكن هذا لا يعني أن المدعي العام أصبح معدوم الصلاحية خلال هذه المرحلة، بل على العكس 

 ً ام ممثلا في  من ذلك خوله النظام الأساسي سلطات أساسية سواء أثناء اعتماد التهم من قبل قضاء الا
ً الدائرة التمهيدية، أو أثناء المحاكمة من قبل قضاء الحك كل ما ة الابتدائية ودائرة الاستئناف، و في الدائر  م ممثلا

ا خلال  ،صلاحية تسيير الدعوى الجنائيةلمدعي العام فقد زمام المبادرة و في الأمر أن ا التي كان يتمتع 
  مرحلة التحقيق الابتدائي، حيث أوكلت هذه الصلاحية لرجال القضاء الجالس.

سلطات المدعي العام أثناء اعتماد  لذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الأول
  دائرة الاستئناف.العام أمام الدائرة الابتدائية و في الثاني سلطات المدعي تهم من قبل الدائرة التمهيدية، و ال

  الفرع الأول
  ام الدائرة التمهيديةسلطات المدعي العام أم

 ُ ً ي ً  عد اعتماد التهم من قبل الدائرة التمهيدية إجراء من ثمة ل إلى مرحلة المحاكمة و للانتقا ضروريا
ام في مواد الجنايات ع ملف الدعوى أمام قضاة الحكم، وهو شبيوض ه بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الا

ا مثل الجزائر المشار في الأنظمة القضائية اللاتينية و الجزائية  به في قوانين الإجراءات المعمول الأنظمة المتأثرة 
  .)1(الجزائية الجزائري من قانون الإجراءات )248(إليه في المادة 

 التمهيدية بحضور المدعي العام والشخص المنسوب اعتماد التهم يكون في جلسة تعقدها الدائرةو 
ات المدعي العام أثناء لذلك تتلخص سلطعاء الصادر عن المدعي العام، الادّ إليه التهم، بناء على طلب 

عاء أمام الدائرة التمهيدية و هما ا ،ية في أمرين أساسيينهم من قبل الدائرة التمهيداعتماد الت حضور جلسة لادّ
  إقرار التهم.
  
  

                                                             
  .39،مرجع سابق، ص  2، جنصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة (شرح اتفاقیة روما مادة مادة) )1(
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 ّ   عاء أمام الدائرة التمهيديةأولاً: الاد
التي على الحضور و القبض أو إلقاء منة في طلب  التهم والوقائع المؤيدة لها المضبالإضافة إلى
أو أمر بالحضور حسب الحالة،  ،قبضصدار أمر بالي العام من الدائرة التمهيدية إأساسها يطلب المدع

 -لغرض عقد جلسة لإقرار التهمو -هذا المبحث، يقوم المدعي العام شرنا إليه في المطلب الأول من الذي أ
ام و  ل أو يسحب بعض التهمإحالتها إلى الدائرة التمهيديةبإعداد عريضة الا عدّ ُ ها منة فيالمض ، وله أن ي
  كما يلي:ذلك  بيان خلال فترات محددة، و 

  إعداد عريضة الاتهام وإحالتها إلى الدائرة التمهيدية -1
) من النظام 58أو أمر بالحضور بموجب المادة ( ،بعد مثول الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض

الأساسي أمام المحكمة، سواء تم تقديمه لها من قبل الجهة التي ألقت عليه القبض أو بحضوره طواعية، يحال 
  اشرة إلى الدائرة التمهيدية.مب

تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم  ،في هذا المثول الأول الذي يكون بحضور المدعي العامو 
  .)1(فيه عقد جلسة لإقرار التهم التي يطلب المدعي العام المحاكمة على أساسها

حالتها إلى الدائرة إو  املغرض التحضير لهذه الجلسة يلتزم المدعي العام بإعداد عريضة الاو 
ً وعرض ،إليه التهم يجب أن تتضمن اسم الشخص المنسوبالتي و  ،التمهيدية للوقائع يشير إلى وقت ومكان  ا
ا على أن تقوم الدائرة  ،)2(ووصفاً قانونياً للوقائع يتطابق مع الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ،ارتكا

لمدعي العام ني بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم االمع بتزويد الشخصالتمهيدية من جهتها 
  ، بغرض تحضير دفاعه.)3(كذلك الأدلة التي سيعتمد عليها أثناءهاتقديمها في الجلسة، و 

ام خلاله هو في مدة لا تقل  أما بخصوص الأجل الذي يتعين على المدعي العام تقديم عريضة الا
 ً جل مقرر لمصلحة الشخص المشتبه فيه حتى يتمكن ، وهو أ)4(إقرار التهمقبل موعد جلسة  على ثلاثين يوما
تقديم أدلة النفي من جانبه، لذلك  العام و بما في ذلك الطعن في الأدلة المقدمة من المدعي  ،من تحضير دفاعه

ذا الأجل هو أن تُ   الأدلة المقدمة بعدائرة التمهيدية نظرها عن التهم و صرف الدكان جزاء الإخلال 
  .)5(انقضائه أو انقضاء أي تمديد له

                                                             
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )121لقاعدة () من ا01) من النظام الأساسي والفقرة (61) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )1(
  ) من لائحة المحكمة.52أنظر: البند ( )2(
 ) من النظام الأساسي.61) من المادة (03أنظر: الفقرة ( 3)(
 ) من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.121) من القاعدة (03أنظر: الفقرة ( )4(
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )121) من القاعدة (08أنظر: الفقرة ( 5)(
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ام التي يحيلها المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية لغرض جلسة إ ليست قرار التهم لكن عريضة الا
لسة إقرار التهم بمدة معينة أو حتى بعد ائية، بل يجوز له تعديلها بالزيادة أو بالنقصان سواء قبل موعد ج

  وضحه من خلال البند الموالي.ا سنهو مانعقاد تلك الجلسة، و 
  تعديل عريضة الاتهام -2

ام بالإضافة أو بالسحب، و يجوز للمدعي العام تعديل عري رار ذلك قبل أو بعد جلسة إقضة الا
  التهم مع اختلاف في الآجال والشروط والإجراءات.

  تعديل التهم قبل جلسة إقرار التهم -(أ)
لنظام الأساسي إلى إمكانية تعديل التهم المضمنة في ا) من 61المادة () من 04تشير الفقرة (

ام الدولي المحالة إلى الدائرة  ذلك قبل موعد جلسة إقرار التهم و  ،التمهيدية من قبل المدعي العامعريضة الا
  بمدة محددة.

الشخص المنسوب عليه إخطار الدائرة التمهيدية و  تعين ،اعتزم المدعي العام القيام بذلكما  وإذا
ّ إلي ً  )15(ذلك قبل عقد جلسة إقرار التهم بمدة لة بذلك، و ه التهم المعد على الأقل بالإضافة إلى قائمة  يوما

 ً   .)1(لتلك التهم في الجلسة بالأدلة التي يعتزم تقديمها تدعيما
م جديدو  ة لم تعديل التهم من قبل المدعي العام قبل جلسة إقرار التهم قد ينطوي على إضافة 

ً أو تغي ،اء من قبلعتكن محل ادّ  ً من التهم الم ير الوصف القانوني لتهمة معينة أو سحب أيا في  ذكورة سابقا
ام، و  في هذه الحالة الأخيرة يجب على المدعي العام أن يبلغ الدائرة التمهيدية بأسباب السحب عريضة الا

  .)2(سواء كانت قانونية أو واقعية
لاحية هو إمكانية الكشف عن وقائع جديدة تؤسس لعل الحكمة في منح المدعي العام هذه الصو 
ً  ،لتهم أخرى ام في الفتر من التهم  أو تدحض أيا لى العريضة إة الفاصلة بين إحالة المضمنة في عريضة الا

فصل حتى إضافي عاء بالتالي يتمكن المدعي العام من إدراج إدّ الدائرة التمهيدية وموعد جلسة إقرار التهم، و  ُ ي
عاء فيه في نفس الج القانوني،  أصبح منعدم الأساس سابقلسة المقررة لاعتماد التهم الأولى، أو سحب إدّ

  .)3(ما يدعم هذا الاستنتاج هو منح المدعي العام الحق في مواصلة التحقيق أثناء تلك الفترةو 

                                                             
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )121) من القاعدة (04أنظر: الفقرة ( )1(
 من النظام الأساسي. )61) من المادة (04أنظر: الفقرة ( 2)(
 من النظام الأساسي. )61) من المادة (04أنظر: الفقرة ( )3(
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ديم نه يتوجب عليه تقة جديدة لغرض جلسة إقرار التهم فإبالمثل إذا أراد المدعي العام إدراج أدلو 
 )15من الدائرة التمهيدية والشخص المنسوب إليه التهم، وذلك في موعد غايته ( قائمة بتلك الأدلة لكل

 ً   .)1(قبل تاريخ انعقاد الجلسة يوما
ً والأدلة التي يدرج ً  ،لتهمة سابقة ها المدعي العام قد تكون أدلة إثبات تدعيما لتهمة  أو تأييدا

ُ حض دإضافية، كما قد تكون أدلة نفي ت مة في الحالة التي ي م  قرِّ أي  ر فيها المدعي العام سحب أية 
 ً التبرئة عليه أن يحقق في ظروف التجريم و  ذلك من منطلق أن هذا الأخير يجبعاء، و لطلب الادّ  كانت محلا

  ) من النظام الأساسي.54من المادة ( /أ)01(كما أشارت إلى ذلك الفقرة   ،على حد سواء
الحق في تقديم  ،خص المنسوب إليه التهم إذا كان ينوي عرض أدلة النفيفي المقابل يكون للشو 

ً  )15موعد عقد الجلسة بمدة لا تقل عن ( قائمة بتلك الأدلة إلى الدائرة التمهيدية قبل على هذه ، و يوما
قرب وقت ممكن، كما يكون لذات الشخص الحق في أن لك القائمة إلى المدعي العام في أالأخيرة إحالة ت

ً زم عرضها خلال جلسة إقرار التهم ر م إلى الدائرة التمهيدية قائمة بالأدلة التي يعتيقد على أي تعديل في  دا
ّ  ،التهم   .)2(مها المدعي العامأو على أي قائمة أدلة جديدة يقد

دل المستندات بين المدعي تبابيانه نلاحظ أن إجراءات تعديل وسحب التهم و  من خلال ما سبق
 ،قبل جلسة إقرار التهم تدخل في إطار التدابير التحضيرية لعقد تلك الجلسة )3(شتبه فيهالشخص المالعام و 
ُ وذلك  لة الكافية التي الأدالوقائع و لها إلا التهم التي توافرت لها ناقش خلالضمان حسن سيرها بحيث لا ي

ضمان حق ير إلى دف تلك التدابمن جهة ثانية هذا من جهة، و ص قد ارتكبها ن الشختدعو للاعتقاد بأ
 ،العام طلب المحاكمة على أساسهاالأدلة التي ينوي المدعي ب إليه التهم في إخطاره بالتهم و الشخص المنسو 

، أكدت عليه أهم المواثيق الدولية من النظام الأساسي )67) من المادة (01هو حق كما كرسته الفقرة (و 
  .المعنية بحقوق الإنسان

قرارها، يجب أن يمارس وفق شروط  تعديل التهم قبل جلسة إإذا كان حق المدعي العام فيو 
، فإن ممارسة نفس الحق يخضع لشروط وإجراءات كما أشرنا إلى ذلك  معينة وفي آجال محددةإجراءات و 

  هو ما سنوضحه فيما يلي:و  ،التهمبعد جلسة إقرار  مختلفة إذا تم
  
  

                                                             
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )121قاعدة () من ال05أنظر: الفقرة ( 1)(
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )121) من القاعدة (06أنظر: الفقرة ( 2)(
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  عديل التهم بعد جلسة إقرار التهمت -(ب)
ا و رة التمهيدية اعتماد بعض التهم لعدم  قد ترفض الدائ لكنها توفرت فيما كفاية الأدلة المتعلقة 

شد خطورة من الجرائم التي طلبت هيئة دة تؤسس لجرائم إضافية أو جرائم أقد تظهر وقائع جديأو  ،بعد
ل التهم عاء المحاكمة على أساسها بعد جلسة إقرار التهم، فهل يجوز للمدعي العام أن يطلب تعديالادّ 

 ً   من الوقائع الجديدة؟. انطلاقا
دية حتى بعد لقد خول النظام الأساسي المدعي العام إمكانية طلب تعديل التهم من الدائرة التمهي

  .)1(التالية جلسة إقرار التهم، ولكن يجب أن يتم ذلك وفق الشروط والإجراءات
-  ً  تهم.من الدائرة التمهيدية الإذن له بتعديل ال أن يطلب كتابيا
م أخرى  - مة بأخرى أشد منها خطورة، و أن يكون موضوع التعديل إضافة  لا أو إجراء استعاضة عن 

 إلا بإذن من الدائرة الابتدائية بعد بدء المحاكمة.التي تم إقرارها يجوز له سحب التهم 
 قبل بدء المحاكمة.التعديل بعد جلسة إقرار التهم و  أن يكون طلب -
  لمتهم بموضوع التعديل.أن يتم إخطار ا -

ذا التعديل أجازت القواعد الإجرائية للدائر و  ة التمهيدية أن تطلب من المتهم قبل البت في الإذن 
  .)2(ن مسائل محددة تتعلق بالوقائع أو بالقانونومن المدعي العام تقديم تعليقات وملاحظات كتابية بشأ

ٍ بالتعديل مؤسس وم من أن طلب الإذن إذا ما تأكدت الدائرة التمهيديةو  ل الشروط كل ستوف
ّ  ،يهاالمشار إل والإجراءات الإذن بإجراء التعديل اللازم، وذلك بموجب قرار  المدعي العام  عليها منحتعين

اصادر ب ً  ،أغلبية قضا ) الذي يخول الدائرة التمهيدية اعتماد التهم من 61من أن مضمون المادة ( انطلاقا
الات التي يت ا ثم إصدار قرار بم م التداولا تدعو إلى الوقت في نفس ، و )3(أغلبية قضاة الدائرة ةوافقبشأ

الخطوات المتعلقة باعتماد التهم لأول عقد جلسة لاعتماد التهم الجديدة، على أن تتبع نفس الإجراءات و 
  .)4(مرة كما سنرى

م تم إقرارها من السابقة أن موضوع التعديل قد يتسع ليشمل  ما يلاحظ من خلال الإجراءات
مة بأخرى  ليس مجرد الاكتفاء بإضافة، و )5(قبل طالما أن المحاكمة لم تنطلق بعد م جديدة أو تعويض 

ا بعد جلسة إقرار التهم، و  التي توافرت أدلة كافيةو  ،خطورة شد منهاأ ً هو ما يعكس نوعبشأ من الرقابة  ا

                                                             
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )128) من القاعدة (01) من النظام الأساسي والفقرة (61) من المادة (09أنظر: الفقرة ( 1)(

  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )128) من القاعدة (02أنظر: الفقرة ( )(2
  من النظام الأساسي. )57) من المادة (02أنظر: الفقرة ( )3(

  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )128من القاعدة ( )03) من النظام الأساسي والفقرة (61) من المادة (09أنظر: الفقرة ( (4)
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )128) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( 5)(
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ا السابقة بنفسها قبل أن يستعمل المدعي يمنحها الفو  ،تية بالنسبة للدائرة التمهيديةالذا رصة لمراجعة قرارا
العام حقه في الاستئناف أمام الدائرة المختصة إذا لم يقتنع بالقرار الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية كما 

  سنرى.
 ً   : حضور جلسة إقرار التهمثانيا

، و الذي تطرقنا إليه منذ قليل التحضيرية لجلسة إقرار التهم على النحبعد الانتهاء من التدابير
ً الدعوى قد اكتمل و يكون ملف  ة التمهيدية بغرض إقرار التهم، والذي لعرضه على قضاة الدائر  أصبح جاهزا

تتخذها الدائرة التمهيدية  بقرارات عينة يشترك فيها المدعي العام، وتختتمفي جلسة وفق إجراءات م يكون
 ُ   هو ما سنتولى بيانه في ما يلي:و ناط المدعي العام بدور هام حيالها، ي

  في إجراءات جلسة إقرار التهمالمدعي العام اشتراك  -1
 ً أم  تختلف إجراءات جلسة إقرار التهم بحسب ما إذا كان الشخص المنسوب إليه التهم حاضرا

 ً   وفق الأحوال التالية: غائبا
  قرار التهم في حضور الشخص المشتبه فيه(أ) إجراءات جلسة إ

رئيس الدائرة التمهيدية جلسة إقرار التهم بحضور الشخص المنسوب إليه التهم، يفتح  قدتإذا عُ 
ا المدعي أن يتلو التهم بالصيغة التي  ،م المحكمة الذي يساعد الدائرةالجلسة ويطلب من موظف قل قدمها 

ا وبصفة خاصة الترتيب والشروط التي  ،العام، ثم يحدد جدول سير الجلسة الأدلة التي ينوي أن تعرض 
  .)1(يتضمنها ملف الدعوى

ّ و  ا و قبل النظر في موضوع الدعوى، أي التهم المد رئيس الدائرة إلى الأدلة المقدمة، يطلب عى 
لة من ن مسأرة اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشأيعتزمان إثا االشخص المعني ما إذا كانالمدعي العام و 

مثال ذلك اعتراض المشتبه فيه على إيداع و  ،)2(جلسة إقرار التهمقبل  ائل المتعلقة بصحة سير الإجراءاتالمس
ام من قبل المدعي العام  خارج الآجال المحددة لذلك، أو عدم تزويده بصورة من المستند عريضة الا
أو اعتراض المدعي العام على عدم  ،ه للمحكمة على أساسهايمتقدالمتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام 

ا الشخص المعني خلال المدة المحددة لذلكتزويده با دما يتم تأكيد صحة سير عن، و لأدلة التي يتمسك 
ا في أي مرحلة فإنه قبل جلسة إقرار التهم من قبل الدائرة التمهيدية  الإجراءات لا يجوز الاعتراض بشأ

  .)3(لاحقة

                                                             
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )122) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( )1(
  الإجرائیة وقواعد الإثبات. من القواعد )122) من القاعدة (03أنظر: الفقرة ( 2)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )122) من القاعدة (04أنظر: الفقرة ( )3(
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لمقبولية والاعتراضات المثارة تعلقة بالاختصاص أو اعند الانتهاء من الفصل في المسائل الأولية المو 
، أي قبل جلسة إقرار التهم، تتصدى الدائرة التمهيدية للنظر في موضوع الدعوى بشأن سير الإجراءات

ُ لأدلة، و االمسائل المتعلقة بالتهم و  الشخص المعني تقديم حججهما طلب من المدعي العام و خلال الجلسة ي
لزم المدعي هي النصوص التي تُ ، و )1()61) من المادة (06() و05وفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين (

مة من التهم بالدليل الكافي لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتق اد العام أثناء الجلسة تدعيم كل 
أو عرض موجز  ،لة مستنديةن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه، بحيث يجوز له أن يعتمد على أدبأ

المتوقع إدلاؤهم  –كدليل إثبات-ن خلال هذه المرحلة بحاجة إلى استدعاء الشهود لا يكو للأدلة، و 
، على أن يكون للشخص المعني حق الطعن في الأدلة المقدمة من المدعي )2(بالشهادة أثناء مرحلة المحاكمة

  .)3(العام، وتقديم أدلة من جانبه
ً لللدائرة التمهيدية للمدعي العام و في آخر الجلسة تسمح او  لهذا الترتيب  شخص المعني وفقا

ُ ثم ، )4(بالإدلاء بملاحظات ختامية دائرة للتداول في موضوع الدعوى تجتمع هيئة القفل باب المرافعة و ي
  .الفصل فيه بموجب قرار كما سنرىو 

وعلى الصعيد العملي عقدت الدائرة التمهيدية أول جلسة لإقرار التهم بحضور الشخص المشتبه 
ضد السيد: بحر إدريس أبو قردة رئيس الجبهة  2009أكتوبر  30إلى:  19ام في الفترة من: فيه والمدعي الع

المتحدة للمقاومة في دارفور والمتهم بارتكاب جرائم حرب، الذي مثل أمام المحكمة عن طواعية بموجب أمر 
النحو الذي أشرنا  ءها على، وذلك بعد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات سواء قبل الجلسة أو أثنا)5(بالحضور

       إليه.
  (ب) إجراءات جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المشتبه فيه

ً ق المتهم في أن يحُ لمستقر في المحاكمات الجنائية يقضي بحإذا كان المبدأ العام ا ً  اكم حضوريا  انطلاقا
ع عن نفسه، ا دفه والادعو  عاء لتفنيدمن سماع مرافعة الادّ  من ضمانة وجاهية المحاكمة، وذلك حتى يتمكن

ن اعتبارات هذا المبدأ تصبح لا قيمة لها إذا ، فإ)6(مكمل لحق المتهم في الدفاع عن نفسهوهو حق مستمد و 
تنازل الشخص المتهم عن حقه في الحضور أو كان في حالة فرار، فهل تأخذ العدالة مجراها في مثل هذه 

  الحالات؟.
                                                             

 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )122) من القاعدة (07أنظر: الفقرة ( 1)(
  من النظام الأساسي. )61) من المادة (05أنظر: الفقرة ( 2)(
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  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )122) من القاعدة (08أنظر: الفقرة ( 4)(
 .02، ص 2010أوت  23-17، 51، العدد: الإعلامیة الأسبوعیة الإحاطة ،مكتب المدعي العام )5(
  .267طلال یاسین العیسى، علي جبار الحسیناوي، مرجع سابق، ص  6)(



 
  

]163[ 
 

 ثانيالفصل ال مدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیةلل الاختصاص القضائيقواعد 

ن بأ ،اعد الإثبات الدائرة التمهيديةقو ية و لقواعد الإجرائالتهم ألزمت افي ما يتعلق بجلسة إقرار 
ار بما في ذلك التأكد من إصد ،تلك الجلسة الضرورية لضمان حضور الشخص المشتبه فيهتتخذ كل التدابير 

أو إعلامه بأمر الحضور إلى مقر المحكمة، كما  ،إجراءات القبض عليهأمر القبض على الشخص المعني و 
) إذا كان تحت 61) من المادة (02خطر بأحكام الفقرة (كد من أن الشخص قد أُ يجب عليها أن تتأ

  .)1(التي تنص على إمكانية عقد جلسة إقرار  التهم في غيابهتصرفها، و 
ً  الشخص المنسوب إليه التهم عقد جلسة في غيابمهيدية تالحالات التي يجوز فيها للدائرة الو   بناء

التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على التهم جل اعتماد من أة منها أو بمبادر  ،ب المدعي العامعلى طل
  :)2(أساسها هي

ً و  إذا تنازل الشخص عن حقه في الحضور: - تحت  تتحقق هذه الحالة إذا كان الشخص المعني موجودا
عليه أراد ذلك وجب  متىالتهم، و لكنه يرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة إقرار تصرف المحكمة، و 

إجراء مشاورات مع المدعي العام عندئذ لها التي يجوز إلى الدائرة التمهيدية، و  بي بذلكتقديم طلب كتا
  .)3(محاميه أو ينوب عنهالشخص المعني الذي يرافقه فيها و 

رغم –لكن إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني و 
ً و  - ضورتنازله عن حقه في الح ا تأمر بمثوله أمامها كان هذا الشخص موجودا   .)4(تحت تصرفها. فإ

-  ّ تقوم هذه الحالة عندما لا يكون الشخص المعني : و الشخص المعني أو تعذر العثور عليه إذا فر
 ً ّ ن تحت تصرفها بعد مثوله أمامها و تحت تصرف المحكمة، إما لأنه كا موجودا من يد  تمكن من الفرار، أو فر

عثر عليه أصلاً، وفي هذه الحالة يجوز لجهة التي ا ُ ألقت عليه القبض قبل تقديمه إلى المحكمة، أو لكونه لم ي
ً للدائرة أن تجري مش على طلبه أو بمبادرة منها لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد  اورات مع المدعي العام بناء

  .)5(جلسة لإقرار التهم في غياب الشخص المعني
قرر الدائرة التمهيدية أن الشخص المعني في حالة فرار أو لم يمكن العثور عليه، عليها تُ لكن قبل أن 

لتأكد من إصدار أمر القبض بما في ذلك ا، )6(أمام المحكمة هأن تتخذ كل التدابير المعقولة لضمان حضور 
تخذت كل قد اأن الدولة المطلوب منها التعاون مع المحكمة لإلقاء القبض على الشخص المعني عليه و 

  ن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم.وبأ ،الخطوات اللازمة لذلك، وبالتالي إبلاغه بالتهم
                                                             

  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )123) من القاعدة (03) و(01أنظر: الفقرتین ( 1)(
  من النظام الأساسي. )61/أ، ب) من المادة (02أنظر: الفقرة ( 2)(
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )124) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( 3)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )125) من القاعدة (04أنظر: الفقرة ( 4)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )123) من القاعدة (02أنظر: الفقرة ( 5)(
  من النظام الأساسي. )61/ب) من المادة (02أنظر: الفقرة ( 6)(
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ً في الحالة التي تُ و   قرر فيها الدائرة التمهيدية عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني، سواء
عليه، تنطبق نفس الأحكام  ورلكونه تنازل عن حقه في الحضور، أو لكونه في حالة فرار أو لم يمكن العث

مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف  حضور الشخص المعني فيوالإعداد لها المتعلقة بجلسة إقرار التهم  والإجراءات
ً ، و )1(الحال ُ  من ذلك مثلا ّ أن يم حلة الإعداد لجلسة إقرار ينوب عنه خلال مر  محامٍ  الشخص المعني بواسطة لث

ا للشخص المعني كما لو   أثناء إجراءات الجلسة، علىالتهم و  أن تتاح له فرصة ممارسة كل الحقوق المعترف 
 ً   .)2(كان حاضرا

ً في وقت لاحق بعد إقرار التهم، و  لقي القبض على الشخص المعنيوإذا ما أُ  تحت  أصبح موجودا
) من 61() من المادة 11ة بموجب الفقرة (رة على الدائرة الابتدائية المنشأال مباشتصرف المحكمة، فإنه يحُ 

  .ن وظائف الدائرة التمهيديةالتي يجوز لها ممارسة أي وظيفة مالنظام الأساسي، و 
نسوب إليه قدت بحضور الشخص الممهما يكن عليه الحال فيما يتعلق بجلسة إقرار التهم، سواء عُ و 

إصدار وى، و في موضوع الدعنه يتعين على الدائرة التمهيدية في ختام الجلسة الفصل التهم أو في غيابه، فإ
  القرارات المناسبة لذلك.

  ط بالمدعي العامهم والدور المنو قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بالمت -2
الأسانيد التي يؤسسون اع لأطرافها من خلال عرض الحجج و الاستمبعد النظر في ملف الدعوى و 

ا و عل م، تتداول الدائرة التمهيدية بشأن التهم المدعى  ا، خذ ما يتتيها طلبا لزم من القرارات المتعلقة 
  التي يكون للمدعي العام دور هام حيالها.و 

  (أ) قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بالتهم
ام بقرار من تُ  الأدلة المعروضة من  التمحيص في كل الدائرة التمهيدية بعد التدقيق و قفل مرحلة الا

ن الشخص قد ود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأوج طرفي الدعوى، لتقدير مدى كفايتها ومدىكلا 
 ثلاثةالحتمالات الاحد ، وقرارها هذا لا يخرج عن أالجرائم المنسوبة إليه من عدمهارتكب كل جريمة من ا

  :)3(التالية
ا كفاية الأدلة، لذلك ليس الدائرة تتخذ و  اعتماد التهم: - هذا القرار فيما يخص التهم التي قررت بشأ

 ً ّ أ شرطا ا، و ن تعتمد الدائرة التمهيدية كل التهم المد من التهم تعين عليها  إذا ما قررت اعتماد أيعى 
 :)4(القيام بما يلي

                                                             
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )126) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( 1)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )126) من القاعدة (02أنظر: الفقرة ( 2)(
  من النظام الأساسي. )61/أ، ب، ج) من المادة (07أنظر: الفقرة ( )3(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )129أنظر: القاعدة ( 4)(
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ً كنمممتى كان ذلك –محاميه إخطار المدعي العام والشخص المعني و  -   .ذا القرار -ا
-  ً ا، وال إحالة قرار اعتماد التهم إلى هيئة الرئاسة مشفوعا ني تتولى بدورها تشكيل دائرة بمحضر جلسا
 .، وتحيل إليها المتهم وملف الدعوى)61) من المادة (11بموجب الفقرة ( بتدائيةا

ا عدم كفاية الأدلة، و  يشمل هذا القرار التهم التي قررت الدائرةو  رفض التهم: - في هذه الحالة يتعين بشأ
يترتب عن هذا القرار و  -اً كنمممتى كان ذلك -محاميه ليها إخطار كل من المدعي العام والشخص المعني و ع

م لا تعتمدها الدائرة التمهيدية أو يسحبها  توقيف سريان أي أمر حضور سبق إصداره إذا تعلق بأية 
ما إذا كان يترتب على قرار رفض اعتماد التهم إطلاق إلى شر أحكام النظام الأساسي لم تُ ، و )1(المدعي العام

ً سراح الشخص المعني إذا     .من كل التهم المنسوبة إليهرة خاصة إذا برأته الدائلدى المحكمة و  كان محتجزا
، الذي بموجبه 08/02/2010قرار اتخذته الدائرة التمهيدية بشأن رفض التهم كان بتاريخ:  وأول

أبو قردة، وذلك  المدعي العام محاكمة السيد: بحر إدريسعلى أساسها رفضت اعتماد التهم التي يطلب 
من الدائرة التمهيدية مصدرة  15/03/2010، وقد طلب مكتب المدعي العام بتاريخ: )2(كفاية الأدلة  لعدم

ا رفضت ذلك بتاريخ:  ، وذلك لأن هذا القرار من بين )3(23/04/2010القرار الإذن له باستئنافه إلا أ
تطلب استئنافها إذناً من الدائرة ) من النظام الأساسي، التي ي82/د) من المادة (1القرارات المشمولة بالفقرة (

      . ، وما على المدعي العام في هذه الحالة إلا تقديم أدلة إضافية)4(التي أصدرته
لكن في كل تلك الأحوال لا يحول قرار الدائرة التمهيدية القاضي برفض اعتماد التهم دون قيام 

  المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها كما سنرى.
ام هذا القرار متىتتخذ الدائرة التو  لسة إقرار التهم:تأجيل ج - توصلت إلى أن التحقيق  مهيدية كسلطة ا

 ً ً  الذي أجراه المدعي العام ناقصا نه بحالته التي هو عليها لا يسمح لها بتكوين رأي قاطع حول ، وأأو غامضا
ام التوسع فيه بنفسها كما التحقيق و النظام الأساسي بإكمال في هذه الحالة لا يسمح لها ، و )5(مسألة الا

رية للمدعي ت الحصصلاحية التحقيق من السلطا بل اعتبرية، في الأنظمة القضائية الوطنبه معمول هو 
ر فيها الدائرة التمهيدية تأجيل جلسة إقرار التهم بسبب نقص في قرِّ لذلك ففي الحالات التي تُ  ،العام

ن تطلب إلى المدعي العام القيام بجملة من ض التهم، يتعين عليها أالنسبة لبعالتحقيق أو عدم كفاية الأدلة ب
  الأمور على سبيل التحديد كما سنرى.

                                                             
  .من النظام الأساسي )61) من المادة (10أنظر: الفقرة ( 1)(
 .icc-cpi-20100208-PR495أنظر:  )2(
  .02، ص 2010أوت  23-17، 51، العدد: الإعلامیة الأسبوعیة الإحاطة ،مكتب المدعي العام )3(
   ) من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.155) من القاعدة (01الفقرة ( أنظر: )4(
  .389مرجع سابق، ص عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة،  علي 5)(
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ً  يجوز لها أن تُقرر ،جلسة إقرار التهم قرر فيها الدائرة تأجيلفي كل الأحوال التي تُ و  تأجيل  أيضا
عندئذ رارها ريثما تستأنف الجلسة، و لإقبالتهم التي هي مستعدة  شخص المعني إلى الدائرة الابتدائيةإحالة ال

ا الدائرة ي العام خلالها اتخاذ ما يلزم بشأيجوز لها تحديد مهلة زمنية يحق للمدع ن المهام التي كلفته 
  .)1(التمهيدية

  (ب) الدور المنوط بالمدعي العام حيال قرارات الدائرة التمهيدية المتعلقة بالتهم 
في هذه الحالة لها تقرر تأجيل جلسة إقرار التهم، و  مقتضيات أنيجوز للدائرة التمهيدية ضمن عدة 
جوانبه بعض للبس عن رفع اور الهدف منها استكمال التحقيق و أن تطلب إلى المدعي العام النظر في عدة أم

  :)2(هيالغامضة و 
يتعلق بتهمة معينة ا إذا رأت الدائرة التمهيدية أن الأدلة المقدمة من المدعي العام فيم تقديم أدلة إضافية: -

ا إثبات قديم المزيد من الأدلة التي من شأأن تطلب إلى المدعي العام تغير كافية، يجوز لها تأجيل الجلسة و 
ّ ن الشخص قد ارتكعو للاعتقاد بأوجود أسباب جدية تد ا من قبله، و ب الجريمة المد ذلك خلال مهلة عى 

 .)3(زمنية تحددها الدائرة التمهيدية
 ن التحقيق ناقصاً وصل فيها الدائرة التمهيدية إلى أيكون هذا في الحالات التي تتو  في التحقيق: التوسع -

ذه الكيفية لا يسمح لها بتكوين قناعة راسخة حول كتنف بعض جوانبه نوع من الغموض، وأأو ي نه 
  ام فيما يتعلق بتهمة معينة أو أكثر.مسألة الا

الغموض، يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب إلى للبس و ستكمال ذلك النقص أو رفع الغرض او 
مة محددةالمدعي الع م أو  ن تطلب منه إعادة استجواب ، كأ)4(ام إجراء المزيد من التحقيقات بشأن 

الشخص المشتبه فيه لعموم العبارات الواردة بمحضر الاستجواب، أو سماع الشهود أو الانتقال من جديد إلى 
  للتأكد من بعض الوقائع. مكان وقوع الجريمة

المقدمة من طرف المدعي العام بشأن جريمة معينة   قد ترى الدائرة التمهيدية أن الأدلة تعديل التهم: -
ا و لكن ليس هناك تكافية، و  ا، بحيث يبدو كأالأدناسب بين التهمة المدعى  ن تلك لة المعروضة بشأ

امالأدلة تؤسس لجريمة أخرى تختلف عن الجريمة محل  ، ففي هذه الحالة يجوز للدائرة التمهيدية أن )5(الا
 ً مثال ذلك أن خرى تتناسب مع الأدلة المقدمة، و إلى المدعي العام تعديل تلك التهمة بتهمة أ تطلب أيضا

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )127أنظر: القاعدة ( 1)(
  من النظام الأساسي. )61) من المادة (1،2/ج07أنظر: الفقرة ( 2)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )127أنظر: القاعدة ( 3)(
  سي.من النظام الأسا )61) من المادة (1/ج07أنظر: الفقرة ( )4(

  من النظام الأساسي. )61) من المادة (2/ج07أنظر: الفقرة ((5) 
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ام  على جريمة من الجرائم  نصباتكون الأدلة المقدمة تؤسس لجريمة من جرائم الإبادة الجماعية، بينما الا
 نية.ضد الإنسا
الأدلة المتوفرة  بإسقاطإنما يقوم دعي العام بتقديم أدلة إضافية، و بناء على هذا الطلب لا يقوم المو 

لتي ارتكبها الشخص لديه على الجريمة المناسبة، حتى لا يكون هناك تناقض بين التكييف القانوني للأفعال ا
  الأدلة المثبتة لها.المشتبه فيه و 

 ،لب الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام القيام بجمع بعض الأدلةمن خلال ما سبق نلاحظ أن ط
م معينة، لا يمس على الإطلاق بمبدأ استقلا ،أو إجراء المزيد من التحقيقات لية مكتب المدعي أو تعديل 
ُ العام، طالما أن ذلك الطلب  ذا إ ، وفضلاً عن ذلكلزم المدعي العام بالقيام بتلك المهام على نحو معينلا ي

ا، فإأن التهم متطابقة مع الأدلة المسك المدعي العام بكفاية الأدلة و تم ن الدائرة التمهيدية لا قدمة بشأ
نعت بعدم كفاية الأدلة ترفض التهم التي اقتأن لها هناك  لزمه بأن يستجيب لطلبها، كل ماتستطيع أن تُ 

ا، و     فس الدائرة.ما على المدعي العام إلا طرحها في وقت لاحق أمام نبشأ
، أما بالتهم المتعلقة ئرة التمهيديةهذا فيما يتعلق بالدور المنوط بالمدعي العام حيال قرارات الدا

  حد الأحوال التالية:فه من تلك القرارات فلا يخرج عن أموق
مة ما، فإفي الحالة التي ترفض فيها الد - لعام في ن ذلك لا يحول دون قيام المدعي اائرة التمهيدية اعتماد 

سباب جدية تدعو توفرت له أدلة إضافية تدعم وجود أ بطلب اعتمادها من نفس الدائرة متى وقت لاحق
 .)1(ن الشخص قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليهللاعتقاد بأ

من للمدعي العام أن يضيتمهيدية بعض التهم دون الأخرى، فإفي الحالة التي تعتمد فيها الدائرة ال -  اً ف 
مة بأخرى أشد منها، و أخرى أ في هذه الحالة يطلب عقد جلسة أخرى لاعتماد التهم و تعويض 
 .)2(الجديدة

رة لذلك، تحيل الدائرة انتهاء الآجال القانونية المقر وباعتماد التهم وإقرار التعديلات المحتملة لها و 
ذا ضية، و بتدائية للفصل في القإلى هيئة الرئاسة التي تتولى تشكيل دائرة ا وملف الدعوىالمتهم  التمهيدية

ام (الدائرة التمهيدية)، و  تخرج الدعوى من يد سلطة م ممثلة في الدائرة توضع بين يدي سلطة الحكالا
  دائرة الاستئناف، فما هي السلطات المخولة للمدعي العام خلال هذه المرحلة؟.الابتدائية و 
  
  

                                                             
  .من النظام الأساسي )61) من المادة (08أنظر: الفقرة ( 1)(
  .من النظام الأساسي )61) من المادة (09أنظر: الفقرة ( 2)(
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  الفرع الثاني
  كمجهتي الحأمام العام سلطات المدعي 

ام باعتماد متى انتهت مرحلة  ً كما أ-التهم الا ، تدخل الدعوى الجنائية -شرنا إلى ذلك سابقا
عتبر دائرة الاستئناف، إذ تالدائرة الابتدائية و جهتي الحكم ممثلتين ف لذي تتولاه مرحلة التحقيق النهائي ا

  .)1(تهمالمرحلة الحاسمة في الدعوى الجنائية التي على أساسها يتحدد مصير الم
ً  انالتحقيق الابتدائي يستغرقكان في الغالب أن التحقيق الأولي و   إذاو  ً  زمنا قد يصل إلى عدة  طويلا
ذلك لا يعني عدم وجود مرافعات  ن التحقيق النهائي قد ينتهي في عدة ساعات، لكنسنوات، فإ

دلة أثناء جلسة فحص الأقييم و لتتمكن من ت ،ريها أطراف الدعوى أمام هيئة المحكمةمناقشات يجُ و 
  .)2(المحاكمة

دو  ا  القانونية، ثم ف للوصول إلى الحقيقة الواقعية و تكمن أهمية مرحلة التحقيق النهائي في أ
تتم هذه المرحلة بصدور حكم من طرف الدائرة الفصل في موضوع أو أساس الدعوى الجنائية، بحيث تخُ 

ً ثكد من أن هذا الحكم يمجل التأكن من أالابتدائية يفصل في موضوع الدعوى، ل عنوان الحقيقة  ل فعلا
القانونية، أجاز النظام الأساسي للمحكمة لأطراف الدعوى الطعن فيه بطرق مختلفة أمام دائرة الواقعية و 

  الاستئناف.
ن، الأولى نائية الدولية، تشرف عليها هيئتاهكذا يتضح أن مرحلة التحقيق النهائي في الدعوى الجو 

الثانية دائرة ر حكم أو قرار يفصل في القضية، و إصدااكمة و ئية التي تتولى إجراءات المحالدائرة الابتدا
  تقويم الأحكام أو القرارات الصادرة عن الأولى.لاستئناف التي يخول لها مراجعة و ا

ا و  ما يهمنا خلال هذه المرحلة الأخيرة من الدعوى الجنائية هو التطرق إلى السلطات التي يتمتع 
  هو ما سنوضحه فيما يلي:الابتدائية أو دائرة الاستئناف و العام، سواء أمام الدائرة  المدعي

  : سلطات المدعي العام أمام الدائرة الابتدائيةأولاً 
 ً فلا  ،كيل أية محكمة جنائيةعاء) جزء لا يتجزأ من تشأن النيابة العامة (هيئة الادّ  من المقرر قانونا

هو ما أكدت عليه أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ، و )3(بغير حضورها هانعقاديصح ا

                                                             
  .393علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص  1)(
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. 2)(
  .567محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص  3)(



 
  

]169[ 
 

 ثانيالفصل ال مدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیةلل الاختصاص القضائيقواعد 

 ُ أثناء ، ويتمتع )1(ن المدعي العام طرف أساسي خلال المحاكمةفيد بأحيث تضمنت العديد من مواده ما ي
  الأدوار سواء قبل أو أثناء المحاكمة.الدعوى من قبل الدائرة الابتدائية بجملة من السلطات و  نظر
 مدعي العام قبل بدء المحاكمةر الدو  -1

تفصل في مجموعة من ة الابتدائية جملة من التدابير و قصد التحضير لجلسة المحاكمة، تتخذ الدائر 
 اللازمة لتسهيل سير الإجراءات على نحو عادل وسريع، تتخذ التدابيرمع الأطراف و  لمسائل، حيث تتشاورا
ية تحديد موعد جلسة المحاكمة، تشكيلها جلسة تحضيرية بغفور  الابتدائيةأن تعقد الدائرة مثلاً من ذلك و 

ذا الموعد، على أن تقوم بإخطا كطرف –حيال هذا الإجراء يجوز للمدعي العام و ر جميع أطراف الدعوى 
لهذه ، حتى يتمكن من تحضير ما يلزم )2(المحاكمةجلسة طلب تأجيل موعد  -طراف الدعوىأساسي من أ

  .الجلسة
ولنداإذا كان الأصل فيو  ، إلا أنه يجوز )3( مكان انعقاد المحاكمة هو مقر المحكمة في مدينة لاهاي 

ان ذلك في صالح تحقيق العدالة، ويكون للدائرة الابتدائية في دولة أخرى غير الدولة المضيفة إذا ك هاؤ إجرا
ً تغي الدفاع أو أغلبية أو  على طلب أو توصية من المدعي العام ير مكان انعقاد المحكمة في هذه الحالة بناء

ُ و  ، حيث يكون الطلب أو التوصية خطياً قضاة المحكمة على أن تحدد فيه الدولة  ،وجه إلى رئاسة المحكمةي
  .)4(الدائرة المعنية رأيتتأكد الرئاسة من معرفة المراد أن تنعقد فيها المحكمة، و 

كمة في دولة غير دولة مقر ا لمحير مكان انعقاد اقد تدعو المدعي العام إلى طلب تغيالأسباب التي و 
ُ المحكمة يجب أن تكو  ّ ن م ني مثال ذلك وجود أدلة كثيرة كالشهود أورة بما يحقق صالح العدالة، و بر عليهم  ا

ا  داخل إقليم تلك الدولة، و  يء إلى مقر المحكمة، أو وجود العديد من المقابر الجماعية  يتعذر عليهم ا
ائفة من طوائف شعب هذه الدولة، وفي ممارسة رائم إبادة جماعية ضد طكدليل على ارتكاب المتهمين ج

 إجراء المحاكمات فيها على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تملة سابقة على ثمالدولي توجد أالجنائي القضاء 
  .)5(أراضي الدول التي قام المسؤولون فيها بارتكاب جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة

التي في  لمدعي العام قبل موعد جلسة المحاكمة بفترة كافية واجب تزويد الدفاع بالأدلةيقع على او 
ا تُ حوزته أو تحت سيطرته، و  أو تخفف من ذنبه أو التي قد  ،ظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهمالتي يعتقد أ

للشهادة في  استدعاؤهم أسماء الشهود الذين ينوي، وكذا تزويدهم ب)6(عاءتؤثر على مصداقية أدلة الادّ 
                                                             

  .من النظام الأساسي )69) و(66) و(65) و(64) و(63) و(62أنظر: المواد ( 1)(
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )132) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( 2)(
 .) من النظام الأساسي62أنظر: المادة ( 3)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )100) من القاعدة (02أنظر: الفقرة ( 4)(
  .243مرجع سابق، ص ، - النظریة العامة للجریمة الدولیة–المحكمة الجنائیة الدولیة منتصر سعید حمودة،  5)(
  من النظام الأساسي. )67) من المادة (02أنظر: الفقرة ( 6)(
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ً و  ،المحكمة ً  نسخا ا هؤلاء الشهود سابقا ، )1(عداد الكافي لدفاعهلتمكينه من الإ ،من البيانات التي أدلى 
ء المعلومات المشمولة بالحماية الصور أو أي أشياء ملموسة أخرى باستثناوكذلك الأمر بالنسبة للمستندات و 

  .)3(بنفس الأمر في المقابل يلتزم الدفاع، و )2(السريةو 
 دور المدعي العام أثناء المحاكمة -2

مقبوليتها أمامها، ة بالتأكد من اختصاصها بالدعوى و تبدأ إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائي
ذه الإجراءات إما من تلقاء نفسها أو ، أو الدولة التي لها اختصاص بناء على طلب المتهم حيث تقوم 

ُ بنظر الدعوى أو الدو  ً بالاختصاص، وكذلك المدعي العام و طلب قبولها لة التي ي ) 17للمواد ( هذا وفقا
) من النظام الأساسي، على أن يكون الدفع بعدم الاختصاص أو المقبولية لمرة واحدة من 19() و18(و

  .)4(حيث المبدأ
 فقرةالكرس في تقديم الأدلة الممن خلال حق المرافعة و يظهر دور المدعي العام في جلسة المحاكمة و 

ُ  ،)64المادة (من  )/ب08( ّ تيعرض من خلاله ال )5(سمح له بإلقاء بيان افتتاحيحيث ي الأدلة عاة و هم المد
المستندات أو سماعية كشهادة الشهود أو مرئية كشرائط واء كانت أدلة كتابية كالأوراق و المؤيدة لها، س

بولة أمام هيئة المحكمة، لكي تكون هذه الأدلة مقق، و ول عليها أثناء مرحلة التحقي، التي تم الحص)6(الفيديو
ً أو تمثل انتهاك ،لا يكون المدعي العام قد تحصل عليها بطرق مخالفة لأحكام النظام الأساسييجب أ لحقوق  ا

ا دولياً    .)7(الإنسان المعترف 
ً تلك الجلسة  فيكما يتضح دور المدعي العام  في قرار لما ورد  من خلال تعديل الطلبات خلافا

ام، و  ا الدائرة التمهيديةالا ، )8(في هذا الإطار يجوز له أن يطلب سحب بعض أو كل التهم التي اعتمد
 ً ً لأ نظرا موانع المسؤولية  وفي أو أصبح يقع تحت أي مانع منأن المتهم تُ أو  ،ن أساسها القانوني أصبح معدوما

اكمة عبء إثبات أن المتهم العام خلال جلسة المح من جهة ثانية يقع على المدعيهذا من جهة، و الجنائية، 
ً مذنب، و  البراءة إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة بحكم جنائي من مبدأ أن الأصل في الإنسان  ذلك انطلاقا

ً ائي بات حائز  ً  ا   .)9(لأحكام النظام الأساسي لقوة الشيء المقضي فيه وفقا

                                                             
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )76أنظر: القاعدة ( 1)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )77أنظر: القاعدة ( 2)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )78أنظر: القاعدة ( 3)(
  .352زیاد عتیاني، مرجع سابق، ص  4)(
  .390، ص 2005الإسكندریة، محمد فھاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف،  5)(
  .248مرجع سابق، ص  ،- النظریة العامة للجریمة الدولیة–المحكمة الحنائیة الدولیة منتصر سعید حمودة،  6)(
  .من النظام الأساسي )69) من المادة (07أنظر: الفقرة ( 7)(
  .من النظام الأساسي )61) من المادة (09أنظر: الفقرة ( 8)(
  .247مرجع سابق، ص ، - النظریة العامة للجریمة الدولیة–المحكمة الجنائیة الدولیة ، منتصر سعید حمودة 9)(
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م الدفاع المحكمة من المدعي العام و تطلب هيئة تقديم الأدلة  وبعد الانتهاء من الإدلاء ببيانا
لسة عن إقفال الختامية على أن تتاح للمتهم أو دفاعه فرصة أن يكون آخر من يتكلم، ثم يعلن رئيس الج

يرفع الجلسة لتخلو هيئة المحكمة بنفسها في غرفة المداولة لتقرير الحكم و  ،باب تقديم الأدلة والبيانات الختامية
  .)1(اللازم

بتدائية من خلال تقديم ن دور المدعي العام أمام الدائرة الاولكن مهما يكن عليه الحال بشأ
لكون المدعي العام ليس  ،ن ذلك الدور لا يقتصر على بذل الجهد لإدانة المتهمالطلبات وعرض الأدلة، فإ

 ً  ، بل)2(الوقائع التي تدين المتهملة و ة يقدم الأدفي المحاكم مجرد أداة تنفيذية في خدمة العدالة الدولية أو طرفا
) من المادة 01كما أشارت إلى ذلك الفقرة (-التبرئة على حد سواء عليه أن ينظر في ظروف التجريم و 

 .)3(تحقيق العدالةمصلحة شخصية سوى حماية الشرعية و دون أن تكون له أدنى  -)54(
ً كيدفقد خوله النظام الأساسي تأ ،إذا كان المدعي العام كذلكو   ةلباطالملهذا الدور المزدوج سلطة  ا

  طلب إعادة النظر أمام دائرة الاستئناف.ء القضائية، من خلال الطعن بالاستئناف و تصحيح الأخطاب
 ً   مدعي العام أمام دائرة الاستئناف: سلطات الثانيا

ئماً عنوان دا ن أحكامها لا تمثلخطاء، وأالألو من من المسلم به أن العدالة البشرية نسبية لا تخ
ن أدلة م طرح أمامهاالمختلفة حسب ما ذلك لكون الهيئات القضائية تقضي في الدعاوى الحقيقة المطلقة، و 

  وبيانات، وقد تكون هذه الأدلة مزيفة أو مخالفة للواقع.
دولية، لا تشذ القرارات التي تصدرها الدائرة الابتدائية على مستوى المحكمة الجنائية الوالأحكام و 

ا تستند إلى أدلة و  ،هذه القاعدةعلى  إصلاح غرض بو ات قد لا تطابق الحقيقة الواقعية، معلوموذلك لكو
ئية الدولية بمبدأ الطعن فيها، شأنه في ذلك أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنا ،من أخطاءها ما قد يعتري

  ن كافة النظم القانونية لمختلف دول العالم.شأ
التماس إعادة الطعن بالاستئناف والطعن بين للطعن هما للمحكمة طريق بنى النظام الأساسيقد تو 

ل أي منهما إذا لم تنصفه ماعالمدعي العام استو  - أو من ينوبه- يحق لكل من الشخص المدان بحيث النظر، 
  .الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة

 ّ ة الطعن بإعادلطعن بالاستئناف و للمدعي العام لنا في هذا المقام هو السلطة المخولة لكن ما يهم
  .النظر أمام دائرة الاستئناف، وهو ما سنتناوله الآن

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات )141أنظر: القاعدة ( 1)(
  .202قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص  2)(
   .  178درازان دوكیتش، مرجع سابق، ص ) 3(
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 سلطة المدعي العام في الطعن بالاستئناف -1
 ُ ّ ي مراجعة الأحكام الصادرة الطعن العادية يهدف إلى تنظيم و  ف الاستئناف بأنه:"طريقة من طرقعر

بغرض  ،التصدي للموضوع من جديدغائها و يلها أو إلبصفة ابتدائية عن محاكم الدرجة الأولى، بقصد تعد
  .)1(ه من أخطاء موضوعية أو إجرائية أو قانونية"تتصحيح ما يمكن أن يكون قد تضمن

المصلحة، كالمتهم الذي الصفة و  من له حق الاستئناف شرطاتوافر في إذا كان من البديهي أن يو 
في  تنتفي في تعديل الحكم لصالحه والتي مصلحةو عوى الصادر فيها حكم أول درجة، الد فيتكون له صفة 

أو ن هذه القاعدة لا تنطبق على المدعي العام، إذ يحق له استئناف الأحكام ، فإالبراءةبحكم  صدورحالة 
سواء  بصفة مطلقة سواء كانت صادرة بالبراءة أو بالإدانة، و الجنائية الدولية المحكمة الصادرة عن القرارات 

مصلحة ن المدعي العام خصم من طبيعة خاصة، ليس له أي المتهم أو ضدها، لأ ذلك في مصلحة كان
تمع الدولي في إ - شرنا إلى ذلككما أ-شخصية في الدعوى  قامة العدالة الجنائية فهو يمثل مصلحة ا

  .)2(حماية الشرعية الدوليةو 
ال يمكن أن نتطرق لسلطة المدعي العام في الطعن بالاستئناف و  الذي تمتد إليه، وكذا من حيث ا

  ثار الناجمة عنها من خلال الآتي.الآو  ،إجراءات ممارسة هذه السلطة
 مجال سلطة المدعي العام في الطعن بالاستئناف (أ) 

الاستئناف الطعن ب) من النظام الأساسي يتبين أن نطاق 82() و81بالرجوع إلى نص المادتين (
القضائية الدنيا من حيث نوعها  الصادرة عن الهيئات )3(كامالأحيمتد ليشمل مجموعة من القرارات و واسع 

  القانونية.ونتائجها، ويطال كذلك الوقائع والأخطاء الإجرائية و 
الصادرة عن الدائرة الابتدائية  الاستئناف القرارات النهائيةالطعن بفيما يتعلق بالقرارات يشمل 

رةوالمت ّ في القرارات غير  -في بعض الحالات الخاصة- يجوز الطعن أو التبرئة، و  علقة بالإدانة والعقوبة المقر
القرارات الفاصلة في الإفراج عن تعلقة بالاختصاص والمقبولية، و النهائية، كما يمكن الطعن في القرارات الم

كذلك و  ،بتدائية أو الدائرة التمهيديةالشخص محل التحقيق أو المقاضاة، سواء منها الصادرة عن الدائرة الا
القرارات التي تؤثر في العدالة غيرها من يدية المتعلقة بتدابير التحقيق وحفظ الأدلة و الدائرة التمه قرارات

  .)4(أو في نتيجة المحاكمة وسرعة الإجراءات

                                                             
 .121، ص 2006، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2في الأحكام والقرارات القضائیة، ط عبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الطعن 1)(
  .267مرجع سابق، ص ، - النظریة العامة للجریمة الدولیة–المحكمة الجنائیة الدولیة منتصر سعید حمودة،  2)(
)، قیدا نجیب حمد، 1ف المتعلق بالإدانة وذلك المتعلق بالعقوبة أنظر: ھامش رقم (فرقت الدول الأطراف بین "القرار" و"الحكم" للتمییز بین الاستئنا 3)(

  .201مرجع سابق، ص 
  .203 -202، ص ص ھسنف مرجعال 4)(
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ً و  قواعد الإثبات إذا ما  للقواعد الإجرائية و  يحق للمدعي العام أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا
ّ ة و ان هناك عدم تناسب بين الجريمك مة وذات ظروف يمة جسيرة، ففي الحالة التي تكون فيها الجر العقوبة المقر

أن  لعامللمدعي ا ته عقوبة مخففة جازصدر فيها ضد الشخص المدان حكم يحمل في طياو  ،مشددة
ية إذا كانت الجريمة غير جسيمة ولا توجد فيها في الحالة العكسالاستئناف، و  يستأنف هذا الحكم أمام دائرة

  .)1(مع ذلك صدر فيها حكم بعقوبة مشددة يحق للشخص استئناف هذا الحكمو  ،ف مشددةظرو 
ما يثير الاستغراب في الفرضية الأخيرة سلطة المدعي العام في استئناف الحكم حتى في الحالة التي و 

ناف مصلحة المتهم، بل الأكثر من ذلك يجوز له استئ ضدالعقوبة فيها عدم التناسب بين الجريمة و  يكون
ً ، و )2(قرار المحكمة بالنيابة عن الشخص المدان ً  لصالحه إذا لم يكن ممثلا أو في حال لم يمثله  عادلاً  تمثيلا

 ً ً فاعلا محاموه تمثيلا ُ ، و )3(◌ برر ذلك من منطلق أن المدعي العام هو خصم من طبيعة خاصة يهدف للبحث ي
تمع الذي يمثله كما أع   شرنا إلى ذلك.ن مصلحة ا

لمدعي العام أن يستأنف قرار الدائرة التمهيدية إذا تصرفت بمبادرة منها في الحالات التي كما يحق ل
ن تلك التدابير لكن ترى هي أ عند توفر فرصة فريدة للتحقيق، و اتخاذ تدابير العام لا يطلب فيها المدعي

ُ  اع أثناء المحاكمة،الأدلة التي تعتبرها أساسية للدف مطلوبة للحفاظ عن نظر في هذا الاستئناف على على أن ي
  .)4(أساس مستعجل

عي العام إلى الطعن القانونية كأسباب تدعو المدأما فيما يخص الوقائع والأخطاء الإجرائية و 
  .)5(الغلط في القانونو  ،الغلط في الوقائعو  ،ط الإجرائين ذلك يؤسس على الغلبالاستئناف، فإ

الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية، بل يمتد  الغلط الإجرائي لا يقتصر على مخالفة القواعدو 
حد القوانين التي تطبقها باعتباره أ–ليشمل عدم مراعاة المعايير الدولية الإجرائية الراسخة في القانون الدولي 

ُ ، أ-من النظام الأساسي )21(المحكمة حسب نص المادة  للاستئناف  ل أساساً شكّ ما الغلط في الوقائع في
ً ليس فقط عند إ   .)6(متيناً  ساءة تفسير الأدلة بل أيضا عند عدم ثبوت الحقائق ذات الصلة ثبوتا

ً و  ن لقانون بل عليه أن يحسن تطبيقه وتفسيره، وأعن ذلك لا يجوز أن يخالف القاضي ا فضلا
 ّ للمحكمة،  نظام الأساسيال فيالذي ينطبق عليه القانوني ت منه الوصف يعطي الفعل المادي الذي تثب

                                                             
  .269 -268مرجع سابق، ص: ، - النظریة العامة للجریمة الدولیة–المحكمة الجنائیة الدولیة منتصر سعید حمودة،  1)(
  ) من النظام الأساسي.81المادة ( /ب) من01أنظر: الفقرة ( 2)(
   .202قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص  3)(
  ) من النظام الأساسي.56/أ،ب) من المادة (03) و الفقرة (82/ج) من المادة (01أنظر: الفقرة ( )4(
  من النظام الأساسي. )81/أ) من المادة (01أنظر: الفقرة ( 5)(
  .203قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص  6)(
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ً الملائمة عقوبة يحدد الو  للطعن على  ن حكمه معرضاً كاذلك  عليها فيه، وإن خالف لما هو منصوص  وفقا
  .)1(أساس الغلط في القانون

 (ب) إجراءات وآثار الاستئناف
ائية، ففي حالة القرارات تختلف إجراءات و  آجال استئناف القرارات بحسب ما إذا كانت أولية أو 

المقبولية أو المتعلقة بتدابير التحقيق أو الماسة بحرية الأشخاص، لا اص و ولية كتلك المتعلقة بالاختصالأ
ً يتطلب الاستئناف إذ ً  نا أيام من تاريخ إخطار  خمسةيجوز رفعه في موعد لا يتجاوز من المحكمة و  مسبقا

صرف بمبادرة ولي المتعلق بقرار الدائرة التمهيدية الت، وفيما يخص القرار الأ)2(الطرف مقدم الاستئناف بالقرار
ُ 56) من المادة (03منها بموجب الفقرة ( رفع الاستئناف بشأنه في موعد لا يتجاوز يومين من )، فيجب أن ي

ار الاستئناف إلى في كل الحالات السابقة يقدم إخط، و )3(تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار
ً يترتب عن عدم رفع الاستئناف في الآجال المحمسجل المحكمة، و  ائيا ً  ددة أن يصبح القرار  لقوة  حائزا
  .)4(الشيء المقضي فيه

الفقرة /د) و 01هي القرارات المشمولة بالفقرة (و  ،ت أولية وردت على سبيل التحديدهناك قراراو 
ً  ،)82) من المادة (02( ا أن تؤثر تأثيرا ً   أي القرارات التي تنطوي على مسألة من شأ على عدالة  كبيرا
داخل إقليم دولة  ةير أو على نتيجة المحاكمة، أو القرارات المتعلقة باتخاذ خطوات تحقيق محددسرعة التدابو 

ا إذن ً مسبق اً طرف، يتطلب رفع الاستئناف بشأ ذلك بتقديم طلب خطي من الدائرة التي أصدرت القرار، و  ا
  .)5(أيام عمل من تاريخ إخطار الطرف المستأنف بذلك القرار خمسةفي غضون 

مر بجبر والأ ،)74 حالة القرارات النهائية المتعلقة بالإدانة أو التبرئة المتخذة بموجب المادة (أما في
ً  ثلاثينموعد لا يتجاوز  في)، فيجوز استئنافها 75صادر بمقتضى المادة (الالضرر  من تاريخ إخطار  يوما

ائرة الاستئناف نه يجوز لد أ، إلا)6(الطرف المستأنف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر حسب الحال
في كل الأحوال السابقة و ، )7(لأي سبب وجيه يقدمه الطرف ملتمس الاستئناف  يوماً تمديد مدة الثلاثين

 ً يجوز للمدعي العام وقف الاستئناف في أي وقت  ،القرارات الأولية أو النهائيةر بالأحكام و تعلق الأم سواء

                                                             
  .204 -203المرجع السابق، ص ص قیدا نجیب حمد،  1)(
  ) من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.154) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( 2)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )154) من القاعدة (02أنظر: الفقرة ( 3)(
  ئیة وقواعد الإثبات.من القواعد الإجرا )154) من القاعدة (03أنظر: الفقرة ( 4)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )155) من القاعدة (02) و(01أنظر: الفقرتین ( 5)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )150) من القاعدة (01أنظر: الفقرة ( 6)(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )150) من القاعدة (02أنظر: الفقرة ( 7)(
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ً سجل إخطار يقدم إلى المف، وإذا أراد ذلك ر الحكم من قبل دائرة الاستئناقبل صدو  ً  ا بوقف  خطيا
  .)1(طر هذا الأخير الأطراف الأخرىالاستئناف، على أن يخُ 

لم يطلب إيقافه، تعقد دائرة الاستئناف في أسرع وقت ممكن و  إذا رفع المدعي العام أي استئنافو 
انت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار ة كإذا تبين لها أن التدابير المستأنف، و )2(جلسة الاستماع للاستئناف

ً أو أن  ،حكم العقوبة أو أو غلط  ،إجرائي غلطب القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوبا
ديد تأمر بإجراء المحاكمة من ج أو أنجاز لها أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم،  ،في الوقائع أو في القانون

  .)3(لشخص المبرأ أو المدانئية أخرى، وذلك حتى في غياب اأمام دائرة ابتدا
آجال الاستئناف، أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة عن الاستئناف فقد أكد هذا عن إجراءات و 

سواء  ،أنفلمحكمة على أن تقديمه من طرف صاحب الحق فيه يوقف تنفيذ الحكم المستالأساسي لنظام ال
أمام دائرة  لفترة المسموح فيها بالاستئناف وطيلة فترة الإجراءاتذلك خلال او  ،تعلق بالإدانة أو بالبراءة

، أما بالنسبة للقرارات الأولية التي لا تفصل في الخصومة الجنائية فالأصل فيها أن استئنافها لا )4(الاستئناف
ً يترتب عليه وقف تنفيذها كقاعدة عامة إلا إذا رأت دائرة الاستئناف إيقاف تنفيذها بن على طلب مقدم  اء

  .)5(من ملتمس الاستئناف
، 81من خلال مواده ( من خلال ما سبق يتضح أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ذلك نص على طريق كن إلى جانب الطعن العادية، ل خذ بالاستئناف كطريق من طرق) قد أ83، 82
  ن.الذي سنبحثه الآ و التماس إعادة النظروحيد استثنائي وه

  سلطة المدعي العام في الطعن بالتماس إعادة النظر -2
القرارات الجزائية وسيلة من وسائل مراجعة التماس إعادة النظر في الأحكام و تعد طريقة الطعن ب

لشيء المقضي ر قد حاز قوة ان الحكم أو القراأو القرار وإعادة النظر فيه من جديد، وذلك كلما كا الحكم
  .)6(لإدانةكان قد قضى بافيه و 

على مستوى المحكمة الجنائية الدولية لا يسمح النظام الأساسي بالتماس إعادة النظر كطريق و 
  .)7(استثنائي للطعن إلا في الحكم النهائي القاضي بالإدانة أو العقوبة

                                                             
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )157) و (152أنظر: القاعدتین ( )1(
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )156) من القاعدة (04أنظر: الفقرة ( 2)(
  ) من النظام الأساسي.83) من المادة (02أنظر: الفقرة ( 3)(
  .273، مرجع سابق، ص -النظریة العامة للجریمة الدولیة–حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة  ) وكذلك منتصر سعید81) من المادة (04أنظر: الفقرة ( 4)(

  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.  (5)
  .181عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  (6)
  ) من النظام الأساسي.84) من المادة (01أنظر: الفقرة ( (7)
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ً من خلال ما سبق نلاحظ أ من الناحية  مقبولاً و  نه لكي يكون الطعن بالتماس إعادة النظر سليما
  نية يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسيان هما:القانو 

-  ً ً في الموضوع و  أن يكون الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر فاصلا الشيء المقضي فيه،  لقوة حائزا
ائي مستنفذأبمعنى  ا. نه   لجميع طرق الطعن الأخرى المسموح 

  انة أو بالعقوبة.أن يكون الحكم موضوع الطعن بالتماس إعادة النظر قد قضى بالإد -
في النظام الأساسي للمحكمة حق مخول للشخص نصوص عليه المالطعن بالتماس إعادة النظر و 

 ً ، لكن بعد وفاته يجوز للزوج أو الأولاد أو الوالدين، أو أي شخص من الأحياء يكون وقت المدان أساسا
 - وهو الأمر الذي يهمنا–العام صريحة منه، أو حتى المدعي هم قد تلقى تعليمات خطية واضحة و وفاة المت

  نيابة عنه. ممارسة هذا الحق
) من النظام الأساسي للمحكمة جملة الأسباب التي تدعو المدعي العام إلى 84قد أوردت المادة (و 

ا الإجراءات قواعدعادة النظر، وتضمنت القواعد الإجرائية و الطعن بالتماس إ اللازمة  الإثبات المرتبطة 
  ر الذي سنتطرق إليه في الحين.وهو الأم ،لذلك

 (أ) أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر
إن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يهدف إلى الاعتراض على حكم دائرة الاستئناف القاضي 

إلى وقائع أو حقائق لم تكن متوفرة أثناء بالاستناد بالإدانة أو العقوبة، بل الغرض منه تصحيح ذلك الحكم 
ا لم تكن موجودة أو أره، إما صدو  الأسباب دة لكن تم طمسها أو لم يتم فحصها، و ا كانت موجو لأ

الدولية تندرج إعادة النظر على مستوى المحكمة الجنائية التماس الطعن بالمدعي العام التي يؤسس عليها 
  :ضمن أحد الحالات التالية

حكم الإدانة  م إلى التماس إعادة النظر فيولى الأسباب التي تدعو المدعي العاأُ  اكتشاف أدلة جديدة: -
يشترط فيها لكي تكون كذلك شرطان أو العقوبة الصادر عن دائرة الاستئناف هو اكتشاف أدلة جديدة، و 

 :)1(هما
-  ً أو   عدم وجود هذه الأدلة أثناء المحاكمة، على ألا يكون مقدم طلب التماس إعادة النظر قد تسبب جزئيا

 ً ً ا كان سبب عدم ظهور هذه الأدلة أثناء المحاكمة راجعفي ذلك، أما إذ كليا شخص المدان، بحيث إلى ال ا
قانوناً ن طلب التماس إعادة النظر يصبح غير مؤسس وعدم عرضها على هيئة المحكمة، فإ هاإخفاءتعمد 

 ترفضه.وللمحكمة أن تصرف عنه نظرها و 

                                                             
  ظام الأساسي.من الن )84/أ) من المادة (01أنظر: الفقرة ( (1)
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ا كانت موجودة وقت المحاكمة لكان من أن تكون هذه الأدلة على قدر كبير من الأهمية، بحيث لو أ -
  المرجح أن يتغير وجه الحكم في القضية.

لقواعد الإجرائية لم تحدد القرائن التي يمكن لهيئة اما سبق نسجل أن النظام الأساسي و من خلال 
 المعايير التي تقدرد تعمد إخفاء بعض الأدلة، ولا من خلالها أن الشخص المدان ق الاستئناف أن تستدل

ن هذه المسائل متروكة للسلطة التقديرية لدائرة الاستئناف التي أ على أساسها أهمية الدليل الجديد، مما يفيد
  تتلقى طلب إعادة النظر في الحكم.

بعد انتهاء المحاكمة وصدور الحكم  إذا تبين :)1(استناد الحكم على أدلة مزيفة أو ملفقة أو مزورة -
 ُ اعتمدت عليها في الإدانة،  ر المحكمة وقت إجراء المحاكمة، و ضعت في اعتباالنهائي فيها أن أدلة حاسمة و

بناء على هذه الأدلة -كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة، يحق للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عنه 
هذه ظل رفع التماس إعادة النظر إلى دائرة الاستئناف لكي تفصل في القضية في  -المخالفة للحقيقة

 ستجدات.الم
يحق كذلك للشخص المدان أو المدعي  :)2(تهم في تحقيق العدالةالإخلال الجسيم من القضاة بواجبا -

ً  ،العام نيابة عنه أن يقدم التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالعقوبة أو بالإدانة  إذا تبين أن واحدا
ً  أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في ً  اعتماد التهم، قد ارتكبوا سلوكا ً  سيئا أو  ،جسيما

م إخلالاً  ً  أخلوا بواجبا أو هؤلاء ير عزل هذا القاضي على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبر  جسيما
 ً  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.46لنص المادة ( القضاة طبقا

 ة النظر(ب) إجراءات وآثار الطعن بالتماس إعاد
لأهلية القانونية ويتوفر فيه ب أن يتمتع بامن نافلة القول الإشارة إلى أن رافع أي دعوى قضائية يج

ءات المتبعة أمام أي هيئة قضائية، جراارس حقه في التقاضي وفق الأصول والإأن يمالصفة والمصلحة، و  شرطا
إعادة النظر إلى إجراءات معينة يجب التقيد فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، يخضع الطعن بالتماس و 

  :)3(ا، كما تترتب عنه جملة من الآثار نوجزها فيما يلي
ً المدعي العام أن يقدم  - بين فيه الأسباب الداعية إليه، إلى هيئة المحكمة و  طلب التماس إعادة النظر مكتوبا
  يجوز إرفاقه بالمستندات التي تؤيده قدر الإمكان.و 

                                                             
 من النظام الأساسي. )84/ب) من المادة (01أنظر: الفقرة ( (1)
  من النظام الأساسي. )84/ج) من المادة (01أنظر: الفقرة ( (2)
  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. )160و 159أنظر: القاعدتین ( (3)
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ً ة الاستئناف الطلب، وتتخذ قرار تدرس دائر  - ً أولي ا ن جديته بأغلبية قضاة الدائرة، على أن يكون بشأ ا
 ً  بأسباب خطية. مؤيدا

ميع الأطراف الذين لج س إعادة النظر بالقرار المتخذ، وكذلك الأمر بالنسبةإخطار مقدم طلب التما -
 اشتركوا في التدابير المتصلة بالقرار الأولي.

جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة بحضور  ستئنافتعقد دائرة الا -
، تتخذ ذه الجلسةإحضار الشخص المدان له غرضتلقوا الإخطار بالقرار الأولي، ولجميع الأطراف الذين 

 ً ً  الدائرة المختصة أمرا  سجن دولة التنفيذ.المحكمة أو في  بنقله إلى مقر المحكمة سواء كان في سجن مسبقا
  التاليين: حد القرارينة الدائرة في القضية ويتخذون أ، يتداول قضابعد اختتام جلسة الاستماع -

ً إما القرار برفض الطلب إذا رأوا أ -  .نه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب المذكورة سابقا
الدائرة  ما أن تدعوب ما يكون مناسبا، إإذا رأت أن الطلب جدير بالاعتبار جاز لها حسو  -

ئناف أو تشكل دائرة ابتدائية جديدة، أو أن تمارس دائرة الاست ،الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد
 تفصل في الطلب بمفردها لتقرر هل تعيد النظر في الحكم أم لا.سلطات الدائرة الابتدائية و 

تنفيذ حكم الإدانة في نه لا يوقف فإ لب التماس إعادة النظرفي ما يتعلق بالآثار الناجمة عن طو 
ائياً حد ذاته، و  ً  ذلك على أساس أن هذا الحكم أصبح  لقوة الشيء المقضي فيه باستنفاذه لكافة  حائزا

ُ  كماطرق الطعن العادية،   لا يعلق تنفيذها بمجرد رفع التماس فكم على الشخص المدان بعقوبة السجن لو ح
  إعادة النظر.

) التي نصت عليه تعكس 84ا يتعلق بالتماس إعادة النظر نلاحظ أن المادة (من جماع ما تقدم فيم
كذلك المادة و  ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) من العهد الدولي 14) من المادة (06حكم الفقرة (

ً الأساسي لمحكمة العدل الدولية، و ) من النظام 01) الفقرة (61( ً  تشكل ضمانا لتجنب وقوع خطأ  حقيقيا
  .)1(متعلق بعناصر لم تكن متاحة للمتهم وقت صدور الحكم أو وقت النظر في الاستئناف ،عئاالوق في

ل الطعن بالتماس إعادة من جهة ثانية نلاحظ أن النظام الأساسي حصر مجاهذا من جهة، و 
حكم في النظر  دةس إعاماالقاضي بعقوبة أو إدانة المتهم، واستثنى السماح بالتكم النهائي النظر في الح

ُ  ،البراءة على أساس اكتشاف أدلة جديدة ً لأنه ي كمة الشخص عن ا لمبدأ عدم جواز مح جسيماً  شكل انتهاكا
ا مرتين  .)2(الجريمة ذا

                                                             
  .358زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص  (1)

  .359 -358المرجع نفسھ، ص ص  )2(
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  الخـاتمة
من خلال التطرق لفصولها ومباحثها تباعاً حسب الخطة بعد عرضنا لهذه الدراسة المتواضعة، 

وكذا الأسئلة الفرعية  ،الرئيسية المثارةالإجابة عن الإشكالية قدر المستطاع المعتمدة، يبدو لنا أننا حاولنا 
ا، مع توخي الموضوعية والأمانة العلمية، وقد توصلنا   إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهي: المرتبطة 

  أولاً: النتائج
ذات علاقة وطيدة بمبدأ حياد ونزاهة رجال العمل أو نوابه ن شروط الممارسة في منصب المدعي العام إ -

 ُ عد ضمانة أساسية لعدم المساس بحقوق الأشخاص في أن يحاكموا محاكمة عادلة ونزيهة، القضائي الذي ي
افعدم تحققها لذلك   تحت طائلة الجزاءات المقررة سوف يجعله أو نوابهمن طرف المدعي العام  أو الإخلال 
بين الإعفاء من العمل في قضية معينة، والتنحية حسب الحالة أو نوع السلوك المرتكب  ، والتي تتراوحلذلك

إذا ما طبقت بكل  ، وهي، وتوجيه اللوم، والخصم من المرتب، وصولاً إلى العزل من المنصبلعدم الصلاحية
  .موضوعية كافية لضمان مقاضاة دولية عادلة

النزاهة والأمانة، بل الأمر و إن استقلالية المدعي العام ونوابه لا تتحقق فقط من خلال إلزامهم بالحياد  -
يتطلب في المقابل حمايتهم من أي ضغط مادي أو معنوي من شأنه أن يعيقهم عن أداء وظائفهم، ولضمان 

 تتمتع المدعي العام ونوابه بالامتيازاوجوب  ىلنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علنص اذلك 
والحصانات الممنوحة لرجال السلك الدبلوماسي وذلك عند قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، كما يجب أن 

ً يتقاضوا راتب ديد أو إه ، حتى لا يكونوام مع طبيعة عملهماً يتلاءمعتبر  ا انة، ويظلون بمنأى عن عرضة لأي 
ا التأثير على الثقة في استقلاليتهم.   أي إغراء أو مساومة من شأ

ن الهيكل التنظيمي لمكتب المدعي العام يهدف إلى تنظيم العمل داخل المكتب والتكفل بالقضايا بأسرع إ -
 ُ نوطة بالمدعي العام، حيث لماً إلى حد بعيد بالمهام الإدارية والقضائية المما يمكن، وقد كان هذا التنظيم م

المشورة القانونية والخدمات  واستراتيجيات المكتب، ويضطلع قسماتتولى اللجنة التنفيذية إعداد خطط 
بالإشراف على الجوانب الإدارية لعمل المكتب، في حين تشرف الشعب الرئيسية الثلاثة على العمل 

امل والتعاون فحص المسائل الأولية المتعلقة القضائي داخل المكتب، حيث تتولى شعبة الاختصاص والتك
بالاختصاص ومقبولية الدعوى أمام المحكمة، وتحليل الحالات المعروضة على المكتب وضمان تعاون جميع 

ت التحقيق الابتدائي، في حين تسهر شعبة ضطلع شعبة التحقيقات بجميع إجراءاالأطراف معه، بينما ت
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ائية على إعداد القضايا لعرضهالمقاضاة  ا على المحكمة، انطلاقاً من توجيه التهم إلى غاية صدور أحكام 
ا واستئنافها.         بشأ

ن الدعوى الجنائية الدولية تتحرك أمام المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولة بطرق وآليات مختلفة، هي إ -
الدول غير الأطراف التي من أو  ،من النظام الأساسي /أ)13(ة بموجب الماد الدول الأطرافالإحالة من 

الة من مجلس الأمن إحبواسطة  كما تتحرك ،) من ذات النظام12/3للمادة (وفقاً  تقبل باختصاص المحكمة
 من النظام الأساسي، وذلك بموجب قرار يتخذه هذا الأخير متى كانت الحالة )ب/13لمادة (الدولي وفقاً ل
ديداً ل غض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية المتسببين فيها، مما يفيد أن ، بلسلم والأمن الدوليينتمثل 

الجنائية الدولية، للمحكمة  والموضوعي الإحالة من مجلس الأمن توسع من الاختصاص الإقليمي والشخصي
انطلاقاً من أن هذه الأخيرة لا تتقيد بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص المنصوص عليها في المادة  وذلك

، لكن قرار الإحالة الصادر عن هذا الأخير، وإن  عند الإحالة من مجلس الأمن الدوليمن نظامها ) 12(
كان ملزماً للمدعي العام من حيث كونه آلية لتحريك الدعوى الجنائية الدولية، إلا أنه ليس كذلك من 

  حيث تكييفه للحالة والسير في إجراءات التحقيق.
ا لم تتحرك بالإحالة من الدول أو مجلس الأمن، فإن المدعي العام لا يبقى إذالدعوى الجنائية الدولية إن  -

ا المحكمة، حيث خوله نظامها الأساسي بموجب  مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكب من جرائم دولية تختص 
سلطة تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه، على أساس ما يتلقاه أو يقع تحت يده من ) منه 15المادة (

ا تؤسس لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.مع عتقد أ ُ   لومات ي
لا يثير أي إشكال، بل ى أمام المحكمة الجنائية الدولية مصادر تحريك الدعو  إن هذا التنوع والتعدد في -

رمين من  يتماشى مع الهدف الأساسي من إنشاء المحكمة، وهو الحد من الجريمة الدولية وعدم إفلات ا
ُكمِّل بعضها البعض و  أنذلك  ،العقاب  المدعييدي الحالات بين وضع  إلىدف في النهاية تلك المصادر ي

, لتتحرك بموجبها هيئة الإدعاء الدولي، وذلك بمباشرة التحقيقات وتقديم لمحكمة الجنائية الدوليةالعام في ا
  .المتهمين إلى هيئة المحكمة

عّ واضعو - التحقيق بين هيئتين  ئية الدولية سلطة القيام بإجراءاتالنظام الأساسي للمحكمة الجنا لقد وز
والقيام  الأولي والدائرة التمهيدية، حيث تتولى الأولى سلطة التحقيقمن هيئات المحكمة هما المدعي العام 

تضطلع الثانية بمنح الإذن بإجراء التحقيق وإصدار أوامر الحضور أو أوامر ، في حين بإجراءات جمع الأدلة
لازمة لضمان مثول الأشخاص المشتبه فيهم أمام سلطة التحقيق، مما يعني أن الدائرة التمهيدية القبض ال

الدعم  من جهة ثانية توفر لهو  ،لا ينفرد بالتحقيقات دور رقابي على المدعي العام حتى تمارس من جهة
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ذه الطريقة جاءالتحقيق، وتوزيع ائي من خلال إصدار أوامر القض لخلق نوع من التوازن  إجراءات التحقيق 
عاء والتحقيق الأنظمة القضائية اللاتينيةبين  والأنظمة القضائية  ،القائمة على الفصل بين سلطتي الادّ

عاء والتحقيق في  حيث لا يوجد نظام  ،النيابة العامةيد الأنجلوسكسونية القائمة على جمع سلطتي الادّ
  والموافقة من مختلف الأنظمة القضائية. قاضي التحقيق، وذلك حتى يحظى نظام روما بالقبول

واحد منها في الكشف  يساعد كلو  ،فيما يتعلق بجمع الأدلة متعددةن الإجراءات المتاحة للمدعي العام إ -
الوصول للحقيقة من زاوية محددة، إلا أن المدعي العام مع ذلك قد يلجأ إلى إجراء دون آخر عن الأدلة و 

ر الذي يوصله إلى كشف الحقيقة، لكن في كل الأحوال لا يمكنه الاستغناء عن أثناء مباشرة التحقيق، بالقد
ام شخص بارتكاب ج يمة ما دون منحه فرصة للدفاع ر استجواب الشخص محل التحقيق لأنه لا يمكن ا

  عن نفسه.
إلى بكل ما أوُتي من سلطات ليس مجرد خصم يسعى إن مركز المدعي العام في الدعوى الجنائية الدولية  -

الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة، بل هو على العكس  إدانة
عد أداة للعدالة الجنائية الدولية كل همّه الوصول إلى الحقيقة القانونية والواقعية بغض النظر إن   ُ من ذلك ي

نظام الأساسي ألزمه بأن يبحث في كانت في صالح المتهم أو في غير صالحه، والدليل على ذلك أن ال
ئة على حد سواء، وتأكيداً لذلك أجاز له ذات النظام سحب وتعديل التهم التي اقتنع ظروف التجريم والتبر 

بعدم كفاية أدلتها أو انعدم أساسها القانوني، والأكثر من ذلك أجاز له الطعن في الأحكام والقرارات 
ا لا تمثل عنوان الحقيقة القانونية والواقعية. القاضية بإدانة المتهم نيابة عنه متى   اقتنع أ

  ام اعتراها القصور من جوانب عدة منها:إن القواعد المنظمة لعمل المدعي الع -
عاء  - فيمن يترشح لمنصب المدعي العام دون اقتصار اشتراط الخبرة العملية الواسعة في مجال الادّ

عاء والتحقيق.خاصة وأن المدعي العام يجمع ب اشتراط الخبرة في مجال التحقيق القضائي،    ين يديه سلطتي الادّ
ن أ عام، بالرغم منعلى الحد الأدنى لسن المترشح لمنصب المدعي ال أن تلك القواعد لم تنص -

مثل الاتزان  ،مهمة في العمل القضائيتعد لتولي هذا المنصب بمواصفات سن يضمن تحلي المترشح تحديد ال
   .لا يكتسبها الإنسان إلا في سن معينةوالهدوء، التي 
ا أغفلت - وضعية المدعي العام في الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب بإعفائه أو تنحيته وفصل  أ

نحى احتياطياً لغاية الفصل في الطلب ُ    .الجهة المختصة فيه، هل يبقى يمارس مهامه بصفة عادية أم ي
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على الجهة المختصة بالإعفاء أو التنحية اتخاذ القرار   تحدد تلك القواعد المدة التي يتوجبلم -
المناسب خلالها، الأمر الذي قد يترتب عليه المساس بحق المتهم في أن يحاكم أمام جهة محايدة وبأسرع ما 

  يمكن.
بأجل أقصى  أو ،لم تقيد الدائرة التمهيدية بمدة محددةأن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  -

لعام التصرف ما لم تخول تلك الأحكام من جهة ثانية المدعي اك ،الإذن بإجراء تحقيق للفصل في طلب
فضل تحديد أجل معين للفصل في إذ كان من الأ ،وهو وضع غير محبذ ،على نحو معين بفوات أجل معين

وبالتالي  ،لقضايا أمام الدائرة التمهيديةآثار سيئة مثل تراكم امن لما قد يترتب على ترك المدة مفتوحة  ،ذلك
  .السريعةلإخلال بمبدأ المحاكمة العادلة و ا

إن آلية التعاون الدولي والمساعدة القضائية المقررة في النظام الأساسي للقبض على الأشخاص  -
ا لضمان مثولهم أمام الدائرة التمهيدية لا به فيهم بارتكاب جرائم دوليةالمشت عتماد التهم أو غير كافية بذا

منذ إنشائها وإلى غاية ، والدليل على ذلك أنه صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ومن ثمة محاكمتهم ،رفضها
أما الأخرى لم تنفذ بسبب عدم  ،أوامر ةعشرة أمراً بالقبض، ولم ينفذ منها سوى أربع ثلاث 2010فيفري 

عمر حسن البشير الملاحق من طرف المحكمة إلى  تعاون الدول، وما يؤكد ذلك ذهاب الرئيس السوداني 
الذي يفرض عليها التعاون وتقديم الأشخاص  ة طرف في النظام الأساسي للمحكمةوهي دول-كينيا 

  ومع ذلك لم يتم القبض عليه. -المشتبه فيهم إليها
ا تفعيل عمله ب - غرض ملاحقة إن المدعي العام وبالنظر للسلطات المتنوعة المخولة له، والتي من شأ
الجنائية الدولية لحد من انتشارها، إلا أن النظام الأساسي للمحكمة تهمين بارتكاب الجرائم الدولية لالم

ا أن تحد من تلك الفاعلية، ونقصد بذلك بل اتضمن في المق   ما يلي:مجموعة من القيود من شأ
لس الأمن بموجب المادة ( - لأجل غير  نظام المحكمة ) من16سلطة إرجاء التحقيق الممنوحة 

 بين تحقيق العدالة من التوازن التي مفادها إحداث نوعذلك النص و قوم عليها ، لأن الفلسفة التي يمسمى
لس الأمن ، وإرساء السلم والأمن الدوليينوهو الدور المنوط بالمحكمة إن كانت مبررة في كثير ، و المخول 

الجرائم ضد الإنسانية لجماعية و رتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة امن جوانبها، على اعتبار أن منع استمرار ا
التسويات هم إلى المفاوضات و من خلال جر  رؤساء وكبار المسؤولين في الدولةالتي يتورط فيها عادة ال

لو بشكل مؤقت، إذ حقيق معهم من قبل المدعي العام و التع مجلس الأمن، أولى من ملاحقتهم و السياسية م
انب أخرى من لكن مع ذلك تبقى جو التوقيف الفوري لمثل تلك الجرائم، لاحقة قد لا تضمن أن هذه الم

ً تلك الفلسفة غامضة و  إصرار الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن  تثير الكثير من المخاوف، من ذلك مثلا
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 ً الذي و  ،تجديدد دون تحديد لعدد مرات القابلة للتجدي على تعليق نشاط المحكمة لمدة اثني عشرة شهرا
لس الأمن من اغتيال الادعاءات المرفوعة البعضفسره  إلى المحكمة الجنائية الدولية،  بأنه تمكين شرعي 

، ئة قضائية لولاية وهيمنة هيئة سياسيةتوقيف لنشاط المحكمة بما يعني تبعية هيوالبعض الآخر بأنه اعتراض و 
عضوية في مجلس الأمن كرد فعل عن منح المدعي العام ولقد تم تثبيت هذا النص بضغط من الدول دائمة ال

  سلطة فتح التحقيق من تلقاء نفسه.
إلى غاية الاتفاق على العدوان  نائية الدولية فيما يتعلق بجرائمتجميد اختصاص المحكمة الج -

ا خلال المؤتمر الاستعراضي لجمعية الدول الأطراف، مما يعني أن المدعي ا لعام لا يمكنه تعريفها وتحديد أركا
ا يدل مباشرة إجراءات التحقيق والملاحقة ضد المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وهذا إن دل على شيء فإنم

عت بكل ثقلها إلى تثبيت هذا هي التي س ،مثل هذه الجرائمرعاياها قترف على أن الدول الكبرى التي ي
ً النص ولو بشكل مؤقت، وقد كان الأمل معقود إلا أنه تلاشى  ،لاستعراضي لرفع هذا التجميدعلى المؤتمر ا ا

نفس تعريف جريمة العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ر بانعقاده، حيث اعتمد المؤتم
الذي خلع صفة العدوان على الجريمة التي  14/12/1974) المؤرخ في: 29-(د 3314بموجب قرارها رقم: 

ا ونطاقها انتهاكاً واضحاً لميثاق و  ،يرتكبها قائد سياسي أو عسكري التي تشكل بحكم طابعها وخطور
الأمم المتحدة، إلا أن الممارسة الفعلية لاختصاص المحكمة بشأن هذه الجريمة تكون رهناً بقرار تتخذه جمعية 

  .01/01/2017الدول الأطراف بعد: 
ات، بالنسبة للدول رخصة حجب اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنو  -

المحكمة على جرائم الحرب اختصاص وترغب في تأجيل  ،التي تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة
)، وقد أعُتمد هذا الحكم الانتقالي في 124التي تقع على إقليمها أو بمعرفة أحد رعاياها المضمنة في المادة (

ر بوادر الفشل والانتكاس التي وصلت إليها اللحظات الأخيرة من عمر مؤتمر روما، وذلك بعد ظهو 
 -ومن بينها فرنسا -المفاوضات بين وفود الدول المشاركة في المؤتمر، خصوصاً في ظل تخوف بعض الدول 

والعاملين في إطار قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام،  ،من ملاحقة المحكمة لجنودها الموجودين في الخارج
وبالتالي ضمان  ،النص لتشجيع هذه الدول على الانخراط في النظام الأساسيفكان من الضروري إدراج هذا 

  نجاح المؤتمر في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
قواعد المنظمة لعمل المدعي العام، بما فيها القواعد التي تخوله سلطة الملاحقة لكن ورغم ما سبق، فإن ال -

ا غير كافية للقضاء على والتحقيق  ا رغم كو الجريمة الدولية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، إلا أ
الذي  ،سوف تساهم من دون شك في الحد من انتشارها، ومن السابق لأوانه في ظل الوضع الدولي الراهن
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الحكم على مدى فعالية النظام القانوني للمدعي العام في المحكمة تحكمه المصالح السياسية والاقتصادية، 
، لأنه في ظل هذا الوضع يصبح إنشاء محكمة جنائية دولية في حد الدولية في تحقيق الغاية المنشودةالجنائية 

ُستهان به، ولتفعيل دور المدعي العام نقترح التوصيات التالية:ذاته مكسباً    لا ي
: التوصيات   ثانياً

رة  - ّ م من جهة مع ، بما يتلاءالمدعي العامللعمل في منصب ضرورة إعادة النظر في شروط الممارسة المقر
ا.   أهمية هذا المنصب، ومن جهة ثانية يضمن وضوحها وعدم الاختلاف بشأ

تعديل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بما يكفل تحديد الآجال التي يتعين على الجهات المختصة  -
  ذ القرار المناسب خلالها.اتخاالمدعي العام أو نوابه منصب لعزل من بالفصل في طلبات الإعفاء والتنحية وا

 ،إضافة دولة جنسية الضحيةب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 12تعديل نص المادة ( -
لتمكين دولة الضحية وذلك  ،هاوالدولة الموجود فيها الجاني إلى مجموعتي الدول المذكورتين في الفقرة الثانية من

، من ملاحقة المدعي العام بلجوئهم إلى دول أخرىرتكبي الجرائم الدولية مفرار نع من الإحالة إلى المحكمة وم
لمحكمة، وبالتالي بسط ولايتها على أكبر توسيع مجال اختصاص ايضمن فإن هذا التعديل وفضلاً عن ذلك 

ا قدر ممكن من الجرائم   .الدولية التي تختص 
ولي وترتبط بالمحكمة الجنائية الدولية، بحيث ضرورة إيجاد قوة شرطة دولية تعمل تحت مظلة القانون الد -

في تكوينها الدول الأطراف في نظام المحكمة، وذلك من أجل التعاون بين الدول لملاحقة المتهمين  تشترك
ا  المحكمة، وأن يحدد لهذه القوة الإطار القانوني للقيام بعملها على بارتكاب الجرائم الدولية التي تختص 

ا أشخاص ملاحقين من طرف المحكمة.  أراضي الدول التي     يوجد 
الجنائية الدولية، وذلك بتخفيض مدة إرجاء ) من النظام الأساسي للمحكمة 16المادة (نص تعديل  -

شهراً من دون أن تكون قابلة  12أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أو الإبقاء على مدة  06التحقيق لمدة 
منح المدعي العام سلطة القيام على نية إضافة فقرة أخرى تنص للتجديد، هذا من جهة، ومن جهة ثا

دف إلى حفظ الأدلة خلال فترة الإرجاء، لأن هذه المادة بصياغتها الحالية  ،بالإجراءات التحفظية التي 
ضرورة التوفيق بين الاعتبارات القانونية  وهي ،سست عليهاالتي أُ  مع الفلسفةجاءت غير منسجمة 

  .ة انحازت للأخيرة أكثر من الأولىهذه الصياغأن  والسياسية، حيث
علق ت) من النظام الأساسي، فيما ي05) من المادة (02رفع التجميد المنصوص عليه في الفقرة ( -

، خاصة باختصاص المحكمة على جريمة العدوان، وذلك لتفعيل اختصاصها وإعطاء مصداقية أكثر لعملها
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لس الأمن بفرض حالات على المحكمة للنظر فيها ليست من يعطي الإمكانية الحالي وأن النص 
  .يتهاتالي المساس باستقلالالوب ،هاوتدخله في عملعليها اختصاصها، وهو ما يؤدي إلى هيمنته 

س ، لأن الاعتبار الذي أُس) من النظام الأساسي124حذف الحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة ( -
ه يعطي الانطباع بأن المحكمة الجنائية الدولية لا زالت ترزح تحت ضغوط بقاء عليه أصبح لا معنى له، وأن

والتي تتخوف من بقائهم مهددين  ،الدول الكبرى التي يشارك جنودها في قوات حفظ السلام الأممية
 بالملاحقة القضائية للمحكمة.



 

 

 

 

 

 

  .1593الملحق الأول: قرار مجلس الأمن رقم: 

  الملحق الثاني: طلب إصدار أمر بإلقاء القبض.                              

  .أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشيرالملحق الثالث:                               

  الملحق الرابع: قرار رفض اعتماد التهم.                              

المتضمن إجراءات ترشيح وانتخاب المدعي  02الملحق الخامس: القرار رقم:                              
  نوابه.و العام 
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 (ICC-ASP/1/Res.2) القرار ٢ 
الــذي اتخذتــــه الجمعيــــة فـــــــي جلســـتها العامـــــــة ٣ المعقـــودة في ٩ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ 

 بتوافق الآراء 
  ICC-ASP/1/Res.2

إجــراءات ترشــيح وانتخــاب القضــاة والمدعــــي العـــام ونـــواب المدعـــي العـــام 
للمحكمة الجنائية الدولية 

  
إن جمعية الدول الأطراف 

إذ تضع فــي اعتبارهـا أحكـام نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـة الدوليـة، 
ولا سيما المواد ٣٦ و ٣٧ و ٤٢ و ٤٣، 

وإذ تأخذ في الاعتبار النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، 
توافق على الإجراءات التالية لترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العـام ونـواب المدعـي 

العام للمحكمة الجنائية الدولية: 
 

ألف 
ترشيح القضاة 

تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف من خلال القنـوات الدبلوماسـية الدعـوات لترشـيح  - ١
قضاة المحكمة الجنائية الدولية. 

تضـم الدعـوات لترشـيح القضـاة نـص الفقرتـين ٣ و ٨ مـــن النظــام الأساســي وقــرار  – ٢
جمعية الدول الأطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونـواب المدعـي 

العام للمحكمة الجنائية الدولية. 
تسمي الدول الأطراف مرشحيها أثناء فترة الترشيح التي يحددها مكتب جمعية الـدول  - ٣

الأطراف. 
لن ينظر في الترشيحات التي تقدم قبل فترة الترشيح أو بعدها.  - ٤

إذا ظل عدد المرشحين في اية فترة الترشيح أقل من عدد المقاعد، يمـدد رئيـس جمعيـة  - ٥
الدول الأطراف فترة الترشيح. 

ترسل الدول الأطراف أسماء مرشـحيها لانتخـاب قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـبر  - ٦
القنوات الدبلوماسية إلى أمانة جمعية الدول الأطراف. 
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يرفق بكل ترشيح بيان:  - ٧
يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات التي تثبت وفاء المرشح بالمتطلبات المنصـوص  (أ)
عنها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة ٣ من المادة ٣٦ من النظام الأساسـي، 

وفقا للفقرة ٤ (أ) من المادة ٣٦ من النظام الأساسي؛ 
يشير إلى ما إذا كان يتعين إدراج اسم المرشح في القائمة ألـف أو القائمـة بـاء  (ب)

لأغراض الفقرة ٥ من المادة ٣٦ من النظام الأساسي؛ 
يتضمن معلومات تتصل بالفقرات الفرعية من ��١ إلى ��٣ من الفقـرة ٨ (أ)  (ج)

من المادة ٣٦ من النظام الأساسي؛ 
يشير إلى ما إذا كان المرشح يتمتع بالخبرة المنصـوص عنـها في الفقـرة ٨ (ب)  (د)

من المادة ٣٦ من النظام الأساسي؛ 
ــــن  يبيــن الجنســية الــتي يتــم الترشــيح علــى أساســها، لأغــراض الفقــرة ٧ م (هـ)

المادة ٣٦ من النظام الأساسي، إذا ما كان المرشح من رعايا دولتين أو أكثر. 
يجوز للدول التي شرعت في عملية المصادقة على النظام الأساسي أو الانضمام إليـه أو  - ٨
القبــول بــه أن تســمي مرشــحيها لانتخــاب قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة. وتظـــل هـــذه 
الترشيحات مؤقتة ولن تدرج في قائمـة المرشـحين مـا لم تـودع الدولـة المعنيـة صـك مصادقتـها 
على النظام الأساسي أو انضمامها إليه أو قبولها به لدى الأمين العـام للأمـم المتحـدة قبـل ايـة 
فـترة الترشـــيح، وشــريطة أن تكــون الدولــة طرفــا في النظــام الأساســي وفقــا للفقــرة ٢ مــن 

المادة ١٢٦ من النظام الأساسي في موعد الانتخاب. 
تتيح أمانة جمعية الدول الأطـراف أسمـاء المرشـحين لمنـاصب القضـاة والبيانـات المرفقـة  - ٩
بترشيحام المشار إليـها في المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي، والوثـائق الداعمـة الأخـرى علـى 
موقع المحكمة الجنائيـة الدوليـة علـى الإنـترنت في أي مـن اللغـات الرسميـة للمحكمـة في أسـرع 

وقت ممكن بعد استلامها. 
تعد أمانة جمعية الدول الأطراف قائمة وفقا للترتيب الأبجدي الإنكلـيزي بأسمـاء جميـع  - ١٠

المرشحين مع الوثائق المرفقة بترشيحام وتعممها من خلال القنوات الدبلوماسية. 
لأغـراض الانتخـاب الأول لقضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، يفتـــح بــاب الترشــيحات  - ١١
بموجب قرار يصـدر عــن المكتب أثنــاء الاجتمــاع الأول لجمعيـــة الـدول الأطـراف ويغلـق في 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
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يقوم رئيس جمعية الدول الأطراف، لأغراض الانتخاب الأول لقضاة المحكمـة الجنائيـة  - ١٢
الدولية، بإبلاغ جميع الدول الأطراف عبر القنوات الدبلوماسـية ومـن خـلال معلومـات محـددة 
ـــاني/نوفمــبر  تنشـر في موقـع المحكمـة علـى شـبكة الإنـترنت بمـا إذا كـان هنـاك في ١ تشـرين الث

 :٢٠٠٢
أقل من ١٣ مرشحا على القائمة ألف، أو أقل من ٩ مرشـحين علـى القائمـة  (أ)

باء؛ أو 
عـدد المرشـحين مـن إحـدى اموعـات الإقليميـة أقـل مـن ربـع عـــدد الــدول  (ب)
الأطراف في تلك اموعة، مع حد أدنى يبلغ ٦ مرشحين من كل مجموعة إقليميـة؛ وإذا كـان 
عندئذ عدد الدول الأطـراف في أيـة مجموعـة إقليميـة مـا، في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، 
أقل من ثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا مـن امـوع الكلـي للـدول الأطـراف في نظـام رومـا 

الأساسي، يكون هذا الحد الأدنى ٤ مرشحين؛ أو 
عدد المرشحين مـن أحـد الجنسـين أقـل مـن ربـع مجمـوع المرشـحين، مـع حـد  (ج)

أدنى يبلغ ١٠ مرشحين لكل من الجنسين. 
يمدد رئيس جمعية الدول الأطراف، لأغراض الانتخاب الأول لقضـاة المحكمـة الجنائيـة  - ١٣
الدولية، فترة الترشيح مرة واحدة إلى ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، إذا كـان هنـاك بنهايـة 

فترة الترشيح: 
أقل من ٩ مرشحين على القائمة ألف، أو أقل مـن ٥ مرشـحين علـى القائمـة  (أ)

باء؛ أو 
عدد المرشحين الذين تقدمهم الدول الأعضاء في مجموعة إقليميـة واحـدة أقـل  (ب)
مـن ٦ مرشحين؛ وإذا كان عندئـذ عــدد الــدول الأطـــراف فــــي أيـة مجموعـة إقليميـة مـا، في 
٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، أقـل مـن ثلاثـة أجـزاء مـن ثمانيـة عشـر جـزءا مـن امـــوع 

الكلي للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، يكون هذا الحد الأدنى ٤ مرشحين؛ أو 
أقل من ١٠ مرشحين لكل من الجنسين.  (ج)

باء 
انتخاب القضاة 

يحدد مكتب جمعية الدول الأطراف موعد الانتخاب.  - ١٤
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تعد أمانة جمعية الدول الأطراف بموجب الفقرة ٥ من المادة ٣٦ من النظـام الأساسـي  - ١٥
قائمتين بالمرشحين وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي. 

يكــون انتخــاب القضــاة مسألــة موضوعيــــة ويخضـــع لمتطلبـــات الفقــــرة ٧ (أ) مـن  - ١٦
المادة ١١٢ من النظام الأساسي. 

يتم انتخاب الأشخاص الذيـن يحصلـون علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات وعلـى أغلبيـة  - ١٧
ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطـراف 

النصاب القانوني للتصويت. 
في حـال تعـادلت الأصـوات لمقعـد متبـقٍ، يجـرى اقـتراع مقيـد ينحصـــر في المرشــحين  - ١٨

الذين حصلوا على عدد متساوٍ من الأصوات. 
عندمـا يحصـل مرشـحان أو أكـثر مـن الجنسـية نفســـها علــى الأغلبيــة اللازمــة، يعتــبر  - ١٩

منتخبا المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. 
 (ICC-ASP/1/Res.3) يجري انتخاب القضاة على أساس الإجراء الوارد في القرار رقم ٣ - ٢٠
بشأن انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذي اتخذته جمعيـة الـدول الأطـراف في ٩ أيلـول/ 

سبتمبر ٢٠٠٢. 
لأغـراض الانتخـاب الأول، يقـوم رئيـس جمعيـة الـدول الأطـراف بالاختيـار بالقرعـــة،  - ٢١

بموجب الفقرة ٩ (ب) من المادة ٣٦ من النظام الداخلي. 
 

جيم 
الشواغر القضائية 

إذا شغر منصب أحــد القضــاة، تطبق إجـــراءات انتخـــاب القضاة نفسـها مـع إجـراء  - ٢٢
ما يلزم من تعديل. 

تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف مـن خـلال القنـوات الدبلوماسـية دعـوات الترشـيح  - ٢٣
خلال شهر من شغور منصب أحد القضاة. 

 
دال 

ترشيح المدعي العام 
تنطبق إجراءات ترشيح القضاة، مع إجراء مـا يلـزم مـن تعديـل، علـى ترشـيح المدعـي  - ٢٤

العام. 
يفضل أن تحوز الترشيحات لمنصب المدعي العام على دعم دول أطراف متعددة.  - ٢٥
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يرفـق بكـل ترشـيح بيـان يحـدد بـالتفصيل الـلازم المعلومـات الـتي تثبـــت وفــاء المرشــح  - ٢٦
بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي في المرشح. 

هاء 
انتخاب المدعي العام 

يحدد مكتب جمعية الدول الأطراف موعد الانتخاب.  - ٢٧
تعد أمانة جمعية الدول الأطراف قائمة بالمرشحين وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي.  - ٢٨

تبذل كل الجهود الممكنة لانتخاب المدعي العام بتوافق الآراء.  - ٢٩
في حال عدم حصول توافـق في الآراء، ينتخـب المدعـي العـام، بموجـب الفقـرة ٤ مـن  - ٣٠
المـادة ٤٢ مـن النظـام الأساسـي، بـالاقتراع السـري بالأغلبيـة المطلقـــة لأعضــاء جمعيــة الــدول 

الأطراف. 
مـن أجـل إتمـام الانتخـاب بالسـرعة اللازمـة، إذا لم يحصـــل أي مرشــح علــى الأغلبيــة  - ٣١
اللازمة بعد ثلاث دورات اقتراع، تعلّق عملية الاقـتراع لإتاحـة الفرصـة لسـحب أي ترشـيح. 
وقبـل تعليـق الاقـتراع، يعلـن رئيـس جمعيـة الـدول الأطـراف موعـــد اســتئناف الاقــتراع. عنــد 
استئناف الاقتراع، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبيـة اللازمـة في الجولـة الأولى للاقـتراع، 

تجري جولات أخرى تقتصر على المرشحين الذين أحرز أعلى أكبر عددين من الأصوات. 
 

واو 
ترشيح نواب المدعي العام 

يسـمي المدعـي العـام ثلاثـة مرشـحين لكـل منصـب مقـرر شـــغله مــن منــاصب نــائب  - ٣٢
المدعي العام، بموجب الفقرة ٤ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي. 

يرفق المدعي العام بكل ترشيح بيانا يحدد بالتفصيل اللازم المعلومـات الـتي تثبـت وفـاء  - ٣٣
المرشح بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي في المرشح. 
عند اقتراح قائمـة المرشـحين، يضـع المدعـي العـام في الاعتبـار، بموجـب الفقـرة ٢ مـن  - ٣٤
المـادة ٤٢ مـن النظـام الأساســي، أن يكــون المدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام جميعــا مــن 
جنسيات مختلفة. وفي حال المرشح الذي يعتبر من رعايا أكثر من دولــة واحـدة، فإنـه يعـد مـن 

رعايا الدولة التي يمارس فيها ذلك المرشح عادة الحقوق المدنية والسياسية. 



406

ICC-ASP/1/3

تتيـح أمانـــة جمعيــة الــدول الأطــراف أسمــاء المرشــحين لمنصــب نــائب المدعــي العــام  - ٣٥
والبيانـات المرفقـة بترشـيحام والوثـائق الداعمـة الأخـرى علـى موقـع المحكمـة الجنائيـة الدوليــة 

على الإنترنت بأي من اللغات الرسمية للمحكمة بأسرع وقت ممكن بعد استلامها. 
تعـد أمانـة جمعيـة الـدول الأطـراف قائمـة وفقـا للـــترتيب الأبجــدي الانكلــيزي بجميــع  - ٣٦
الأشخاص المرشحين ذه الطريقة، وترفـق ـا الوثـائق الداعمـة وتعممـها مـن خـلال القنـوات 

الدبلوماسية. 
زاي 

انتخاب نواب المدعي العام 
تنطبق إجراءات انتخاب المدعي العام الواردة في الفـرع هـاء، مـع إجـراء مـا يلـزم مـن  - ٣٧

تعديل، على انتخاب أيٍ من نواب المدعي العام. 
في حال إجراء انتخاب لأكثر من منصب من مناصب نائب المدعي العام:  - ٣٨

ـــن الأصــوات وعلــى الأغلبيــة  الأشـخاص الذيـن يحصلـون علـى أكـبر عـدد م (أ)
المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف يعتبرون منتخبين لمنصب نائب المدعي العام؛ 

ـــين للترشــح الذيــن يحصلــون علــى الأغلبيــة  إذا تجـاوز عـدد المرشـحين المؤهل (ب)
اللازمة للانتخابات عدد المناصب المخصصة لنواب المدعي العام بموجب ذلك، فإن المرشـحين 

الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات لملء المقاعد المخصصة يعتبرون منتخبين. 
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 )٢٠٠٥ (١٥٩٣القرار   
 ٢٠٠٥مارس /آذار ٣١ المعقودة في ٥١٥٨الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته   

 
 ،إن مجلس الأمن 
 بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشـأن انتـهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي               إذ يحيط علما   

 ،(S/2005/60)وحقوق الإنسان في دارفور 
للمحكمـة  لا يجـوز    روما الأساسي الـتي تقضـي بأنـه          من نظام    ١٦ المادة    إلى وإذ يشير  

بعـد أن يتقـدم مجلـس     أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة اثني عشـر شـهرا              دءالبالجنائية الدولية   
 الأمن بطلب بهذا المعنى،

 مـن نظـام رومـا الأساسـي وإذ يشـجع الـدول       ٧٩ و ٧٥ المـادتين    إلى وإذ يشير أيضـا    
 ئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا،على الإسهام في الصندوق الاست

ــا   ــادة    وإذ يحــيط علم ــا في الم ــات المشــار إليه ــا   ٢-٩٨ بوجــود الاتفاق ــن نظــام روم  م
 الأساسي،
  أن الحالة في السودان لا تزال تشكِّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،ررقوإذ ي 
 ة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدوإذ يتصرف 
 إلى المــدعي ٢٠٠٢يوليـه  / تمــوز١ إحالـة الوضــع القـائم في دارفــور منـذ    قـرر ي - ١ 

 العام للمحكمة الجنائية الدولية؛
 أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخـرى في دارفـور           يقرر - ٢ 

 بهـذا  تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـلا             
القــرار، وإذ يــدرك أن الــدول غــير الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي لا يقــع عليهــا أي التــزام 
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بموجب النظام الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنيـة علـى              
 أن تتعاون تعاونا كاملا؛

لعمليــة الــتي ستيســر  المحكمــة والاتحــاد الأفريقــي إلى مناقشــة الترتيبــات ايــدعو - ٣ 
عمل المدعي العـام والمحكمـة، بمـا في ذلـك إمكانيـة إجـراء مـداولات في المنطقـة، مـن شـأنها أن                         

 تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب؛
 المحكمــة علــى أن تقــوم، حســب الاقتضــاء ووفقــا لنظــام رومــا   أيضــا يشــجع - ٤ 

لي بجهود داخليـة لتعزيـز سـيادة القـانون وحمايـة حقـوق الإنسـان                الأساسي، بدعم التعاون الدو   
 ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور؛

 علـى ضـرورة العمـل علـى التئـام الجـروح والمصـالحة ويشـجع في                  أيضا يشدد - ٥ 
هــذا الصــدد علــى إنشــاء مؤسســات تشــمل جميــع قطاعــات المجتمــع الســوداني، مــن قبيــل لجــان 

ــز الجهــود     أو ا/تقصــي الحقــائق و  ــالي تعزي ــدعيم الإجــراءات القضــائية وبالت لمصــالحة، وذلــك لت
 المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الأفريقي والدعم الدولي؛

ــة مــن الــدول المســاهمة مــن خــارج الســودان    يقــرر  - ٦  إخضــاع مــواطني أي دول
وليها أو أفرادها الحـاليين أو السـابقين، للولايـة       تكون طرفا في نظام روما الأساسي، أو مسؤ        لا

الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابـه أو الامتنـاع عـن ارتكابـه مـن أعمـال                     
ــي، أو فيمــا يتصــل بهــذه         ــا المجلــس أو الاتحــاد الأفريق ــتي أنشــأها أو أذن به ــات ال نتيجــة للعملي

  عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا؛العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة
 بأنه لا يجوز أن تتحمل الأمم المتحـدة أيـة نفقـات متكبـدة فيمـا يتصـل                   يسلم - ٧ 

ــة، بمــا فيهــا النفقــات المتعلقــة بالتحقيقــات أو الملاحقــات القضــائية فيمــا يتصــل بتلــك       بالإحال
والـدول الـتي ترغـب في    الإحالة، وأن تتحمل تلك التكاليف الأطراف في نظام روما الأساسـي     

 الإسهام فيها طواعية؛
 المدعي العام إلى الإدلاء ببيـان أمـام المجلـس في غضـون ثلاثـة أشـهر مـن                    يدعو - ٨ 

تاريخ اتخـاذ هـذا القـرار ومـرة كـل سـتة أشـهر بعـد ذلـك عـن الإجـراءات المتخـذة عمـلا بهـذا                     
 القرار؛

 . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرر - ٩ 
 
 



 

 
 
 
 

 وثيقة عمومية

 

  من نظام روما الأساسي58موجز طلب المدعي العام بموجب المادة 

 

إصدار أوامر بإلقاء القبض ") الادعاء"المشار إليه فيما بعد بعبارة (يطلب مكتب المدعي العام  -1
 حرب  جرائم،2007سبتمبر / أيلول29في دارفور في  ،امعلى الأفراد المذكورين في هذا الطلب لارتك

بموجب المادة ) القتل والتسبب في إصابات بليغة في صفوف حفظة السلام( الحياة استهدفتعنيفة 
هجمات متعمدة على الأفراد أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المتعلقة و، ‘1’)ج)(2(8

 نظام روما من‘ 5’)ه)(2(8النهب بموجب المادة و،‘3’)ه)(2(8ببعثة حفظ السلام بموجب المادة 
 .")النظام الأساسي ("الأساسي

 السياق

 نزاع مسلح ذي طابع دولي  وإطار في هذا الطلب في سياقالجرائم الموجه بشأا اامارتكبت  -2
 إلى تاريخ تقديم هذا 2002أغسطس / وقوات متمردة من حوالي آبدار في دارفور بين حكومة السودان

 .الطلب

 الجرائم

سبتمبر / أيلول29 في هذا الطلب على هجوم غير قانوني شنه في وجه بشأا اامالجرائم المتركز  -3
 الأفراد والمنشآت والمواد والوحدات المتعلقة  قادة متمردون مع قوام في دارفور، بالسودان على2007

 العسكريوالتي كانت متمركزة في موقع الفريق بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بحفظ السلام التابعة ل
، في محلية أم كدادة، ")المعسكر" أو حسكنيتةموقع "المشار إليه فيما بعد بعبارة ) (8القطاع  (حسكنيتة
 . دارفورفي شمال



 

 الجناة المزعومون

كان الأفراد الذين صدر ضدهم أمر إلقاء القبض قادة لجماعات متمردة في دارفور شنت  -4
وكانوا على . فإم خططوا للهجوم وقادوهوبصفتهم قادة، . ب في هذا الطلالموجه بشأا اامالهجمات 

 مركبة عليها أسلحة ثقيلة من أجل الهجوم 30 من الرجال في رتل مكون من حوالي 1000رأس حوالي 
) 12(وقد قتل المهاجمون اثني عشر . حسكنيتةعلى حفظة السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في موقع 

وبالإضافة إلى ذلك، دمر . آخرين بجروح بليغة) 8( وأصابوا ثمانية  في حفظ السلام من العاملين1فردا
وأجنحة النوم، والمركبات وغيرها من المواد المملوكة لبعثة الاتحاد الأفريقي المهاجمون منشآت الاتصالات، 

شتركة، في ب شارك القادة الثلاثة شخصيا، إلى جانب القوات المتمردة الموبعد الهجوم، . في السودان
مركبة، وأجهزة تبريد، وحواسيب، ) 17(المعسكر، وإزالة ممتلكات البعثة بما فيها حوالي سبع عشرة 

 . عسكرية، ووقود، وذخيرة، ومالوبدلاتوهواتف خلوية، وأحذية 

 المهاجمون من أفراد وممتلكات

فراد والممتلكات يعد من جرائم الحرب شن هجمات متعمدة على الأبموجب النظام الأساسي،  -5
ين المتعلقة ببعثة لحفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقتل الأفراد العاملين في مجال حفظ السلام الذ

ليست لهم أي مشاركة إيجابية في القتال، ما دام الأفراد والممتلكات يستحقون الحماية الممنوحة إلى 
 بعثة وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان. ني الدوليالمدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنسا

 1556بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  لها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أُذنلحفظ السلام 
وتمثلت ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في .  ثم بموجب قرارات لاحقة، أولا2004يوليه / تموز30المؤرخ 

 وجميع الاتفاقات المبرمة 2004أبريل / نيسان8 الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في رصد ومراقبة"
 بيئة آمنة لتقديم الإغاثة الإنسانية وبعد ذلك لاحقا، من أجل المساعدة في بناء الثقة، والمساهمة في يئة

امتثال جميع الأطراف ستوى عودة المشردين داخليا واللاجئين إلى ديارهم، من أجل المساعدة في زيادة م
 ولم 2."لاتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والمساهمة في تحسين الحالة الأمنية في جميع أنحاء دارفور

 .تكن لأفراد البعثة أي مشاركة إيجابية في القتال قبل الهجوم أو وقت وقوعه

                                                 
لذين أما هويتا الشخصين الآخرين العاملين في حفظ السلام وال   .  نيجيرين، وسوداني واحد، ومالي واحد وفرد من بوتسوانا        7قتل    1

 .توفيا لاحقا فلم تكشف عنهما بعثة الاتحاد الأفريقي
من أجل الرصد والتحقق من ... من أجل تحقيق هذه الأهداف، حددت المهام التالية : "تنص ولاية البعثة كذلك على ما يلي  2

د والتحقق من وقف جميع أعمال القتال من بسط الأمن للعائدين من المشردين داخليا وفي المناطق ااورة لمخيمات المشردين داخليا؛ والرص
قبل جميع الأطراف؛ والرصد والتحقق من أنشطة المليشيا المعادية التي تستهدف السكان؛ والرصد والتحقق من جهود حكومة السودان في 



 

 مقبولية القضية

لي بشأن مقبولية قضية لا يمكن أن يشكل جزءا لا إصدار قرار أو"ذهبت دائرة الاستئناف إلى أن  -6
من النظام الأساسي تنص بإسهاب ) 1(58لأن المادة يتجزأ من القرار المتعلق بتطبيق أمر بإلقاء القبض 

 ،بيد أن الادعاء يقدم الملاحظات التالية..." على الشروط الأولية الموضوعية لإصدار الأمر بإلقاء القبض
 .بشأن كل من جانبي الخطورة والتكامل بموجب النظام الأساسي أعلاه، بدون المساس بما ورد

 في هذا الطلب، ووفقا لحكم دائرة الاستئناف بأن الجرائم الموجه بشأا ااملدى تقييم خطورة  -7
ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية  "8 في مقدمة المادة  بشأن هذه الجرائمالشرط الوارد

لا ينبغي النظر إليه من زاوية ضيقة، فإن " في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمعامة أو 
وفي هذه الحالة، ثمة هجوم شن على أفراد . القضايا المتعلقة بطبيعة الهجوم وطريقته وأثره أمر حاسم

بليغة، ودمرت  فردا، وأصيب ثمانية منهم بجروح 12دوليين عاملين في مجال حفظ السلام، قتل منهم 
وتعطلت . مرافق للبعثة تدميرا كاملا وبت ممتلكات كانت ضرورية للاضطلاع بولاية البعثة بشكل فعال

 البعثة، مما أضر بالأدوار الموكلة إليها فيما يخص حماية ملايين المدنيين الدارفوريين المحتاجين بشدة عمليات
ويشكل شن هجمات متعمدة على عمليات حفظ السلام جرائم . إلى المعونة والأمن لأسباب إنسانية

 3". الدوليينخطيرة للغاية تضرب في صميم النظام القانوني الدولي المنشأ لغرض حفظ السلام والأمن
ددمهاجمتهم تمس بولايتهم لذا فإن سند لحفظة السلام ولاية الحماية وتم في جوهر جدواها وعمليا 

الهجوم بكونه عملا حقودا " وقد وصف الاتحاد الأفريقي في بيان صدر عنه بعيد الهجوم 4.واستمراريتها
لسلام الدائم والتخفيف من معاناة الشعب في جبانا لن ينال من عزم والتزام الاتحاد الأفريقي في جلب ا

عملية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في دارفور بقدرة التعجيل بنشر دارفور، بما في ذلك عبر 

هذا الاعتداء الفتاك في بيان أدلى الأمم المتحدة وأدانت ". 1769تين، وفقا لقرار مجلس الأمن وقوة معزز
                                                                                                                                                 

 إطلاق النار لأسباب إنسانية؛ مجال نزع سلاح المليشيا التي تسيطر عليها الحكومة؛ والتحقيق والإبلاغ بشأن ادعاءات انتهاكات اتفاق وقف
وحماية المدنيين الذين تجدهم البعثة عرضة خطر وشيك والموجودين في المناطق ااورة مباشرة، في حدود الموارد والقدرة المتاحة، مع العلم أن 

تحركة الموجودة في خطر وشيك وفي حماية السكان المدنيين هي من مسؤولية حكومة السودان؛ وحماية كل من العمليات الإنسانية الثابتة والم
المناطق ااورة مباشرة، وفي حدود القدرات المتاحة؛ والعمل على وجود عسكري ملحوظ من خلال تسيير الدوريات وإقامة نقاط تفتيش 

بير استباقية لبناء الثقة خارجية مؤقتة لثني الجماعات المسلحة غير المسيطر عليها عن ارتكاب أعمال معادية للسكان؛ والمساعدة في وضع تدا
لدى الجمهور؛ وربط الاتصال بسلطات الشرطة السودانية والحفاظ عليه؛ وربط الاتصال بقادة اتمعات المحلية لتلقي الشكاوى أو التماس 

ورصده والإبلاغ عنه؛ والتحقيق المشورة بشأن القضايا المثيرة للقلق والحفاظ على هذا الاتصال؛ ومراقبة أداء الشرطة المحلية في خدمتها الفعلية 
 .والإبلاغ بشأن جميع المسائل المتعلقة بعدم امتثال الشرطة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية

3  A/51/10 (1996) من مشروع مدونة الجرائم19، تعليق لجنة القانون الدولي على المادة ،. 
 .تعليق لجنة القانون الدولي  4



 

حو ما هو مشار إليه في الأعمال وعلى ن. 2007أكتوبر / تشرين الأول2في  في به رئيس مجلس الأمن
 اتمع يمثلون أشخاص ضد] ارتكبت[جمات فإن هذه الهالتحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

تمع أن او...  ضد اتمع الدوليترتكب أو توجه  أن هذه الاعتداءاتالواقعو مصالحه؛ ويحمونالدولي 
 وعلاوة على ذلك، وكما 5." الجرائمالملاحقة والمعاقبة على تلك ضمان فيمسؤولية خاصة يتحمل الدولي 

ائم لعام  مدونة الجرمشروععلقت على ذلك لجنة القانون الدولي فيما يخص هذه الهجمات في سياق 
 واقب جسيمةجرائم عنيفة تتسم بخطورة غير عادية وتترتب عليها ع"، فإن هذه الهجمات تشكل 1996

 6"فحسب وإنما أيضا بالنسبة للمجتمع الدوليليس بالنسبة للضحايا 

 .وفيما يتعلق بالتكامل، ليست هناك أي إجراءات وطنية فيما يتعلق بالقضية -8

 حماية الشهود

 وفي إطار الاضطلاع .تنطبق على هذا الطلب الاعتبارات المتعلقة بحماية اني عليهم والشهود -9
خذت في ذلك تدابير  الادعاء القانونية، دأب مكتب المدعي العام على رصد أمن الشهود، واتبمسؤوليات

وسيواصل كل من الادعاء ووحدة حماية اني عليهم والشهود رصد وتقييم الخطر المحدق . حمائية ملائمة
 .بالشهود

 الغوث المطلوب

عاء بكل احترام إصدار الأوامر بإلقاء ، يطلب الاد)ب)(1(58بالنظر إلى ما سبق، ووفقا للمادة  -10
لقوات المتمردة في دارفور فرصة الإعراب عن رغبتهم في المثول  من قادة ا بيد أن لجميع المعنيين.القبض

ورهنا بقرار الدائرة التمهيدية، يرى الادعاء أن . أن هذا الطلب قد أعلن للجمهورطوعا أمام المحكمة، بما 
كون بديلا تنشده المحكمة إذا تلقت المحكمة معلومات بشأن المثول الطوعي إصدار استدعاء للمثول قد ي

 .للأفراد

 .وقد قدم الادعاء بشكل سري نسخة غير محررة لكي تستعرضها المحكمة -11

                                                 
 .1996مايو / أيارA/AC.249/1 ،7ضيرية، موجز وقائع اللجنة التح  5
6  A/51/10 (1996) من مشروع مدونة الجرائم19، تعليق لجنة القانون الدولي على المادة ،.  
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  التمهيدية الأولىدائرة ال

  
  

 : منالمؤلفة   الدائرة، رئيسةالقاضية أكوا كوينيهيا  

   أنيتا أوشاكاةالقاضي  

  القاضية سيلفيا شتاينر  

     

  
  

  دارفور، بالسودانفي الحالة 
  قضية 

  ")عمر البشير("المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير 
  

  

  وثيقة علنية

 أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير
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خطري كلّ من المحكمة لائحة من 31 للبند وفقاً وثيقةال هذ:   
  
  

  الدفاعمحامي مكتب المدعي العام 
 دعي العامالسيد لويس مورينو أوكامبو، الم

  إيسا فال، الوكيل الأول للمدعي العامالسيد
  
  
  
 

  اتقدمي الطلبلمُالقانونيين  مثلينالم لمجني عليهمل الممثلين القانونيين
   

 
مقدمي طلبات المشاركة وجبر الأضرار غير  ثلينماني عليهم غير الم

ثلينالمم  
  
 

  مومي لمحامي الدفاعالمكتب الع  المكتب العمومي لمحامي اني عليهم
  
  

  أصدقاء المحكمة  ممثلي الدول

   
  

  قلم المحكمة 
   المسجل

 السيدة سيلفانا أربيا 
 قسم دعم الدفاع

    
  قسم الاحتجاز  وحدة اني عليهم والشهود

    
  هيئات أخرى  قسم مشاركة اني عليهم وجبر أضرارهم
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  ؛)على التوالي" المحكمة"و" الدائرة (" الجنائية الدوليةالمحكمة في إن الدائرة التمهيدية الأولى
  

 ،)Prosecution’s Application under Article 58" (58طلب الادعاء المقدم بموجب المادة " الاطلاع علىبعد 
 في سجل الحالة في دارفور، والذي التمس فيه 2008يوليو / تموز14الذي أودعه الادعاء بتاريخ ) طلب الإدعاء(
وذلك لارتكابه جرائم إبادة ") عمر البشير"المشار إليه فيما يلي بـ(صدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير إ

   1جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛
  

   2المواد المؤيدة وغيرها من المعلومات التي قدمها الادعاء؛بعد الاطلاع على و
  

الذي أعربت فيه الدائرة  3"البشير ر بالقبض على عمر حسن أحمدمدعاء إصدار أالقرار المتعلق بطلب الا "وبالنظر إلى
من ) أ)(3(25 معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة اًعن اقتناعها بأن هناك أسباب

 وأن القبض عليه ، الإنسانيةفي جرائم حرب وجرائم ضد 4غير مباشرك يأو شر  غير مباشركمرتكبالنظام الأساسي 
  ؛  ")النظام الأساسي ("النظام الأساسيمن ) ب)(أ(58يبدو ضرورياً بمقتضى المادة 

  

     من النظام الأساسي؛ 58 و19 المادتين وبالنظر إلى
  

 اًدعمدعاء استناداً إلى المواد التي قدمها الا ،تندرج في نطاق اختصاص المحكمة عمر البشير  القضية المرفوعة ضدوبما أن
    من النظام الأساسي؛ 19المادة وجب بمقد يتخذ  دون المساس بأي قرار لاحقو هطلبل

  

مارسة بم الدائرة  سبب ظاهري أو عامل بديهي يلزمفما مندعماً لطلبه،  استناداً إلى المواد التي قدمها الادعاء هوبما أن
 في مقبولية الدعوى المرفوعة ضد في هذه المرحلة للبت يمن النظام الأساس) 1(19 بموجب المادة  التقديريةسلطتها

   عمر البشير؛ 

                                       
1  ICC-02/05-151-US-Exp؛ وICC-02/05-151-US-Exp-Anxs1-89 ؛ والتصويبICC-02/05-151-US-Exp-Corrوالتصويب   

ICC-02/05-151-US-Exp-Corr-Anxs1 & 2لغرض التمويه ؛ والنسخة العلنية المعدلة ICC-02/05-157و ICC-02/05-157-AnxA .  
2 ICC-02/05-161و ICC-02/05-161-Conf-AnxsA-J؛ وICC-02/05-179و ICC-02/05-179-Conf-Exp-Anx1-5؛ وICC-

02/05-183-US-Expو ICC-02/05-183-Conf-Exp-AnxsA-E.   
3ICC-02/05-01/09-1.   
  الحزء رابعا" البشير أحمد حسن عمر على بالقبض أمر إصدار الادعاء طلب بشأن قرارال"لف جزئيا في أنظر رأي القاضية أنيتا أوشاكا المخا 4
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التراعات المشار إليها في المادة غير ذي طابع دولي من  هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نزاعاً مسلحاً مطولاً وبما أن
 على الأقل، 2008 ليويو/ تموز14 إلى 2003 مارس/آذارمن في دارفور من النظام الأساسي قد نشب ) و)(2(8

ر السودان وحركة العدل جيش تحري/ حركة، ولاسيمامنظمةمسلحة  جماعات  عدةوبينالسودان بين حكومة 
  ؛ والمساواة

  
ن على مطار الفاشر في  الهجوم الذي شديعب دعت حكومة السودانبأن ) 1: (هناك أسباباً معقولة للاعتقادوبما أن 

ر السودان وحركة العدل جيش تحري/حركة على أنشطة اً ميليشيا الجنجويد رد إلى تعبئة،2003أبريل /نيسان
 ، من خلال القوات السودانية المسلحة ذلكقادت بعدالمسلحة في دارفور، والمعارضة ا من جماعات  وغيرهموالمساواة

 ،لجنة المساعدة الإنسانيةني و الوط والأمنوقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابراتالمتحالفة معها وميليشيا الجنجويد 
هذه حملة مكافحة التمرد بأن و) 2(؛ هذهالمسلحة المعارضة جماعات لمكافحة تمرد أنحاء منطقة دارفور مختلف حملة في 

  ؛ 2008يوليو / تموز14في الادعاء طلب  إيداع استمرت حتى تاريخ
  

الهجوم  تمثل في كافحة التمردلم  حكومة السودان في حملةاً أساسياًعنصر) 1(هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن  وبما أن
 تعتبرها التي 5 إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوةممعظمهفي  ون ينتمممنالمدنيين دارفور سكان على  غير المشروع

ة ا من الجماعات المسلح وغيرهمر السودان وحركة العدل والمساواةجيش تحري/حركةبة من مقرحكومة السودان 
 هذا العنصر كجزء من ،ارتكبت حكومة السودان قوات وأن )2(؛ المسلح المستمر في دارفور المعارضة في التراع

تعرضت لهجمات  البلدات والقرى التي الاستيلاء على بعد منهجيةعمليات ب  ، من حملة مكافحة التمردالأساسي
              6تلك القوات؛

  

 القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد بما فيهاقوات حكومة السودان  للاعتقاد بأن هناك أسباباً معقولة وبما أن
 ديع ب،وقوات الشرطة السودانية وجهاز والمخابرات الأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية ارتكبتالمتحالفة معها 

المشار ، جرائم الحرب 2008يوليو / تموز14حتى و 2003أبريل /الهجوم الذي شن على مطار الفاشر في نيسان

                                       
  .  الحزء ثالثا، باء" البشير أحمد حسن عمر على بالقبض أمر إصدار الادعاء طلب بشأن قرارال" أنظر رأي القاضية أنيتا أوشاكا المخالف جزئيا في 5
 أو 2003أغسطس / آب31الهجوم الثاني على كدوم في ) 2( أو ما يقارب ذلك؛ 2003أغسطس / آب15الهجوم الأول على كدوم في ) 1( بما في ذلك جملة أمور، منها 6

) 5(؛ 2003سبتمبر /أغسطس وأيلول/الهجوم الجوي على مكجر بين آب) 4( أو ما يقارب ذلك؛ 2003أغسطس / آب15الهجوم على بنديسي في ) 3(ما يقارب ذلك؛ 
) 7(؛ 2004فبراير /في شباط) بما فيها كيليك(الهجوم على بلدة شطاية والقرى المحيطة ا ) 6( أو ما يقارب ذلك؛ 2003ديسمبر / كانون الأول10على أروالا في الهجوم 

الهجوم على ) 9(؛ 2008يناير /لثاني كانون ا24 و12 و7 في دادجسرف  الهجوم على) 8( أو ما يقارب ذلك؛ 2007أكتوبر / تشرين الأول8 في المهاجرية الهجوم على
الهجوم على جبل ) 12(؛ 2008فبراير / شباط8 سروج في أبوالهجوم على ) 11(؛ 2008فبراير / شباط8الهجوم على سيربا في ) 10(؛ 2008فبراير / شباط8 في سيلية
  . 2008فبراير / شباط22 و18 بين مون
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 وذلك في إطار حملة مكافحة التمرد ،من النظام الأساسي) 5)(هـ)(2(8 والمادة )1)(هـ)(2(8في المادة إليها 
  المذكورة أعلاه؛ 

  

سكان  لهجوم غير المشروع علىلاتبعت سياسة   حكومة السودانأسباباً معقولة للاعتقاد بأنأيضا اك  هنوبما أن
 معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقربة من ينتمون في ممنالمدنيين دارفور 

ا من الجماعات المسلحة المعارضة في التراع المسلح المستمر  وغيرهمجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/حركة
   ؛كافحة التمردلم اتهحمل في اً أساسياًعنصر، باعتبار ذلك في دارفور

  

دارفور من سكان المذكور أعلاه زء الج على  الذي شن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الهجوم غير المشروعوبما أن
مساحات على امتداد  ، ووقععلى الأقل  من الأشخاصمئات الآلافتضرر منه إذ واسع النطاق، ) 1(كان  المدنيين
إلى حد اً شام اًنمط هذا الهجوم أعمال العنف التي شملهااتخذت إذ  ،منهجياً) 2 (إقليم منطقة دارفور؛من  شاسعة

  . كبير
  

زء الج، في إطار الهجوم غير المشروع الذي شنته على قوات حكومة السودان هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنوبما أن 
آلاف المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلى  وكانت على علم به، أخضعت من سكان دارفور المدنيينالمذكور أعلاه 

               7ل قتل وإبادة؛اعملأفي مختلف أنحاء إقليم دارفور  والمساليت والزغاوة الفورجماعات 
    

الذي شنته على  ، في إطار الهجوم غير المشروعقوات حكومة السودان هناك أيضاً أسباباً معقولة للاعتقاد بأن وبما أن
 )1 (:أنحاء منطقة دارفورمختلف أخضعت في  من سكان دارفور المدنيين وكانت على علم به،علاه المذكور أزء الج

) 2 (8ل نقل قسري؛اعملأمئات الآلاف من المدنيين الذين ينتمي معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة 

                                       
أغسطس /دليق في غرب دارفور بين آب- ديسي ومكجر وأروالا والقرى المحيطة ا في محليات وادي صالح ومكجر وجرسيلابلدات كدوم وبن) 1( بما في ذلك، جملة أمور منها 7

ين وتسعين بلدة وقرية تسكنها توبين تسع وثمانين واثن) 3(؛ 2004مارس /فبراير وآذار/وبلدتا شطاية وكيليك في جنوب دارفور في شباط) 2(؛ 2003ديسمبر /وكانون الأول
  في محلية ياسينوبلدة المهاجرية في ) 4(؛ 2006سبتمبر / وأيلول2005نوفمبر /غلبية من الزغاوة والمساليت وجبل ميسيرية في محلية بورام في جنوب دارفور بين تشرين الثانيأ

ل مون وسيلية في محلية كلبس في غرب دارفور بين وبلدات سرف جداد وأبو سروج وسيربا وجب) 5( أو ما يقارب ذلك؛ 2007أكتوبر / تشرين الأول8جنوب دارفور في 
  .  2008مايو /ومنطقتا شقيق كارو والعين في أيار) 6(؛ 2008فبراير /يناير وشباط/كانون الثاني

أغسطس / في غرب دارفور بين آبدليق-بلدات كدوم وبنديسي ومكجر وأروالا والقرى المحيطة ا في محليات وادي صالح ومكجر وجرسيلا) ا( بما في ذلك، جملة أمور منها 8
وبين تسع وثمانين واثنتين وتسعين بلدة وقرية تسكنها ) 3(؛ 2004مارس /فبراير وآذار/وبلدتا شطاية وكيليك في جنوب دارفور في شباط) 2(؛ 2003ديسمبر /وكانون الأول

 في ياسينوبلدة المهاجرية في محلية  )4(؛ 2006سبتمبر / وأيلول2005نوفمبر /رين الثانيأغلبية من الزغاوة والمساليت وجبل ميسيرية في محلية بورام في جنوب دارفور بين تش
وبلدات سرف جداد وأبو سروج وسيربا وجبل مون وسيلية في محلية كلبس في غرب دارفور بين  )5( أو ما يقارب ذلك؛ 2007أكتوبر / تشرين الأول8جنوب دارفور في 

  . 2008فبراير /يناير وشباط/كانون الثاني
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ومدنيين ) 3 (9ل اغتصاب؛اعم إليها أعلاه لأالمشارالإثنية  إلى الجماعات نآلاف النساء المدنيات اللواتي ينتمي معظمه
  10ل تعذيب؛اعملأالإثنية ينتمي معظمهم إلى هذه الجماعات 

  

 14 حتى 2003أبريل /د الهجوم الذي شن على مطار الفاشر في نيسانيعبأنه بهناك أسباباً معقولة للاعتقاد  وبما أن
المتحالفة لقوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد  ابما فيهاقوات حكومة السودان  ، ارتكبت2008يوليو /تموز

أنحاء منطقة مختلف في  ،وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات الأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانيةمعها 
 )أ)(1(7اد و المبمفهوم ، القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصابشملت ضد الإنسانية  جرائمدارفور،

  ؛  من النظام الأساسي)ز(و) و(و) د( و)ب(و
  

السودانية المسلحة  أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير كان رئيس دولة السودان والقائد العام للقوات هناك وبما أن
هذا، أدى دوراً أساسياً في منصبه ، وأنه في 2008يوليو / تموز14 إلى 2003مارس /قانونياً من شهر آذارفعلياً و
 المذكورة أعلاه مع سياسيين سودانيين وقادة عسكريين كافحة التمردلم  حكومة السودانحملةوضع وتنفيذ تنسيق 

  آخرين رفيعي المستوى؛ 
  

ق  تنسيتجاوزدور عمر البشير ) 1(، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن  عما سبقعوضاً،  أيضاترى الدائرة وبما أن
دولة السودان سيطرة كاملة، بما في " جهاز " فروعكلكان يسيطر على أنه و) 2(؛ وتنفيذهاووضعها لخطة المشتركة ا

الأمن ووقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات المتحالفة معها ذلك القوات المسلحة السودانية و ميليشيا الجنجويد 
  سخر هذه السيطرة لضمان تنفيذ الخطة المشتركة؛ أنه و) 3(الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، 

  

بمقتضى المادة  الآنفة الذكر، أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير يتحمل المسؤولية الجنائية علل هناك، للوبما أن
  : في 11غير مباشرك يأو شر غير مباشر كمرتكبمن النظام الأساسي ) أ)(3(25

  
يين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدن -1

من النظام ) 1)(هـ)(2(8بموجب المادة عليها عاقب يجريمة حرب ذلك باعتبار ، الأعمال الحربية
  الأساسي؛

                                       
وبلدة كيليك في جنوب دارفور في ) 2(؛ 2003ديسمبر /أغسطس وكانون الأول/بلدتا بنديسي وأروالا في غرب دارفور بين آب) 1( بما في ذلك، جملة أمور منها 9

  . 2008فبراير /طيناير وشبا/محلية كلبس في غرب دارفور بين كانون الثاني وبلدتا سيربا وسيلية في) 3(، 2004مارس /فبراير وآذار/شباط
وبلدة جبل مون ) 3(؛ 2004مارس /وبلدة كيليك في جنوب دارفور في آذار) 2(؛ 2003أغسطس /بلدة مكجر في غرب دارفور في آب) 1( بما في ذلك، جملة أمور منها 10

  .2008فبراير /في محلية كلبس في غرب دارفور في شباط
   الحزء رابعا" البشير أحمد حسن عمر على بالقبض أمر إصدار الادعاء طلب بشأن قرارال"في أنظر رأي القاضية أنيتا أوشاكا المخالف جزئيا  11
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 ؛ من النظام الأساسي) 5)(هـ)(2(8النهب باعتباره جريمة حرب يعاقب عليها بموجب المادة  -2

 من النظام الأساسي؛) أ)(1(7بموجب المادة عليها عاقب يضد الإنسانية جريمة القتل باعتباره   -3

 من النظام الأساسي؛) ب)(1(7بموجب المادة   عليهاعاقبي جريمة ضد الإنسانيةالإبادة باعتبارها  -4

 من النظام الأساسي؛) د)(1(7النقل القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة  -5

 من النظام الأساسي؛) و)(1(7ب باعتباره جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها بموجب المادة التعذي -6

 من النظام الأساسي؛) ز)(1(7بموجب المادة عليها عاقب يجريمة ضد الإنسانية الاغتصاب باعتباره  -7

 
مثوله ) 1(ن أجل ضمان من النظام الأساسي، م) 1(58لمادة بموجب ا، القبض على عمر البشير يبدو ضرورياً وبما أن

 الجاري في الجرائم التي يدعى بأنه يتحمل مسؤولية ارتكاا بموجب عدم قيامه بعرقلة التحقيقو) 2(أمام المحكمة؛ 
  وعدم استمراره في ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه؛ ) 3(؛  للخطر هذا التحقيقتعريض أو النظام الأساسي

  

  ، ولهذه الأسباب
  

  تصدر
  

في  1944يناير / كانون الثاني1بتاريخ من مواطني دولة السودان؛ مولود  ،ذكر؛ عمر البشير على لقبضأمراً با
رئيس دولة السودان حتى اليوم ؛  في شمال السودانقبيلة الجعليين من أفراد؛ في السودان شندي بمحافظة، حوش بانقا

عدة مرات انتخب رئيساً ثم  1993أكتوبر /ول تشرين الأ16 في الثورة للخلاص الوطني مجلس قيادة أن عينهمنذ 
 : ومن الأشكال الأخرى الممكنة لكتابة اسمه بالأحرف اللاتينية ما يلي؛ 1996أبريل / نيسان1منذ متتالية 

Omar al-Bashir, Omer Hassan Ahmed El Bashire, Omar al-Bashir, Omar al-Beshir, Omar el-

Bashir, Omer Albasheer, Omar Elbashir and Omar Hassan Ahmad el-Béshir. 

  
  .، والنسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجية والعربية الإنكليزية والفرنسيةحرر باللغات

   

_______________________  
   ياهالقاضية أكوا كويني
  رئيسة الدائرة

    
______________________  ______________________  

  القاضية سيلفيا شتاينر   أوشاكاأنيتا ةالقاضي

ICC-02/05-01/09-1-tARB  04-03-2009  7/8  VW  PT



2009مارس / آذار4   ICC-02/05-01/09: الرقم 8/8 
  ةترجمة رسمية صادرة عن المحكم

 

 

   2009مارس / آذار4 يوم الأربعاء الموافق صدر
  في لاهاي، ولندا
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 الدائرة التمهيدية الأولى ترفض اعتماد التهم ضد بحر إدريس أبو قردة
 

ICC-CPI-20100208-PR495 

 
 دارفور، السودان: الحالة
 المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة: القضية

 
اليوم، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً برفض اعتماد التهم 

 . المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردةقضيةفي 
 

 جوهرية للاعتقاد بأن أبا قردةثبات وجود أسباب رت الدائرة ان الأدلة لم تكن كافية لاباعت
الجرائم التي ادعى بها المدعي يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك أو شريك غير مباشر في 

تعمد توجيه هجمات و، ياةاستعمال العنف ضد الح تتضمنثلاث جرائم حرب العام، وهي 
، ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام

 على موظفي 2007سبتمبر / أيلول29بتاريخ شُن ، يدعى ان ارتكابها تم أثناء هجوم النهبو
 في موقع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها المرابطة

 . محلية أم كدادة، في شمال دارفور، بالسودانفي العسكري حسكنيتا 
  

شددت الدائرة على ان القضية المعروضة أمامها على قدرٍ كاف من الخطورة بالنظر إلى 
نتائجها الخطيرة ليس فقط بالنسبة إلى عناصر بعثة الاتحاد الافريقي في السودان وعائلاتهم، 

لى السكان المحليين حيث ان هذه البعثة، المنخرطة في اطار مهمة لحفظ بل ايضاً بالنسبة إ
شاطاتها في هذه ت إلى ان تعلّق، ومن ثم ان تخفض نالسلام برعاية الاتحاد الافريقي، اضطر

ر البعثة ومنشآتها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عناصكما رأت الدائرة ان هنالك . المنطقة
ها التي كانت مرابطة في موقع حسكنيتا العسكري كانت تتمتع وموادها ووحداتها ومركبات

إلا . بالحماية الممنوحة إلى المدنيين والمعدات المدنية وفقاً للقانون الدولي للنزاعات المسلحة
المزعومة الخطة المشتركة  بأن أبا قردة شارك في ،ان الدائرة رأت ان ادعاءات المدعي العام

  . مدعومة بأدلة كافيةللهجوم على الموقع، لم تكن
 

غير ان هذا القرار لا يمنع . تم اتخاذ القرار بالإجماع، وقد ضمنه احد القضاة رأياً مستقلاً
. المدعي العام من ان يطلب مجدداً اعتماد التهم ضد ابي قردة إذا ما دعم طلبه بأدلة إضافية

استئناف القرار ذن له ب للإكما ان بوسع المدعي العام تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى
 .بشأن اعتماد التهم

 
 لمحة عامة

 
ل بحر إدريس أبو قردة طوعاً للمرة الأولى أمام المحكمة، امتثالاً ، مث2009مايو / أيار18في 

 17مايو، ورفعت عنه الأختام في / أيار7لأمر بالحضور أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في 



من  المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة وعقدت جلسة اعتماد التهم في قضية. مايو/أيار
 .2009ر اكتوب/ تشرين الأول30 إلى 19
 

لقد تمت احالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن التابع 
وقد أصدرت الدائرة . 2005مارس / آذار31، في 1593للأمم المتحدة بموجب القرار 

التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر بالقبض بحق أحمد هارون وعلي كوشيب وعمر البشير لتهم 
 . ولا يزال المشتبه بهم ثلاثتهم طلقاء. تكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةتتعلق بار

 
والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة التي أنشئت لهدف المساعدة في 
وضع حد للافلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي 

انية وجرائم الحرب، وبالتالي بأسره، ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنس
 .المساعدة في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم مجدداً

 
 قرار بشأن اعتماد التهم

 
  قردةالمدعي العام ضد بحر ادريس أبوورقة معلومات أساسية عن قضية 

 
 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيدة سونيا روبلا، رئيسة قسم الإعلام والوثائق، 
 على رقمي الهاتف 

 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان 26 87 44 46 6(0) 31+ أو 8089 515 70(0) 31+
sonia.robla@icc-cpi.int 

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=586c0b9f-685c-4a05-b0ef-702a23a4b6f9&lan=en-GB
http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=0580dfab-9f64-4f09-b59a-a98f2a62b228&lan=en-GB
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